ايزا لني 


تيف 
تخ لامتلام راصي 
للدسنفه 


رحمه الله » وغثر لنا وه والءؤمنين 


ورا 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية 


مكتبة السنة الحسدية 
ات 
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الافلاوال 


0 


سدم ايت 


/ لكك اكلاء 


الطبعة الأولى 


لله دقام 


مطبعطالث.:!الخلة 
به شارع فيط التوبى ‏ الفاعرة 


ات لمرو 


70 عفن هاو انهاءةلومه.عبؤداعيةال:دمناا 
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الأصل الأول : الفصلاة 
١‏ - الطبارة والنجاسة 


2 


الذاهب فى خبائت الأطعمة 
والأشربة 
مذهب أهل الدينة 


د 3 الكوفة 


دره الفاسد بتحريم اعمبانث 


السنة فى إزالة ضرر بعض المباحات 
الوضوء من أكل هوم الابل 
السئة فى تجنب الخبانث الروحائية 
والتطهر منها 


الاستنشاق وغسل اليد عقب القيام 


من نوم اليل 
النعى عن الصلاة فى أعطان اليل 
المقبرة واللجام 


َك 


كتاب القواعد النورانية 


٠ 


70 عفن ©ادانماءة/وءه.ءبذءةال:دملاط 


تأول من لم ينه عنذلك منالفقباء 
وم من نقل خلاف هذه السنن 


يقطع الصلاة السكلب الأسود 


الذاهب فى المفوعن النجاسة : 
تخفيف الحكوفيين » تشديد 
الشافنى » توسط مالك وأحد 
للذاهب فى مزيل النجاسة 

تخفيف أنى حنيفة » تشديد الشافى 


توسط أحمد 
الاعتدال من مقاصد اللوسلام 


المذاهب فى اختلاط الحلال بالحوام 
نشديد الكوفيين » تخفيف مالك » 
توسط أحد 


4 الاختلاف فى طهارة أجزاء اليتة 
الجافة 


« الرخصة في طهارة 


الوضوء + والفسل 


- الآذان 

م١‏ أذان بلال وأبى محذورة وإفامتهما 
مذهب أحمد فيا ورد من صفات 
العبادات , 

و1 اختلاف النقهاء ىكيفية الأذان 
والاقامة 

صنة الصلاة 
2 المذاهب فى قرآئية البسملة 
« والجهربها 


« فىتلاوة 


؟ الاعتدال فى متابعة الآثار 


7٠‏ السنة الثابتة فى مقذار الصلاة 


م ماخالف فيه بعص الفقهاء السنة 
6 - التصوص المبينة 


لواجبات الصلاة 


السئن وا 


وجه الاستدلال بالنصوص 


ة؟ إيماب الاعتدال فى اركوع 
والسجود 
> النهى عن الد 


ه صنة صلاة النافق 

؟م الصلاة القامة قوت القاوب 

« تقر الصلاة كالجائع يبأكل مرة 
أو تمرتين فلا يشبع 

٠‏ قول حذيفة لنافر الصلاة ‏ اومات 
مات على غير الفطرة » 


- 


70 عفن ©هاذانهاءةاوهه.ءبتطع نه :دملا 


تفنيند زعم القائلين بأن 
المبوط : ركوع » ومرورالسيف بين 
الساجد والأرض : اطمثنان 


ممنى « القطرة 6 و 9 السنة » 


القالم 


1-5 
تامع والسكون فيهما 

ممنى قوله تماآلى ( وقوموا لله 
قانبين ) 


قراءة القرآن فى الصا 
بآيات الله » وقد أوجب خرورهم 
سجدا واسبيحهم محمد رمهم ٠.‏ 
فاقتضى هذا وجوب الطمأنينة 


فساد قول من زعم أن التسبيح 


ذم الله الانسان كله . ول يسيئن 
الا الذين مم على صلاتهم دامون . 
وممتى الدوام هنا 


70 عفن هاو انماع ةاوهه.عبذطعنه//:دملاط 


ذم للتكيرين غير الماشمين 

يقتضى وجوب المشوع فى الصلاة 

لقوله تعالى ( إنها لسكبيرة إلاعلي 

الماشمين ) 

المشوع سكون وامتفاض ؛ ومعانى 

المشوع 

رفم الأيدى عند الركوع واارفعم 

امنه 

الأمبالسكينة فى المثى إلىالصلاة 

يقتِضى وجوب السكينة فى الصلاة 

قد فرض الله الركوع والسجود . 

والنى صلى الله عليه وسل هو 

اللبين الناس ماأنزل إلبهم » وسنته 

ماسم 

قوله صلى الله عليه وس 9 صلوا 

كاراسوق اسل » 

إجماع الصحابة على أنهم كانوا 

يطمثتون 

حقيقة الركوع و 

العرب . ويجرد الففض والرفعم 

لا .سمى ركوعا ولا سجودا 
قصل 

القدر الشروع فى المّلآة 

قدر القراءة فى القيام 


والسجود فى لنة 


34 


مه 


5 


تحريف الصوة 


آل العبد » يحذف « ما » 


ماقا 


التسبييح 
تدم نامضك به السنة 
التخفيث لا ينافى التطويل 
من أ تكر على ابن مسعرد اتباعهلاسنة 
السلام من الصلاة 

مَل 


صلاة الجاعة + 
حكها عافة الإمام . 


ة ااصفوف ٠‏ 


١ ب‎ 


3 


24 


فصل 


انعقاد صلاة اللأموم بصلاة الإإمام 


عدم تقل القنوت الرانب 


نبوت ارجف والاتكاماب 
العارض 
فصل 
5 خلف الامام 
قصل 


الصلوات فى الأحوال العازضة 
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مم 


0 


0 


4 


هد 


43 


اتباع فقهاء الحديث اعامة الثابت 
عن النى صلى اللّعليه وس 

تحويز جيع أنواع صلاة كوف 
اختيارم لقصر الصلاة فى السفر 


صفة صلاة التكسوف فى أصح 
الروايات وأشهرها 

هر الوارد فى الا. 
هم فى صلاة الجناز: 


الأصل الثانى : الزكاة 


كتاب الصديق رضى الله عنه 
فى أوقاص اليل 

مذهب أهل المراق والحجاز 
فى النسرت 

مذهب أحمد وقيره من فقهاء 
الحديث فيها 

إيجاب الرّكاة في المسل 

الج بين المشر واعفراج 


مقدار الصاع والد 


توسع أنى حنيفة فى إيجاب الركاة 


الزكاة فى عروض التبا 


5 


5 


الشرط ف الزكاة 
شرط الملك فى الزكاة 
الاختلاف فى ركاة مالس تحت 
اليد 
إخراج القيم فى الركاة 
آزاه النقهاء فى الإجزاء 


أحداعدل 


الأصل الثالت : الصيام 
تببييت النية 
٠‏ القطوع بنية بعد الزوال 


ثواب التطوع المنوى أثباء النهار 


الذاهب فى تعيين الصوم 


صوم يوت النيم 
الذاهب فى وجوب شومه 
يوم الك ؛ والنهى عن صومه 
السكراهة المائدة إلى حال الفاعل 
الأصل الرابع :المج 
هدى الرسول فى مناسك اليج 
مخائفة من قال باستحباب المئمة 
وتجويز الإفراد والقران 
غلط من قال بتمقعم النىصلى الله 
عليه وسل وحله إحرامه » أو أنه ل 


ان ا 1 
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وه سبب غلط من قال بشى+ من ذلك 
بيه تمر المدى المسوق فى القران 


خفاء السنة لغلبة المادات امستحدثة 
« الجع بين الظهر والعصر 


وبين الغرب والمشاء ‏ 


بعرقة 


٠‏ القمر لأجل الننك 


صلاة الميد بمنى 


د بدعة صلاة ركمتين بعد السمى 


على الروة 
٠‏ القرك 
أو فواتَ شرط » أو وجود مائع 
غاية القلبية 
٠‏ أ كل الحرم لم صيد الحلال 
* العاملات 
٠4‏ مذاهب الفقباء فى صفة المقود 


اختراط الصيغة أو ما با 

جوازالمقد بدون 
الطاجة 

« الانمقاد بالأفمال الدالةعلى مقتضى 
المقد . 

د « بالاصطلاح الدال على 

المقصود ل 


الخلم بالمعاطاة 


١‏ لفظ عقد المكاح ا 


1٠١‏ خصوصية التكاح بغير مهر 
م١٠‏ صراحة الكناية بدلالة الحال 


إقرار نكاح الكفار الجارى 

على عادتهم 

رين التكاح عن السفاح 

٠‏ النصوص الدالة على مة المقد 
بما دل عل المقصود 

وجوه دلالة هذه النصوص 


د المل بالتراضى وطيب النفس بطرق 


متعددة 


بد المنى اغة أو شرع أو عرفا 


قاما.ينن تصرفات النباد 


المقصود 


ن العرق والتصرف بطريق 


لقاعدة الثانية 


فى العاقد حلاها وحرامها 


٠‏ تمريم أ كل أموال الناس بالباطل 
عن طريق الربا والمبسر 

الغرر نوع من الميسر 

١‏ الربا ظل محقى لحتاج 


د' .سد الرائم بتحريم ما يفضي إلى 
الفساد 


170 عفن © لدانماعةاوءه.عبتطعنه ندملا 


117 أنواع الغرر 
5 حك بيع الجهول النوع أو الصفة 
4 الترخيص فيا تدعو إليه الحاجة 


« تشدد الشافقى 
يدخله الغرر 
بد لدا لعا 

« بيعالحبق 

٠‏ « الاعيان الغالبة 

ه الاشتراط فى عقود التبرعات 
والمماوضات 

م مااخفلف فيه الشافعى وأبو 


0 تجوبز مالك بجيع ما تدعو إليه 
الحاجة » أو يقل غرره 
1١‏ التقارب بين نظرتى جد ومالك 


شجر مثمر لم يبد صلاحه 
6 تجويز فقهاء الحديث بيع العرايا 


70 عفن © اكاتماءةاوءه.عبتطعنهال:دملاط 


5"( اعهقاد ما قام دليله وإن لم يكن 


مطابقا 
٠٠‏ الاجتهادالمركب على شبهةوهوى 
د أصح الأقوال فى الغرر 

0 أغلب ما أوقع الناس فى الحيل 


نضاء 


٠١‏ إبقاع امسر المداوة وا 
؟18 تقديم للصلحة إذا عارضت 
2 


10# لبي اليااف قبل الفكن من 
قبضه 


٠6‏ إفساد من طرد القياس دون نظر 
المصلحة 
« استلاف ما سوي اللكيل 


والوزون 
« المتبرق معرفة العقود عليه 


٠47‏ معاملة التى صلى الله عليه وسل 
الأهل خيبر على أرضها 


الباح 


إاحة أوا/ 


د الجم اق الماوضة درءا لضرر 


عرق 


ه5١‏ البيم أو الإجا 


اتمذر الم 


ل 


1 


الترخيص الاضطر ومن 
الإجاع على قمل عمر فى قصة 


: ا ل 
أسيد بن الحضير رضى الله عتهما | إكراء السام للاتفاع بدرها 


اللراج على القاسمة 


فمل للصحابة. بأموالهم كا فمل 


إيثار , 


عمر بال أسيد 
ريا القبالات +15 الجم بين متفمة السكنى وبيع 
الاكتراء 


300 


70 ددن هلوانماءاوهه.عبؤطعنوال:عصتاطا 


٠6+‏ اتصراف النهى 


وود 
٠6‏ المبى عن البول فى الماء دام 


8 ان العموم اللفظلى في أادي 


إلى النوع الخصم, 
إ التوع 


197 مخيص العموم بالنص أو الإجماع 
٠54‏ التأمى الصحابة لملمهم مقاصد 
الكتاب والسنة 
« الى عا فيه مفسدة راجحة 
فصل 
وها مذاهب الند 
والمؤارعة 
٠‏ المزارعة أقرب إلى الءدل 
الأكتراء 
د أحاديث النهى عنكرا 
6 وجه من نهى عن المؤاجرة 
والمزارعة ؛ وه . رخص ف الثانية 
دون الأول 
16 دليل من جوز المؤاجرة دون 
امزارعة 
ه تجويز أهل الحديث الؤاجرة 
وامزارعة اتباعا للسنة 


« الآثار الفيدة للإجاع على جواز 
المزارعة 


«١‏ ترم فى المعاوضة لاالممادلة 

1507 بعد المزاعة من الحذور » وشبهة 
من رسيا 

107 المزارعة من جنس الطبساربة 
الجائزة 

4 الضاربة المروية ععرن عمر 


الحا 


العموموالخصوص فى لنظالإجلرة 
المسافاة والمزارعة “والمضار بة : 


«ه دليل قياس الأصول وقياس 


المكس على نفى تحر يم المزارعة 


(لاة .توجه النهى عن كراء الأرض 
فى حديث رافعبن خديج وغيره 


0 


2170 ىن © لدانماءة/ومه.عبؤاعموال :توصت 


00 هم استئناء الشافعى بعض الشروط 
05 الأمس بالإإمساك إن لم بزرع أو يمتح بالشرع 4 ورأيه ىق سخ عقد 
17 إيجاب الشريعة القبرع عند الماجة التكاح وانفساخه 


لشرط المنافى لامة 


فصل 14 يطلان ١‏ لير 
ربا 5 مصلحة عند طائفة م نأحاب أحد 

١7‏ الفرق بين الخابرة والمزارعة ن 

اشتراط كون البذ, 


المزارعة 


أدلة جواز امزارعة والبذر من 


أن الأصلّل فى المقسود 
الجواز والصحة 


في تصحيح المقود 
المقود والشروط 


١44‏ القول بأن الأم كما تحويز أحد الزيادة على متتضى 


والشروط : الحظر المقد والتقص منه مالم يتضمن 
نه رأى أهل الظاهر مخائفة لللشمر 
6 أصول أبى حنيفة فى تصحيح |« استثناء بعش المناقم 
الشروط الشروط فى التكاح 
الشروط الباطلة عنده لمدم إمكان | « تشديد أحمد فى القول بفسخ 
فسخ المقد التكاح واتقساخه 


« بطلان الشرط الخالف للمقد | ١81‏ استثناء بعض التصرفات 
عند الشافى والشرط المنطبق | ١4*‏ الحذور : اشتراط ما يناق مقصود 
عليه هذا الوصف العقد 


ويك 


082170 عدن © لداتماءة/واه.عبططعيوال:دتادا 


١+‏ الأدلة على أن الأصل حة المقود | ++ .حة المقود والقبوض الواقمة فى 
| . تر ترط عر رفكي اه ولاللكر 
٠١5 |‏ تصوص السنة فكعت اش ميقل 

7و1 وجه الاستدلال بالنصوص. وما < مع تحريم الشرع 

هوا مقصود الشرط عدم اشتراط القبض فى التكاح 
١‏ حل تصحيح المقود التى لا يمتقد 

المتعاقدون تحر يمها 
٠‏ رقم 


القول بضرورة الدلالة على 


الاستضحاب دش عقن رم 
« أدلة الاعتبا إبطال دليل القائلين بتحريم 
الشروط فى العقود 
, م اذ ازوم الأحكا لشروط 
اب مايستدل به على حم الأصل الحرمة 


0 شرع الأحتكام الرزثية بث 
« اثبات السك :المين ب( 


المت العلا 


مه العقد الغحرم لا يكون سببا لاباحة 


العقود والشروط 


0 إيماب الشرع والعقل الوظء | .و.؟ الشرط الجائز يسئة أو بإجماع 2 


بالعقود فى كتاب الله باعتبار 

« إيجاب العقود بتراضى المتعاقدين | 8 خروج شرط الولاء من مسوم 
وطيب لفسبهيا الجائز بدليل شرعى 

د الشرط اناف لمتعضى المقد أو | 5١+‏ طريقة استخدام الأدلة الشرعية 
متصوده أو مقصود الشارع أو المقلية فى الاستدلال 

غ١٠2‏ حل الشرط الذى لايناى مقصود | ؟١5‏ الخلاف فى وجوب العتق على 
المقد أو الشرع الشترى إذا شرط 

لصت 


70 عفن هو انهاءةلونه.عبؤداعيةال:دملاا 


؟٠‏ جواز شرط كل تصرف فيه 
حمرد يي 
518 للمتعاقدين اث_تراط الزيادة على 
مقتضى العّد والتقص منه 
جوز استثناء الجزء الشائم 
د الاخغلاف فى استثناء بنش المة 
الك قى الأمة المزوجة 
لا .يزبل زوجيتها 
فقباء الحديث على أن من 
باع شجرا قد بدا تمره فثمره للبائم 
إلى كال صلاحه وعلى جواز استثناء 
يفض متفعة المقد فى البهيع 


والاجارة والتكاح 


ه إذا اختاف الزوجان فى الوطاء 

الصحيح : أن ما يوجيه المقد 
سكل من الزوجين مرجمه إلى 
العرف 


8 المقد المطلق يوج سلامة الزوجين 


01 لو شرط أحد الزوجين بعض الصفة 
الستحقة بالمقد صح الشرط 


00 


فنا 


جاو و2 


شرط ما ينقص مطلق الة-د أو 
يزيد عليه جائزها لم نع منه 
الشرع 

لاك هو القدرة الشرعية على 
التصرف ازا 
اختلاف الفقهاء فى زوال الك عما 


استحق صرفه إلى قراب 


القدرة الحسية 


الأملاك فى عقد يجوز لأحد 


الماقدين فسخه 
لانم أن يكون ثبوت اللك 


مفوضا إلىالانسان حب مصلحهه 


على المقد بمنزلة 


الفاعدة الخامسة : فى الأيمان 
والنذور 


المقدمة الآو| 


مقسم به ومقسم عليه . والأيمان 
التى محلف بها الناس ستة , 
لاخلاف فى أن البين بالخاوقات 
منعى عنها 

أيمان البيمة أحدئها الحجاج 
بن يوسف 


القدمة الثانية فى الأعمان 
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ج900 


الضرب الأول من أنواع صينة 
التعليق وشبهه بالمماوضة فى البيع 


والاجارة 


الغترب الثانى : التوقيت الحض 
فى التعايق 

د التمليق الدال على ممنى الحش 
لد 
أو الت 

« الضرب الثالك 

« الرابع:ممىالمينوالتوقيت 
فى التعليق 

7 الضرب الخاسس 

« الادس: نشر الأجاج 
والفضب.والحلف بالطلاق والمقاق 
على خض أو منع أو تصديق 
أو تكذيب 
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نذر اللجاج ينذر التبرر ف 


له فى المعنى 
حك الحالف بالله من التكياب 
0 السنة 

الرخصة فى كفارات البين والظوار 
والاوي 
حك الحالف على الطاعة أوالمصية 


التنظ ومبا 


داقه 


" 


0 


سم 1 


+ع ا 


نا 


ين 


لين 


.م0 رأى أبى ثور فى التق المملق على | 7417 

وحه اليين . 
« قياس الطلاق علىالمتاق فى الحم 
اختلاف التابيين ومن بعدم فى | 544 
طلاق اللجاج 
رأى أهلالظاهر قى الطلاق الؤجل | « 
« التسوية بين الحلف بالنذر وبين 

الحلف بالمئق والطلاق 5 
41 وجهتسميةالطلاقالملق طلا بصفة 
« تياس الطلاق الوصوف بالظر | « 


4 


عل الملق بشريط 
داه اكيب مز شار انوي 54 
والطلاق الحاوف بهما يميئين 
10 


هشرع التحلة بالتكفارة عامة لكل 
يمن للتخفيف 

4؟ مغفرة الله ورحميه لكل من حرم 
ما أحل الله 

« شمول عموم النبى عن تجريم 
الحلال مين الطلاق وغيرها 
وعموم السكفارة 


نا 


46 تحريم الحلال يمين 

د عموم الجواب لعموم البيب 

4 الحلف بالنذر والطلاق ومحوما | 54؟ 
حلف بصفات الله كالخلف به 


حا دوي 


حل ما ربط معفم العظمهه 
تعمد المقد ,الله ا لا ينعقد به 
نض للصلة به 

الوقاء بعهد الله تابع لما فى القلب 
من إجلال له 

انعدام الإعان لاتمدام الفسل 
النمقد به 

وقوع العلق به في اليين الشدوس 
نذرا أو طلاا أو عهاقا 

النهى عن جمل الخلف الله مانما 


من البر والتقوى 
دلالةالسنة علىموم شرع الكفارة 
نكل يمين 


فهم الصحابة دخول الحاف بالذر 
فى امير 
دلالة حديث « لاعين ولا 


نظر... الخ » 

دغول الملف بالنذر والطلاقف 
والمياق فى اليين للاشتراك فى 
الاسشناء بالشيثة 
تماثل العموم فى أحاديث الاستثناء 
وأحاديث الكفارة وضمف قول 


من يفرق بينهما 
الذاهب فى دغول الطلاق 
والمتاق أحاديث الاستثناء 
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ا تعاقب الاستثناء والتكفيرليمين | 557 سر تحديد صيغة الحيلة الرابعة 
باه الشكفير للحلف بالطلاق والعقاق | +5 الحيلة الخامسة . نتكاح الحلل 


]| الاإيقاعبا . الاحتيال تلاعب مضر وإفساد 
متبر ال قول الما! 9 

بده هل يعتبر التبخر يج على قول العام الدبن 

الا 5 المالف بالطلاق بين ثلاثة 

' .ه؟ دلالة الاعتبار على أن الحلف 10 

)| بالطلاق والعتاق يمين 


د الهى عر الطلاق اضرره 


د عدم قصد الحك ولاسيه لات ٠|‏ واميلان السفاءقى حك 


الحم 
د اضطرار من اعتقد وقوع الطلاق 
بالحاف به للاحتيال» رفماللاغلال 
الىلة الأولى : تقض المين د اعتبار الطلاق بنذر اللبجا. 
اليبكفير 


5 ما يجلبه الطلاق من ضرر الانياً 


ب تبسير الشر بعة على مقترف الثم : 


« الحمسلة الثنية : افلم وإعاوة | مه؟ جواب الفرق بين الطلاق ونذر 
المكاح اللجاج 

الحيلة الثالثة : البحث عن فاد | 57٠‏ موجب نذر اللجاج والغضب 
النكاح ١‏ وقت وقوع الطلاق إذا اخهاره 


د الحيلة الرابمة : منع وقوع الطلاق د تمين الخبار بالقول أو بالفمل 
+ سبب الغلط فى الاحتيال بالحيلة |[ « هل يق الختار من حين الاخجيار 
الرابعة أو من حين الحنث ؟ 
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الوحى فيا أتزل من 
على عبده الكريم ء ورسوله 


وخاتم للرسلين » وعلى آله أجد 


أما بمد , فإنى أقدم لإخوانى الؤمنين هذه الد 
شيخ الإسلام ؛ عل الأعلام » الإمام الْجتهد الجاهد الصابر الشا كر ء امنب 


أجره على رب الغالمين » .الباذل نفسه فى إنقاذ النامر 


الموى ؛ وخرافات إبليس اللمين ٠‏ ولا 


والثوبة عنده فى داركر 


اذنا السيد تخد رشيد رضًا ‏ غقر اله لناوله - ومن 
غيره من صفوة إخوانن ومشايخنا السلفيين : عظلم 
فون من دقة شي 


عقله وذكاء تفسه » وطها 


هذه ه القواعد النورانية » لما قرءوا عتهاء ولا 


وواسع تبحره في فقه الإسلام » وصفا 
وما أورثه ذلك بفضل الله من ثاقب نظر 


وحضور بديهة » ونور بع 


تمكن فى فهم روج التكتاب والسنة وامتزج بها » حتى صار الفقيه الذى 


حووات 
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1 


لا يجارى فى فهمه وفقبه » والمل الصادق الذي لا يبارى فى جهأده وصيره . 
واقدكنت جريسا 


3 رسى ع لك لكقب شيخ الإسلام - لأقوم بطبعها ونشرهاء لما من الله عل 
نف الشديد والمب لذى ملك على كل قابى لسكيب شيخ الإسلام 


أشد الحرص على الحصول على هذه 8 الةواعد النورائية 4 


بفضله من ال 
ن تيدية ره الله ورطى عنه » الأ 
بل للوصول إلى كنوز ال 


نب شيخ الإسلام وتلديذه ابن القن رهما 


إسلام على حقيقته ‏ وال 


الجازم : أن من لم 


بعيد أن يفم على وجهها : وأن يعرف السلفية على. معناها الصحيح . 


وام اسبينانة يمرتمىعذا اليك 


1 1 
الرياض .:فرجوته أن برسل 


وقد حضرت ف البريد الجوى . فأخذتها منه وماكدت أصدق 


ها ناقصة من آخرهاء ققال 


بة ؛ حتى شرف مسر حضرة صاحب الفضيلة والسماحة علامة جز بر: 


الصالح التق ١‏ 


فحدثته فى ذلك فيمث فى الحا ل كتايا إلى 


المرب 


يخ مد بن إراهر آل الشيخ مد الله فى حيآته المباركة# 


2 
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وعده ؛ ويطلب إلى ولده إبراهم - بارك الله فيه - و إلى تلاميذه من طلبة الم 


أن يبحثوا عن نسخة ويعجلوا بإرسالماء فاقدكان هوأيضا حر يصا أشد الحرص 
على طبعها لشدة شغفه بها وإعجابه بمافبها من التحقيق العلى البايغ . لجاء من 


الشييخ صالح بعض أوراق مخطوطة » تبين أنها ليست من القواعد » ولامَنّ الله 
عل بمرافقة الشييخ فى عودته إلى الرياض »كان من أول عمى : البحث ء 


القواعد» واهتر إخوانى من آل الشيخ وغيرم ‏ بارك الله فيهم - معى بالبحث » 
ا خ فى أحد الأيام ٠‏ إذ جاء الشيخ 
عبد الله سليان بن سحمان ؛ وهو فرح ء فقال : إلى اليوم قد اشقربت 
من المزاد مجموعة 


نسخة القواعد ؛ ولسكنها 


بخ الإسلام ٠‏ وقيبا- محمد ا 


فأخذتها مسرورا . لأنها تسكل الأخري » وحين عدت إلى 


مصر بدأت معجلا بطبعها 


الإمام ابن القى ٠‏ لملى أن أ كون شريكا لها فى الدعوة الصادقة إلى إخلاص 


/ 


أرجو أن * 


الدين : ثوحيدا وعبادة وطاعة ني الله هما فى دا ركرامته تحث 
لواء إمام المبتدين وخاتم المرسلين » وسيد الجاهدين الصابرين: عمد صلى الله عليه 
وعلى آله أجممين . وجملنى الله من آله وحز به المفلحين . 


-: 4 09 رمشان سنة و#«« لاه ١‏ وكدبه ققير عقو لله ورحخته 
القاهرة فى | ار ره رمتو 0 ل 
حت رءاءراشئ 


هت 
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ا سس ارم 


5 


وبه ثقتى . وهو حسبى . وتم 


أسًا العبادات : فأعظمها الصلاة . والناس : | 


9 4 00 08 
لتوله صلى الله عليه وس : 8 مفتاح الصلاة الطهور””" » كا رتبه أ كارمم ؛ و 


بالمواقيت التى تجب بها الصلاة »كا فمله ماك وغيره ٠‏ 


فأمًا ااملهارة والنجاسة 


توعان 


ة والأشربة 


نابسان للحلال والحرام في الأس. 


ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل 


المراقيين والحجاز بين مالكا وغيره ‏ يحرمون مر 


كل مسكر, ذا حت بذلك النصوص عن النى صلى الله عليه وسل من وجوه 


متعددة . ولَيْمُوا فى الأطممة كذلك » بل الفالب عليهم فيها ؛ عدم التحريم » 


(1) رواء الإمام أحمد وأحاب السأن إلا النساثى من حديث على بن أنى طالب 
وعامه و وتحريمها ا 


هذا البات وأحسن . والعمل عليه عند أعل العم من أسحاب الني ومن بعدمم . 


تكبير ؛ وتحليلها التسلم » وقال الترمقى : هذا أصح ثىء فى 
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فيبيحون الطيور مطلقاً . وإنكانت من ذات الخالب » و يكرهو نكل ذى ناب 
من السباع . وني تحريها عن مالك روايتان . وكذلك فى الحشرات عنه : هل |] ٠‏ 
عى حرمة أو مكروهة ؟ روايقان . وكذلك ال 


ال والجير . وروى عنه : أنها لكايه و 
مكروهة أشد من راهة السباع . وروى عنه : أنها محرمة بالسنة » دون تحر يم 


لمي » وانطيل أيض) يكرهها » سكن دون كراهة ا 


وأهل الكوفة فى باب الأشر بة مخائنون لأهل المدبنة ولساثر الناس؛ ليست [أفلى 
اتخر عندثم إلا من العنب ء ولا يحرمون القليل من المسكر » إلابأن يكون خر؟ #أهذ 


من العنب » أو أن يكون من نبيذ القر أو الزييب الت" » أو يكون من مطبوخ 


وم فى الأطسة في غابة التحريم » حتى حرءوا ا 


عصير المنب إذا لم يذعب 


اميل والضّباب وقيل : إن أب < 


ة يكره الضب والضباع ومحوها 


فأخذ أهل الحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل 


موافقة للسنة المستفيضة عن النى صلى الله عليه وس وأسحابه فى 


حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث . وإن لم يظهر فيه شدة ؛ متابمة للسنة المأثورة فى 
ذلك » لأن الثلاث مظنة ظهور الشثدة غالبا . والحسكة هنا : بما مخف ٠‏ نأقيمت 
الظنة مقام الحسكة ‏ حتى إنهكره الخليطين » إما كراهة تغزيه أو تحريم » على 
اخقلاف الروايتين عنه » وحتى اختلف قوله فى الانتياذ ى الأوعية ؛ هل هو م. 
أو حرم ء أو مكروء ؟ لأن أحاديث النهى كثيرة جد » وأحاديث النسخ 5 
اجتهاده : هل تنسخ تلك الأخبار الستفيضة مثل هذه الأخبار التى, 
لا تخرج عن كونم أخبار آتحاد ول يخرج البخارى منها شيا ؟ 
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2 وأخذواق 


أنها ايه وس بتجو مكل ذى ناب من السباع » وكل ذى محلب من الطلير 97© 
> الأتمر يم لحوم الود" أ 


اتكرع ل 'ن تمك فى هذا 


أباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن » حيث قال « لا لين أحدم متك 


نول أهل السكوفة » لصحة لخن عن اانبي صل الله 


لأن النهى صلى الله عليه وسل 


أمرى مما 


بيت غنه فيقول : بيننا و بتكم 


أن فا وجدنا فيه من حلال استحلاناء ؛ وما وجدنا فيه من حرام خرمناه.. 


ألاء وإ أوتيت التكتاب ومثله همه و إن ما حرام رسول الله صلى الله عليه وسل 


٠١‏ [ كا حرم الله تعالى2"8» وها للمنى عنذو: 


ما حركمه رسول الله صلى الله 


)١(‏ روى البخارى ومسل وأحمد وأماب ال كن عن أنى ثملبة الحشى و أن 
ول الل صلى الله عليه و-لم : نهى ع نكل ذى ناب من السباع » وروى اطباعة 


- إلا البخارى والترمذى ‏ عن ابن عباس قال « تعى رسول الله صلى الله عليه 


وس عن كل ذى ناب من السباع » وكل ذى عخلبٍ من 


(؟) دوى البخارى ومسل عن .أنى ثملبة الح 
عليه وسل لوم الخر الأهلية » وزاد أحمد و وحم كل ذى ناب من السباع » 


وكذلك روى البخارى ومسل مثله عن البرا. 


ا بن عازب وعن ابن مر . 


(>) رواه أبو داود والترمتى وابن ماجة عن القدام بن معديكرب . وقال 


الحظابى فى ممالم السأن مع عختصر الندرى (ج لاص *« حديث 445 ) قوله : 


السكتاب ومثله معه » محتمل معتيين . أحدهها 
من الوحى الباطن غير التلو مثلتا أعطى من الظاهر وعتمل أن يكون 
أله أو السكتاب وحياً يتلى وأوتى من البيان » أى : أذن له أن يبين ما فى 
اليس له فى الكتاب ذكر اه 


السكتا. 
سكتاب ,و 


إن ذلك فى وخوب ليود 


7 ١ 


ازوم العمل به كالظاء 


من القرآن . 
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وقد قال الله 


ور فى سورة 


نسحا للم 


الم م 


أ كل على مالدته . وهو 


() دوى البخاري ومسل وا 


عليه وسل 8 نعى ‏ يوم خيبر - عن 


سباء بتت أنى تبكر رضى الله عنهما قال « ذ. 


بأكلثاه 


(؟) روى البخا 


من باللديئة » ولفظ 


على عبد سول ال حلى 
بحن وأهل يبته » 


(6) وى الجاغة ب خالك بن الوليد أنه أخيرء 


عى خالة خالده وخالة ابن 


أنه دخل مع نزسول الله سلى اله عليه وا 


مجدء» 


عباس - فوجد عتدها شبا مثو 
فقدمت الت لى الضب » فقالت 
امرأة من ال : هو الشب ٠‏ 


اق ال صالخ يده . فقال خاا بد : أحرا. 
بارسولاقه - فرفع رسول الله صلالله عليه وس يده . ققال خالد بن الوليد : أحرام 


الضب بارسول الله ؟ قال : لاء ولكن ذيكن بأرش قويى + فأجدني أعافه . قال 


خاك : فاجتررته فأكلته » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ؟ فلم ينهنى » حت 
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, ا فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأء 


بر بة» لأن النصوص الدالة على 


الصخا 


شئة من السكر : أعظم 


امن سلف أهل الكوفة فى استحلال المسكر ؛ والمفاسد ن 
« أم الخيانث »كا سمّاهاءهان بن 


عفان رضى الله عنه وغيره » وأمس النبى صلى الله عليه وسل + 


وخلفازه' وأَجهم عليه الملماء » دو 


أن رسول الله سثل عن ااضب ؟ فقال 


1" لا ولا أعاقه > وقكرواية ايد اد وملئر و طواء فإءاسلال ,.وقتكة 


- وروى البخارى وملم عن ابن © 


لب م ناطفاق > 
)١(‏ روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة عن معاوية : أن نى الله 
على الله عليه وسلم قال ه إذا شربوا ار فاجلدوثم » ثم إذا ششربوا فاجلدوهم » ثم 


إذا شر بوا فى الرابعة فاقتلوهم » قال الترمذى : إتماكان هذا فى أول الأعس ثم أستم 


تكذا روى مد بن إسحاق عن عد بن النسكدر . اه . وانظر كلام النذرى 


على هذا فى مختصره ل أن أنى داوة ( جِ دص هم حديث .م4 ) وكلام ابن 


فى( ج + ص وم» برء؟ حديث مم4 ) وقد حقق ابن القم عدم النسخ 


: والذى .: أن الأمر بقتله ليس حا » ولكنه تمزر مسب 
الصلدة . فاذا أ كثر الناس من ار » ول يتْرَجروا بالحد ء فرأى الإمام أن يقتل 
فيه : قتل . ولهذا كان عمر ينف فيه مرة . ويخلق فيه الرأس مرة ٠‏ وجلد قيه 


ثمانين » وقد جلد فبه النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أريمين . ققتله قى الرابعة : 
لبس حدا , وإعا هو تعزيرء وعلى هذا يتخرج حديث الأعن يقتل السارق » 
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صل الله عليه وس( فما صح عنه ‏ عن مخليل اخخرا 
١ 6‏ 1 


وبانها؟" . وإن كان قد الحتلفت الرواية عن أحمد : هل هذا باق » أومنوخ ؟ 


ولاكان الله سبحاته وتعالى إا حرم 


النقص يقدر ماقيها من المفسدة . ولولا الأو يل لا. 


نم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى 


بأن أمروا بما أمر الله به و 
أن أمروا عا أمر الله ب 


فإنها حلال بالكتاب والستة والإجماع 6 ول 


27 وقد قال صل ال 
خلقت من جن”"'6 وقد قال صلى الله 


إليه النى صلى الله عليه وس بقوله « إنما 


عليه وسلٍ فيا 


لشيطان من النار » 


ذى عن أنس « أن النى صلى الل علية وسلم 


كر يتخذ خلا ؟ فقال ؛ لا »م وروى أحمد وأبو داود عرف أس « أن 


أبا طلحة سأل النى صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورث 


ذلا» 


أفلا جملا خلا ؟ 


كر وآكبر الدئان » وروى 


يت خمرا لأينام فى حجرى » قةال 


أحمد عن ابن عمر قال « أمرف الثى صل لل عليه وسل أن" آنيه عدية - وهى 
الشقر: 
إلى أسواق للدينة » وفبا زقاق إلخر قد جلبت من الشام . فأخذ الدية منى ؛ فشق 
ثم أعطانها ٠‏ وأ 
ويعاونوتي » وأمرف أن آى الأسواق كلها ء فلا أجد فها زق خمر إلا شقفته . 


تأرسل با لأرحقت» فأغطائياء ققال:أضداع ما ظفلت فرج بأتمابه 


ماكان من للك الزقاق #ضر: الدب كاثوا معه أن عشوا معى 


إك فى أسواقها زقا إلا عققته » : 


(0) م أجد هذا الحديث . 
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خ ؟| أوإعا تطفأ النار بالماء 


العارض من 


بى صلى الله عليه وسل بقوله الخرج عنه فالصحيحين ‏ إز 


القلوب فى الفدادين أسماب الإبل » وإن السكينة فى أهل الث » 


واختلف عن أجمد : هل يتوضأ 


سائر اللحوم الحرمة ؟ على روايتين , بناه 

)١(‏ دواه أبو داود فَ(بابٍ قيمنكظم عيظا)من أبواب الأدب ‏ عن أفي وائل 
القاس قال : دخلنا على عروة بن مهل السعدى » قسكلمه رجل فأَغضبه . فقام فنوضاً 
فال حدثنى أبى عن جدى عطية 


فى الحديث 


السمدى قال :' قال رسول اله سق الله 


. وقد سكت عنه النذرى . وانظر ( اج بض ٠507‏ 


بن سمرة رواء أحمد ومسل وحديث ال 


50 بن عازب ؛ رواه 
أحمند وأبو داود . وفيه « سثل رسول الله عن الوضوء من هوم الإبل 5 ققال : 
لل عن لحوم الفنم ؟ قفال : لا توضتوا منها وسثل عن الصلاة فى 


لاتصلوا فنها » فإنهاء نالشياطين . وسثلعن ااصلاة فىمرايض 


توضثوا مئها': 


مبارك الابل 


الثم ؟ققال با»افإنها بركة ع 
وحديث ذى الغرة : رواه عبد الله بن أحمد قى مسند أيه . وقال الحبشمى 
فى جمع الزوائد : رجاله موثقون : وذو الغرة : غير البراء . واسمه ب 


فى الخلاصة : صحابي له حديثان روى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلى . وقد حَى 
الأميرأبو نصر بن مأ كولا عن بعضهم : أن ذا الغرة . نهو البراء بن عازب. وانظر 
ال ار المصطنى : الأحاديث رقم جمم- وعم 


70 وود هلةانهاءاواه.عبؤطعهوالاولاطا 


أحمد والبخارى ومسل . وأصحاب السان من حديث أبى هر 
ورواء الدارقطى عن ابن عمر . 
(؟) واه البخارى ومسل وغيرجما من حديث أبى هر 
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ا 


ب | جن نكا ثيت عنه صلى الله عليه وسل أنه قا 

2 والجام 4" وقد روى عنه 9 أن الجام بيت الشيطان 6 وثيت عنه : أنه لها ارتحل 
أن عن المسكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر قال : « إنه مكان حضرنا فيه 
0 

ا فمال صلى الله عليه ول كا يعلل بالآ 


الخبيثة . ومهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث . ومذهبه الظاهر عنه : أن 


ماكان مأوى لاشياطين كالمماطن والجامات ‏ حرمت الصلاة فيه . وما عرض 


الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلا: 


والنقباه الذين لم ينبوا عن ذلك : إما لأنهم لم يسمموا هذه النصوص سماعا 


تثبت به عندهم » أو سمموها ولم بعرفوا الملة . فاستبمدوا ذلك عن القياس فتأولوه . 


اشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه 


ن من وم الإوبل : فقد غلط عليهم ٠‏ و[ 


ما مس النسار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء . والذى أمر به النبى صلى الله 


رضوء من كوم الإبل ليس سببه مس الذار »كا يقال :كان فلان 


:وضأ منه إذا خرج منه مذى 


ومن تمام هذا : أنه قد صح عن النى صلى الله عليه وس فى صمي مل وغيره 


)١(‏ وى البخارى ومسل من حديث 
ا فأبعا رجل أدركه الصلاة فليصل حيث در 


(؟) دواء أبو داود من حديث عمرو بن أمية الضمرى . 


« جعلت لى الأرض طهور وم-جدا 


7ف ©ادانهاءةاوءه.ءبتءنهال:دمثاط 


نت ا 
يقطم الصلاة السكلب الأسود والمرأة والجار »”'2 وفرق النبى صلى الله عليه وس 
بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض : بأن « الأسود شيطان 6 وصح عنه 


تفلت على البارحة ليقطم صلالى ٠‏ 


رضى الله عنهما . وجاء من حديث غيرهها : 


000 0 
بن سوارى المسجد ‏ الحديث6”" فأخبر 


فبدًا أيضا يقتفى أن مرور 


فى السكلب الأسود . واختلف قوله فى 


يقطم الصلاة ؟ وا دول اله صلى الله عليب» وسل 


و بظاهر قوله : « يقطع صلاتى » لأن الأحكام التى جات مها السنة فى الأرواح 


وق ع 2 اسن باجد عن أني هريرة 


70 عفن هو انماع ف لومه.ع بذعي ال:دمكاط 


مل هذه امن الصحيحة الناقمة لكان وى 


ولقدكان أحد رحمه الل ث ١‏ ال 1 
ولقدكان سد رحه الله يعجب ممن يدع حديث « الوضوء من الوم 


» وعدم المعارض له » و يتوضأ من مس الذكر» 


بل ويتوضأ من الضحك 


الأثر فيه مرسل قد ضعفه | كثر 


خالفوا أحا يث القطم للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم » 


وهو تضعيف من لم يعرف المديث . كا ذكر أسمابه » أو بأن عارضوها بروايات 


ن البى على الله عليه وسل : أنه قال « لا يقطم الصلاة شىء ع90© م 


)0 بو داود عن أبى سعيد قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم 
« لا يتقطع الصلاة ثىء وادرؤًا ما استطءتم » فإنما هو شيطان » قال النذرى ( ج ١‏ 
اص .هع ) فى إسناده : جالد بن سعيد بن عمير الحمداق السكوفى ٠‏ وقد تكام فيه 


غير واحد . وأخرج له ملم حد. رونا مجراعة من أصحاب الشعى . 
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أو بما روى فى ذلك عن الصحاية . وقد كان الصحابة تختلفين فى هذه الألة ؛ أو 


برأى ضعيف » لوصح لم م هذه الحجة » خصوصا مذ: 


فبذا أصل ف الخيانث الجسمانية والروحائية 


وأصل آخر: وهو أن التكوفيين قد عرف تخفيفهم فى العفو ع 


فيعفون من الغلظة : عن فدر الدره, البئلى ؛ ومن اغففة عن ر بع ال التتنجس 


فإنه منوسطق النجاسات ؛ فلا ينجس الأرواث والأبوال » 


وسفوعن الشير من النسياسات ]الى أيشق الاحتراز عنهااء حتى .إن فى [حدئ 


عنه يعفوعن يسير روث اليفل والجار وبول اعلفاش وغير ذلك مما .شق 


الاحتراز عنه , بل يقوف إحدى | 


)١(‏ روى أحمند وأبو داود عن أبى سعيد الخدرى عن النى صلىالله عليهو- لمت 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعيوالتعصتاد 


--- 


بكقول أن 


والرواية الأخرى : تحب الإعادة» كقول أنى حنيفه والشافقى 
نزال بكر 


وأصل آخر فى إزالتها » قذعب أبى حنيفة ل مزيل من الألمات 


فى لا برى إزالتبا إلا الاء » حتى ما يصب أسفل الف 


والجامدات » وال 


والحذا والذيل : لا يجيزئء فيه إلا الفا بالماء. وحت ا عجاسة الأو 


الصدييح عنه : مسحما بالقراب وتحوه من 


أصل آخر : وهو اختلاط الحلال بالحرام » كاختلاط المائم 


فيه من الشدة مالا خفاء به 


اح د أنه صلى ملع نعليه , مقلع الئاس تعالحم: . فلا انصرف قال ؛ لم خلستم؟ قالوا : 
حو أنه ملى نخلع نعليه , تقلع الناين تالحم . فها انصرف قال : م أخلتم؟ الو 
رأيناك خاءت نقلعنا . فقال : إن جبريل أثانى فأخبرنى أن بهما خبثا . فإذا جام 
أحدم للسجد فليقاب نملية ولينظر فيما . فإن رأى خبثاً فلحسحه بالأرض ثم 
ليصل قيهما» . 


)١(‏ ياش 
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حك 
يمسكن استعاله إلا باستعمال الحبث » فيحرم الجيم » مم أن تنجيس الام غير اماه 
الأثار فيه قليلة . 

و بازامهم مالك وغيره من أهل الدينة . فإنهم ‏ ف المشهور لا ينجدون 
الماء إلا بالتغير ء ولا بمنمون من المستممل ولا غيره ؛ مبالغة فى طهور 


للاء 6 مم 
8 


واختلف قوله فى المائمات غير الماء » هل يلحق أماءأولا يلحق به ء كدول 
مالك وا 


ق بين الماء وغير الماء كخل'الدنب ؟ على ثلاث روايات 


ى ؟ أو 
وفى هذه الأفول من التوسط أثراً ونظراً مالا حَفاء بة » مم أن قول أحد 
الموافق لقول مااك راح فى الدليل 


أجزاء الميتة القى لا رطو بة فيه - 


وأصل آخر : وهو أن للناس فى 
والظفر والرريش - مذاهب : هل هو ظاهر أو نجس ؟ ملائه أقول : 
أحدها : تماستها مطلقا . كقول الشافبى ورواية 


اعد بناء عل أنها 


والثائى : طرارتها مطلةا » كقول أبى حنيفة وقول فى مذهب أحمد » بناه 
على أن اللوجب النجاسة هو الرطوبات [ وهى 
وهذا حم بطهارة مالا تنس له 
مالا نفس له سائلة 


فيا يحرى فيه الام ] 


فالا رطوية افيه من الأجزاء عازلة 


والثاا : تجاسة ما كان فيه حمس كالمل » إخاقا ف باللسم اليابس » وعدم 
نجاسة مالم يكن فيه إلا الفاءكالشمرء اانا له بالنبات . 

وأصل آخر : وهو طبارة االأحداث التى هى الوضوء والفسل . فإن مذهب. 
ققهاء الحديث : استمملوا فيها من السقن مالا .يوجد لميرمم » و يكنى المسح على 
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الثفين وغيرها من اللياس والحوائل - «قد صتف الإمام أحمد كتاب اسح على 
اعلفين ٠.‏ وذكر فيه من النصؤص عن النبى صلى الله عليه وس وأصحابه فى المسح 
على اغلفين والجوربين وعلىالهامة » بل على حمر النساء » كا كانت أم سدة زوج 


الى صلى الله عليه وسل وغيرها تفمله » وعلى القلانش »كا كان أبو .وى وأنن 


يفعلانه _ ما إذا تأمله الام غلم فضل عل أهل الحديث على غيرمم ؛ مع أن القياس 


ذلك اقتضاء ظاهر؟ً و إنا توقف عنه من توقف من الفقهاء : لأنهم قالوا 


ن الأثر » وجبنوا عن القياس ورعاً 

ول مختلف قول أحمد فها جاء عن النى صلى الله عليه وسل »كأحاديث المح 
على الحمالم والجبور بين ٠‏ والتوقيت ى المسح ٠‏ و إنما اختلف قوله فيا جاه عن 
الصتحابة » كمر النساء ء أ وكاققا 


5 نس اللدنيات 


يعة وتوافق الآثار 


وسملوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى نشبه أصول 
الثابتة عن النى صلى الله عليه وسل 

وال أن كل من تأول فى هذه الأخبار تأويلا - مثلكون المبح على 
العامة مع بن لاس هو الجزىء وتحو ذلك لم يتف على مجوع الأخبار » 
و إلا فن وقف على مجوعها أفادته علا 

وأصل آخر فى الت 
عنه المصرح بأنه يمزى» ضر بة واحدة للوجه والتكنين””"وليس ف الباب حديث 


: فإن أصح حديث فيه : حديث عمار بن ياسر رضىالله 


يعارضه من جنسه . وقد أخذ به ققهاء الحديث أحد وغيره . وهذا أصح من قول 


)١(‏ روي أحمد والبخارى ومسم عن عمار بن ياسنز قال « أجنبت فل أصب 
للاء » فتمعكت فى الصعيد وصليت . فذكرت ذلك لانى صلى الله عليه وس ؛ فقال : 
إنما كان يكفيك هكذا » وضرب النى صلى الله عليه وس بكفيه الأرض » وتفيخ'فيما 
ثم مسح بهما وجهه وكفيه » وعند أحند وأى داود أن النى صل الله عليه وسلم 
قل « التيمم ضربة الوجه والكفين » . 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.علؤاعموال :دصت 


5 0- 


كقول أبى حنيفة والشافنى فى الجديد » 


الصحيح . وأما الثالثة : فحديث منة بنت 


1 


فى 


جحش رواه أهل السنن . وسححه الترمذى . وكذللك قد روى أبو داود وغيره فى. 


وقد استممل أحمد هذه النن الثلاث فى الممتادة ال 


السادة فى أصح الرو 


ان كانت » ولايعتبر القييز ولا الغااب ٠‏ بل إن 


والشافنى يستعمل القييز والمادة دون الأغلب . فإن اجتمع قدم القييز » و إن 
عدم صلت أبداً . واستممل من الاحتياط فى الإيجاب والتحر تم والاإباحة ما فيه 
مشقة عظيمة علا وعملا . 

فالسنن الثلاث التى جاءت عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الحالات 


الفقبية : استعملها فتهاه الحديث . وواتقهم فىكل مها طائمة من الفقهاء . 
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د 
1 وأما إذا ابتدؤا الصلاة بالمواقيت . قققباء الحديث قد استعيلوا فى هذا 


البأ مهم النصوص الواردة تعن النبى شل الها غلية وسل .في أؤقات) الجواز : 
أوقات الاخة. 


, 


فوقت الفجر : مابين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الك. 


رقت الظهرة 


لزوال » ووقت العصر + 


من الزوال إلى مصير ظل كل ثىء مثله . سوى 
إلى اصفراز الشمس » على ظاهر مذهب أحمد» ووقت الغرب : إلى مغيب الشفق» 
ووقت المشاء : إلى منتصف الليل ؛ على ظاهر مذهب أحمد 


وهذا بمينه قول رسول الله صل الل عليه ول فى الخحديث الذى رواه مسل فى 


حميجه عن عبد الله بن مرو . وروي أيضا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ولبس عن البى صل الله عليه وسيل حديث من قوله فى المواقيت امس أصح منه . 
غير وجه من فمل النبى صل الله عليه وسل فى المدينة » من 


حديث ألى مومى وبريدة رضى الله عنْهما . وجاء مفرقًاًفى عدة أحاديث » 


وكذلك صح نه 


تعملوا غال 


يصير ظ لكل 


فأهل العراق ؛ المشهور عنهم : أن المصير لايدخل وقتهاح: 
مثليه . وأهل الحجاز_-ماللك وغيره. 


قصل 
وكذلك نقول ما جاءت به السنة والأثارمن الجم بين الصلاتين فى السفر 
والطر والمرض» كا فى حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار . 


ن الوقت وقتا 


ونقول بمادل عليه السكتاب والسنة والا: 


وهذا أمرت الصدابة 


وهو خس مواقيت » ووقت اضطرار . وهو ثلاث 
م ” - القواعد التورانية 


70 معن هد انهاءفلومه.عبذداعيةال:كمناا 


- الحائض إذا طهرت قبل الغروب. 
أن تصلى الظهر والمصرء وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلى الغرب والمشاء . 
وأحمد موافق فى هذه المسائل لمالك رحمه الله - وزائد عليه بما جاءت به الآثار 


كد الرحمن بن عوف وابن عياس' 


والثافى رحمه الله هو دون مالك فى ذلك » وأبو حنيقة أصله فى الجع معروف 


.وكذاك أوقات الاستحباب . فإن أهل الحديث يتحبون الصلاة فى أول 


الوقت فى الجلة » إلاحيث يكون فى سأخيز نماحة راجنية :ا جانت .به 


يزاقى لضن 6 


تحب التأخير إلا فى المغرب » والثا 


: يستحب التقديم 


بطلنا حو فى النشاء الى عد لي ني إذا كانوا #تممين » 


وحديث أبى ذر الصحيح فيه أم النبى صلى الله عليه وسل لم بالإبراد ؛ وكانوا 
00 
عين' 


فصل 


وأما الأذان : الذى هو ثمار الإسلام : ققد ا. اء الحديث كأحفب 


(1) رواهما سعيد بن متصور . وقال أحمد : عامة التابمين يتمولون بهذا القول 
إلا الحسن وحده . اه متثق 

(؟) رواء البخارى فى باب الأآان لمساقر 
النى صلى الله حليه وسل » فأراد الؤدن ‏ وعند ابن ألى شيبة والترمذى وأنى داود 
الطباسى «بلاز» أن بوذن للظهرء ققال النى سلى الله عليه وسل : أترد » ثم أراد 
أن يوذ » قال له : أترد . حت رأينا م التلول » قال النى على لَه عليه وسم : 
إن شدة الحر من فبح جهنم . فإذا اشتد الحر فأببدوا » 


اس انيد اام 
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كدج 


نه . وأذان 


الله سلىاللعليه وسل » فاستح نأذان بلال و | 


أن النهى صل الله عليه وس 
ا 6 وفى حميح مل : الإقامة مشفوعة » وثيت فى 


وقد ثبت فى ميج مسل وغيره 


الصحيحين : « أن بلالا أم أن يشفم الأذان ويوتر الإقامة »' وفى السئن : 


« أنه يكن جم » 
ن بلال: لأنه اقذىكان يممل محضرة النبى الله عليه وسل 


أذان ألى عحذورة و بعده إلى أن مات . واستحدن أذان ألى غذورة 


ول يكرهه . وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات المبادات : أقوللها وأفمالها » 


يتعس نكل 6 


عامه بذلك ه واحقياره #بعض » أو تسويته بين الميع : كا جوز القراءة بكل قراءة 


ثبت عن البى صل الله عليه وس[ ءن غير كراهة 


ثاغة ..وإن كان قد اختار بعض القراءة » مئل أنواع الأذان والإفامة » وأنوام 
التشهدات الثابتة عن النى صلاللْه عليه وسل » كتشهد انن سعود ؛ وأفىمرسى» 
أحبها إليه : تشهد ان مسعود , لأسباب متعددة 
ما :كله اسباواد 

ومنها : كونه محفوظ الألفاظ » لم عنتلف في حرف منه 

ومنها :كون غالبها يوافق ألفاظه , فيققضى أنه هو الذىكان النبى صلى الله 
عليه وسلم نه غالبا 

وكذلك أنواع الاستفتاح والاستماذ: 


وابن عباس وغيرهم . وا 


'ثورة » وإن اختار بعضها . 
وكذلك مواضع رفع اليدين فى الصلاة . وحل وضعهما بمد الرفع . وصفات 
التحميد الشروع بعد التسميم 
وسّها : صفات الصلاة على النبى صلى الله عليه وس » و إن اختار بعضها . 
ومنها : أنواع صلاة الموف »مجو كل ماتمك النبى صلى الله عليه وس 
من غي ركراهة . 
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عد ا 


كأنى حنيقة . ومنهم من يكره تركه كالشافعي ومنهم من 
إفادهاء حت وصار الأمز بأباعهم 
على ذلك حدية جاهلية . 
ر بلالا 


إلى نوع جاهلية » فصاروا يقتتلون فى بع بلاد الث 


أن الخوم حسن ؛ قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأمر أبا مذورة بثنعها » و إنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحلد عما 


نوع جهل وظل » مم أ 
مها نوع جهل وظل » مع أن 
1 


ات ٠‏ إإظير فى بعض 


لعرقة 


مسب لنذء المسائل وتموها فن 


الداعى اذلك هو ترجيح الشعائر الفر 


بين 


لحلاف جداً ء أولا مايدعو إليه 


روابةعته. ور ما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 
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اكيت 


: ماكتبوها فى الصحف بقل الصحف ‏ مع 


ومي من السورة » مع أدلة أخرى 


كأجد وعحةتى أحاب ألى حنيفة . ققالوا : 


يقتضى ذلك أمها من السورة ٠‏ بل تكون آية مغر 


0 "2 1 
من السورة . وهذا هو النصوص عن أد قي غير موصع . ول يوجد عنه 


سيره ٠‏ وهو أوسط 


.وكذللك الأمر فى تلاوتها فى الصلاة : طائفة لاتقرؤها لاسرا ولا جهراء» 


اشافمى . والطائفة 


ك وال ل 0 سا 1 5 
كلك والأرزاعى . وطائفق: تقرؤها جهرأ »كاصحاب ابن جر يح 


الثالثة 


هاء الحديث مم فقباء أهل الرأى ء يقر«ونها سر كا نقل 


أن أحد يستممل ما روى عن الصحابة فى هذا الباب . 


من على بالمدينة 


يتكرون على 


إلى تأليف هذه القلوب يتك هذء الل 


ن هر بها , وستحب 


ان الأن سطع 


ثم صلى خلفه متا . وقال: « اللخلاف 
وهذا وإنكان وجهاً حسناً ققصود أحمد أن أهل اللدينة كاثوا لاي 
أن قراءتهاسنة - يا جهر ابن عباس بقراءة أم السكتاب على 
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1-1 


الجازة ٠‏ وقال «لتلموا أنها سنة » وكا جهر عمر بالاء 
النى صل لله عليه وسلٍ يحور بالآية أحيانا فى صلاة الظهر 
00 م 

1 


عنه الجهر بها من الصحابة الحافقة » فكأ نهم جهروا لإظبار 
1 


أنهم يقرءونها .كا جهر بعضهم بالادت 


والاعتدال فى كل ثى. استعيال الآثاز على وجهها . بإن 


عليه وس لكان يجهر بها دائا » وأ كثر الصحابة لم ينقلوا ذلك ول يفعاوه : #: 


ار فيه ققهاء الحديثصلاة 


لنبى صل الله عليه وس التقى 


لضلاة الممتدلة المتقار بة , التى عه | | 
تدلة المتقار بة» التى يتهف قبما القيا 


والقعود» 


عدال 


ذلك عن النبي صل اله عليه وس معكون قراءته فى الفجر بما بين 


ر نوع والسجود » و بين 
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يت 


فأخفف ء لما أعل من وَجْد أمه يه”© »لكا أنه قد يطيلها عن ذلك لمارض كا قرأ 
عسل الله عليه وسل فى الغرب بطولى الطوليين » وهى الأعراف . 

و يسحتب إطالة الركمة الأولى من كل صلاة على الثاني . ويستحب أن 
يمد فى الأوليين ويحذف فى الآخر بين . كا رؤاه سعد بن أبى وقاص عن النى 
صل الله عليه وسلٍ . وعامة فقهاء الحديث على هذا . 

ومن القواء من لإيستحب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسجود » ومنهم 
من براه ركناً خفيفا ؛ بناء على أنه يشرع بلجل الفصل » لا أنه مقصود 

ومنهم من بسبى بين الركمتين الأوا 

ينهم من مسحب ألا بزين 16 في اتسبيح الركوع والسجود على ثلاث 


تسبيحات ء إلى أقوال أخر قالوها 


5 5 ١ 
في بيان ما أمى الله به ورسوله من إقام الصلاة و إتمامها والمامأ نينة فيها‎ 


قآل الله تعالى ؛ فى غير موضم من كتابه ( ؟ : 2# ء خم , 1٠١‏ و4 :/ 
أقيموا الصلاة 


وخالام ركبلا راتكه رن ا إعووفك1 وعلاه 


اة) . وقال تعالى : ( ٠0د‏ .ه١58‏ !إن الإنّان خُلق هَلوعا » إذا 


جَرْوعا » و إذا سمه امير منوعًا : إلا اللصلين) وقال تعالى (©؟ : 1 
قد أفلح الؤمنون : الل صلاتهم غاشمون ء والذين ثم عن الاغو مم 
قد أفلح الؤمنون . الذين مم فى صلاتهم خاشمون » والذين مم عن الامو معرضون 


والذين م للركاة فاعسلون » والذيئ م لفروجهم حانظوك ‏ إلا على أزواجهم 


(1) دواء البخارى ومسل وأحمد والترمدى عن أنس . ورواء أبو داواد والنساق 


عن ألى قتادة . 

(؟) بها 
رحمه الله الى على حدة » لسكن 
ومااضدة اسن 


: هذا الفصل ليس من هذه النسخةء بل جمله الصف 
أن أجعله في هذا الموشع لناسبة ماقبله 
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ع 


أوما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتتّى وراء ذلك فأولنك العادون 
والذين م لأماناتهم وعهدم راعون ٠‏ والذين مم على صلواتهم محافظون ) وقال 
نوا بالصير والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على الحاشمين ) 


بعدم لف أضاعوا الصلاة وانبعوا الشبوات 


فأقيموا الصلاة ٠‏ إن 


؟ : م7 حافظوا على 


الصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين) وسيأتى بيان الدلالة فى هذء الآيات 


وقد أخرج البخارى ومسل فى الصحيحين وأخرج أسماب ان 
والترسذى » والنسانى » وابن ماجة - وأصضاب الانيد :كند أحد وغير 


عن أبى هريرة رشى الله عته : « أن رسول الله 


صلل الله عليه وسلم دخل المسجد » فدخل رجل ؛ ثم جاء فل على الننبى صلى الله 


صل لله عليه ول عليه السلام . وقال :ارج فمتل» 


فإنك لم تصل" . فرجع الرجل فصلى 5 كان صلى ٠‏ ثم سل عليه 


على الله عليه وس : وعليك السلامءثم قال: ا, 
فمل ذلك ثلاء الذى 
فدنى . قال 2 


لض ك3 
يتما ار رع حق ل 8 


ارفم حتى آستوى وتطنان 


جالا » ثم اسحد حتى تامعن سآحداً » ثم ارقم حتى تستوى قاعاً .ثم انمل ذلك 
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رعلا دخ لاجد فذكر 


على مقعدته ويقم صلبه ‏ قوصف الصلاة هكذا أ, 
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راك » ثم ارفع حتى تنستوى قأما » 
نك وما انقضت 


طمن مفاصله وتسترحى » ثم يكبر فيتوى قاعدا 


2 


الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد » ثم إذا قت فثل ذلك حتى 
تفرغ من صلاتك » وق 


إية أخرى : « قال د فتوضأ كا أمرك الله : ثم تشهد 
فأتم" » نم كبر . فإن كان ممك قرآن فقرأ به .. و إلا فاجد الله عز وجل وكبره 
وهلله » . وقال فيه « 


انتقصت منه غَِيداً الققصت من صلاتك » 
فالنى صل الله عليه وس أمر ذلك المىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة :وأمر” 


الله ورسوله إذا أطد كان عقتضاه الوجوب؛ وأمره إذا قام إلى الصلاة بالط 


0 أمى .الى 
وع والسجود . وأمرة 


فنق أن يكون حمله الأول صلاة » والعمل 


لا إذا انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فمل كا أوجبه الله غز وجل 


المستحبات التى ليست بواجبة . 
ى : إن هذا ننى لاسكال . كقوله : 8 لا صلاة لجار 
ل .هاه نعم هو لتق السكال » سكن لنق كال 


وأما مايقوله بعش ل 


السجد إلا فى الجد”'؟ »م 


الواجبات 


.وأما الثاني : فباطل ».لا بوجد مث 


ذلك فى كلام الله عز 
وجل ولا ىكلام رسوله قطاء ولس حمق إذاكلت وأجباتة, 
فكيف يصح نفيه ؟؟ 


وأيضاً فلو جاز لجاز ننى صلاة عامة الأواي 


بن اثذر الامو 


على هذا : فاجاءى اق الأعمال فى السكتاب وا 


فإننا هو لانتفاء 


)١(‏ قال المجاوى فى كدف الخقاء : رواه الدازقطنى واغأم والطبراق ثها 


أملاه » ومن ظر يقه الديفى عن أي ه. 


اة » والداز قطى أيض عن على مرفوءا » 


وابن حبان فى الضعفاء عن عائشة ! وأسائئدها شميفة . وقال الحافظ ابن حجر 


فى التلخيص : لتنى له1. 


اد ثابت » وإن اكتهر بين اناس + 
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وود 


3 ا بعش واجياته كقرة تماق ( 4 : ه< فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا 
5 | شخر ب ينهم ثم لا يمدوا فى أأغسهم حرجا ما قضبت وبيسَلُوا تنليا ) وقوله 
5 | تثالى (54: نهو ٠‏ ثم يتولى قر بق متهم 
| مبمد ).وقوله تعالى ( .هه : ٠6‏ إْتما المؤمنون الذين 


لآب ) وقوه :( 54 + 5< عا للؤنون الذين 


آمنوا بالله ورسوله ثم ل ,, 
آمنوا بللَّه ور. سوله » وإذا كنا ا ممه على أمر جامع ل يذهبوا حتى إستاءنوه- 
الآبة ) ونظائر ذلك كثيرة 

١‏ ومن ذلك : قوله صلى الله عايه وس + « لاإيمان لمن لا أمانة له ة”؟ 


32 


ودلا صلاة إلا بفاتحة التكتاب 226 و و لا صلاذ إلا يوضوء > 


وأماقوله : «لا صلاة لجارالل جد إلا ف المسجد » : فهذا الل 
إنه لا حفظ عن النبى صلى الله عليه وسلر 
بإسنا د كلهم ثقات » و يكل حال : فهو مأثور عن على رضى الله عنه . ولتكن نظيره 


النداء حم 1 يحب 


قدقيل : 


عبد الحق الإشبيلى : أنه رواة 


فى الدَْن عن النى صل الله عليه وس أته قال : « 


من غير عدر ملا صلاة له » 


ولا ر بب أن هذا يقنضى أن إجابة الؤذن المنادى والصلاة فى جماعة : 
ابن أم مكتوم قال : « يارسول الله » إإى 
قبل تمد لى رخصة أن أصلى فى ييتى ؟ 


الواجبات » كا ثبت فى الصحيح : 


رجل شاسع الدار» ولى قائد / 


(1) قال العجلاق : ارده ودبي والدييق عن أنس مرفوعا . ورواء. الطبراق 


فى الأوسط عن ابن عمر ؛ بلفظ « لا إعمان لمن لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طهور 
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حا 


وعلى هذا قوله ملى الله عليه وسل : 


وما انتقصت من هذا فإما اثنق 
فقد بين أن الك 


عليه و فإن الها 


4 


ام الذى ذكره التى على الله 


١ 


الذى نف هو هذا 


نى ذلك قد انتقص من صلانه يعض ما أوجبه الله 


فبها . وكذلك فوله فى الحديث الآخر : « فإذا فمل هذا فقد تمت صلاته » 


ويؤيد هذا : أنه أمره بد الصلاة ولوكان امقروك مستحبا لم يأمره 


بالإعادةء كا أمر النى صلى الله عليه وسل هذا 


اقصة . قبل يقال : | 


إنه ثاب على ما فله » ويعاقب على ما 


ها حاب الناس به يوم القيامة من أعناهم : 


لملاكته , وهو أعل : انظروا فى صلاة عبدى » أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت 
انظروا » هل لمبدى 
نوها من تطوعه » ثم تؤخذ الأعال 


الله غنه قال : قال رسول الله 
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كك 
على عليه وسل « إن أول ما يحاننب به المد بوم القيامة من عمله: صلاته . فإن 
فإن' اتقص من 
اضته شيثا قال الرب : انظروا :هل لمبدى من تطوع ؟فكل به ما انتقص 


صاحت ققد أفلح وأنمح » وإن فندت قفد خاب و 


ثم يكوتف. سائر أماله على هذا » رواء الترمذى وقال : 


من الفريضة 


حديث جسن 


وروى أيضا أبوداود وان ماجة عن تم الدارى رضى الله عنه عن النبى 


ذلك ء ثم تؤخذ الأعال 


صلى الله عليه وسل بهذا المعنى قال : « ثم ار 
على سب ذلك » 
وأيضًا فهن أبى مسعود البدرى رشى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


بل حتى يقي ظهره فى الر وع والسجود » رواه 


عليه وسل ؛ «لا تجزىء صا 


أهل السئن الأر بعة . وقال الترمذى : حديث حسن حيح 
فهذا صريح فى أنه لا تجزىء الصلاة حتى يستدل الرجل من الركوع 
و ينتصب من السجود . فهذا يدل على إيماب الاعتدال ىق الركوع والسجود 


ان هى مسأله الطءأنينة ‏ : فهى تناسبها وتلازمها 


وهذه السألة ‏ وإن لم 


وذلك : 
الاعتدال لام الركوع والسجود ٠‏ قالطدا 
غلره فى الركرع والسججود 
منهما . فإن إقامة الظهر تتكون من ثمام الركوع. والسجود . لأنه إذا ركم كان 
الركوع من حين ينحنى إلى أن بعود فيعتدل , و يكون السجود من حين الفرور 
من الفيام أو القعود إلى حين يمود قيتتدل . فالخفض والرفم : ههاطرة الركوع 
والسجود وتمامهما . فلهذا قال : « يقي صلبه فى الركوع واللجود » . 

و يبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الوكوع والسجود 
وهذاكتوله فى الحديث المتقدم « ثم يكبر فبسجد » فيمكن وجهه حتى تطمئن. 


أن هذا الحديث نص صري في وتجوب الاعتدال . فإذا وجب 


فبهما أوجب 


كك 


وذلك : أن قوله 3 
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مفاصله وتسترخى ء ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقمدته ويقيم صليه » فأخير أن 
إقامة الصلب فى اارفع من السجود لا قى حال الخفض - 
والحديثان التقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطدأدخة» 


لسكن قال فى الركوع والسجود والقمود « حتى تطدئن راكنا » وحتى تطان. 


70 تى 7طءثن جالسا » . وقال فى الرفع من الركوع « حتى تمتدل ألما 


وحتى تستوى قاعا » لآن القائم يستدل و يستوى . وذالك مستازم المأ نيئة 
وأما الراك والساجد فليا منتصبين . وذلك الجبالس لا يوصف بام 
.٠‏ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين + ولا ما 


وإما إلى أمامه . لأن أعضاءء التى يجلى عليها منحنية غير ستوب 


الاعتدال والا: 


ومعتدلة . مع أنه قد روى ابن ماجة : أنه صلى الله عليه وسل قال قى الرقع من 
الركوع ده حتى تان قائما » 

وعن على بن عيبا 
صل الله عليه وسل ء فبايشاء 
اسجود ‏ فلما قضى النبى صل الله عليه وسل الصلاة 
السلدين » لاصلاة من لابقيم صلبه فى الركوع والسجود» رواه الإنام 
صل الله عليه وسل قال 
« لا بنظ الله إلى رجل لا يقر صلبه بين ركوعه وسجوده » 

وهذا يبين أن إقامة اندي هي الاعتدال فى الركوع ء كا ببناة. و إن 
كان طائفة من العلماء من أحابنا وغيرهم فسروا ذلك بس الال مأئينة واحتجوا 
هذا الحديث على ذلك وحذه » لا على الاعتدالين . وعلى ما ذكرناه : فإنه يدل 


- يمو صلبة قى الركوع 
قال. 


أحمد وابن ماجة » وفى رواية | 


عليهما 


وروى الإمام أحمد فى السند عن أبى قنادة رضي الله عته قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وسلٍ  :‏ أسوأ الناس 


الذنى يسرق من صسلانه . 


170 عفن هد انماءةاوهه.عبذداعيةال:دملاط 


يارسول الله » كيف يسيرق من صلاته ؟ 


قال « لا يقي صابه فى الركوع والسجود » وهذا التردد فى انظ ظاهره 
العنى المقدود من اللففلين واحد ء و إنها شلك فى الافظ كا فى ظثر ذلك . 
وأيضاء 


صل الله عليه وس عن أَقرة الغراب وافقرائر 


فى السجد وكا يوطن البعيرة أخرجه أب 


بة فمل الغراب » وعما يشبه فل اليم 


ينك الأمربين »ل فيه ن 


وا يشبه فمل البعير» و إنكان نقر الغراب أشد 


أغاديث أغر > وق الفستيحين عد 


صل الله عليه وس قال :.« اعتداوا ف 


فى الركوع والسجود : ولا يسِطن أ 


ذراعيه انبساط اكاب ع لا. 


وقد بين فى حديث آخر « أنه 
المدافقين » والله تعالى أخبر فى كتابه أنه ان ,قبل عمل المنافقين 


فروى مسل فى صميحه عن أس بن امالك 


يبل حتى إذا كات 
فتقرأر بماء لا يذكر الله نيها إلا قليلام فأ 


'قى يضيع وقت الصلاة 


الفروضة :و يضيم فملها و 


تاركا للواجب . 


وذلك خجة واضحة في أن تقر الصلاة غير جائز وأنه من فل من فيه 


تفاق . والنفاق كله حرام. 


وهذا الحديث حجة »ستقلة يشما .وهو مفاسر ليك 
قبله . وقال الله تاك :.( غ : ع4( إن المنافقين يخا 
قاموا إلى اال 


وعيد شديد أن ينقر ف 


عون الله وهو خادعهم ٠‏ رإذا 


قاموا كسالى » يراءون الداس ولا يذ كرون 
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والثل الذى ضربه التى صل الل عليه ول من 


قوت القلوب كا أن 
الأكل فالقلب لا يق 
القاوب 


: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


« رأى رجلا يتقر فى صلاته هاه ال : اونقر اتقَطابُ من هذه 


يدخل النار . فكت عنه عمر 6 فهذا لا أصل له ول 


أل 


الم قبا بلننى لاق الصحيح ولاق الضميف . والكذب ظا 
المنافقين قد نقروا أ كم وم فى الدرك الأسفل من النار. 


وأيضاً : فمن ألى عبد الله الأشمرى الشاى قال : 8 


عليه وس بأصمابه » ثم جلس فى طائفة منهم . مدخل 


ببركم وينقر قى سجوده » ورسول الله صلى الله عليه وسل يد 


هذا ؟ او مات مات على غيرملة جمد » ينقر صلاته كا ينقر الغراب الرامّة 


خالد بن الوليذ؛ وعمرو بن الماص » وش رخبيل 


كل عؤلاء يقرا 


: #دعت رسول الله صل الله 


لر بن بخن بمة فى صميحه يكاله ‏ وروى ابن ماجة بعطله + 


أزى عن أبى واثل غن ز يد بن وهب ؛ « أن حذيفة 
عنه رأى زجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده - قا فى صلاتة 


ير النطرة التي 
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] علبها عمداً صل الله عليه وس » . وتفظ أبى وائل د ماصايت - وأحسبه قال : 


اومت متك فلى غير سنة تح د كل اللهغنيه وسل» 


وهذا الذى ل يم صلاته إنا * ال ء أوثرك 
كلاها . فإنه لا بد أن يكون قد ترك بمض ذلك » إذ تقرالغراب والفصل بين 


السجدتين محد السيف » والهبوط من الركوع إلى الجود » لايمكن أن 


با قد يقا أو سجود . وهذا الرج لكان يأنى 


ينقص منه مم الإتيان 


بما قد يقال له ركوع وسجودء لكنه لم يتمه . وم هذا 


ل له جذيفة «ماصايت» 


«اومت مت" على غير الفطرة الت قطر الله عليها تمد 


فننى عنه الصلاة » 


على الله عليه وسل 6 و «علي غير ا 


بس المراد به فمل المستحبات'. فإن هذا 


عد عونا قل كل ما قله ايل 


الفطرة ؛ والسنة » كلام 


اصطلدوا على أن لنظ « السنة 6 يراد به ما ليس بفرض » إذ قد يراد بها ذلك 


كا فى قوله صلى الله عليه ول « إن الله فرض غليك صيام ردضان ٠‏ وسنت 


راشدين الهدبين من بعدى » 


لها بالنؤاجذ » ولأن الله سبحانه وتعالى 'أمر فى كتابه 


)١(‏ عامشن#الأسل : نسخة د لبيه» 


أ" - القواعد النو 
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كنت 


بإقامة الصلاة » وذم المصلين الاهين عنهاء الضيمين لها . فقال تعالى فى غير 
موضع ( وأقيدوا الصلاة) وإقامتها : تتضمن اتمامها بحسب الامكان ا سيأ 
في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « أقيموا الركوع والسجود » فإ 
أراع من بعد ظهرى » . وى رواية . « أنموا الركوع والسجود » وسيأى تقرير 
ولالة ذلك 
والدلي ادعة - 152 صر 
فى الأرض قلبر ى عليكم جنا اح أن تقصروا من الصلاة إن خلتم أن يفتديج الذين 
9 لله القصر من عددهاء والقصر من مافتها . ولهذا علقه بشرطين 
فصر المدد فقط .كا قال النبى صلى الله عليه وسلم 
أر الصلاة » ولهذا كانت سنة رسول الله 


التفر واتكوف . فالسفر: ب 
« إن الله وضع عن المساقر الصوم و 
صلى الله عليه ويل لمتوائرة عنه» التى اتفقت الأمة على نقلها عنه « أنمكان يصلى 
الرباعية فى السفر ركمتين © ولم يصلها فى السفر أر بماً قطاء ولا أبو بكر ولا عبر 
رضالله عننهماء لافى الحيج ولا فى الممرة ٠‏ ولا ق الجماد.. واعلوف يبيح قصرصفتها 
كا قال الله في تمام اتكلام ( ؛ : ٠١١‏ وإذا كنت فيهم فأقت للم الصلاة 
إذا سجدوا فليكونوا من ورائم ولنأت. 
طائنة أخرى لم يصلا فليا سنك , وليأخذا حِذرم وأسلحتهم ) فذكر صلاة 
الموف » وهى صلاة ذات الرقاع ؛ إذك 
ا إلى الثاتية فارقوه وأتموا لأتفسهم الركمة الثائية » 
سحام »كا قال : ( فإذا سجدوا فليسكونوا من ورالتم ) 


مل السجود لهم خاصة . فل أنهم يفملونه متفردين + ثم قال : ( ولتأت طائفة 


طائفة.منهم ملك ه وليأخذوا أسلحتهم .. فا 


ن الفدر فى جبة القبلة . وكان فيها « أنهم 


أخرى ل يضلوا فليصلوا ملك ) قعل أنهم يغعلونه 
مومين ومفارقة الأولين للايمام . 
تعالى بذ( 4 ٠١:‏ فإذا 


وفى هذه الصلاة تفر يق 
قبل سلام الإمام » ويتمون لأنفسهم ركنة . 
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لدموظك 


قضيتم الصلاة فاذكروا لله قيناما وقمودا وعلى جنويم . فإذا الأنتم فأقيبوا 
الصلاة ) فأمرمم بمد الأمن بإقامة الصلاة . وذلك يتضمن الإنمام وترك التقصر منها 
الذى أباحه اعكوف والسفر . قعل أن الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتمامها بحسب 
الإمكان . 

وأما قوله فى صلاة الدوف ( فأقت لم الصلاة) فتك إقامة و إنمام فى حال 
اللموف .كا أن الركمتين في السغر إقامة وإقام .كا ثبت فى الصحيح عن مر 
بن امطاب رضى الله عنه قال : « صلاة الفر ركمتان » وصلاة الجمة ركمتان » 
وصلاة الفطر ركمتان » تمام غير قصر ء على لساز نبيكم صل الله عليه وس » . 
:قلت لممر بن امطاب 


وهذا ببين مارواه مسل وأهل السّتن عن يعلى بن أمية 
رضى الله عنه : 8 إقصار الناس الفصلاة اليوم » و إنما قال الله عزوجل : ( إن خفتم 
أن يفتك الذين كفروا ) وقد ذهب ذلك اليوم ؟ قنال : يبت 


فذكرت ذلك لرسول الله لى الله عليه وسل فقال : صدقة 


فاقيلوا صدفته » فإن التعجب ظن أن القصصر مطاقاً مششروط بعدم الأمن . فبينت 
السنة أن القعسر توعان كل نوع له شرط 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة . لأنه بذلك أمر الناس »> 
البست مقصورة فى الأجر والثواب . و إنكانت مقصورة فى الصفة والممل » إ3 
للصلى يؤمر بالإطلة أنازة » و يؤعر 1 

وأيضا : فإن الله تمالى قال : ( ع : ٠١‏ فإذا طانم فأقيموا الصلاة . إن 
الصلاةكانت على الؤّمنينكتابا موقونا ). والموقوت : قد فسره الساف بالفروض 
وفسروه بماله وقت . والفروض : هوالمقدر الحدد . فإن التوقيث والتقدير 
نتقار ب 


بالاتتصار 


والتحديد والفره ك بوجب أن الصلاة مقدرة محددة 
مفروضة موقونة . وذلك فى زمانها وأقمالما . وكا أن زمانتها محدود . فأفمالها أولى 


أن تكون عدودة موقوتة . وهو يتناول تقدير عددها : بأن جمله خسا » وجل 
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قدراً بذلك » حيث 


ن اتحناء . فإن ذلك ينم كونه 


هو الطمأتينة . فإن من الغراب لم يكن لفمله قدر أصلاً . فإ 


على أصل وجوده . وهذا يقال للشىء الدانم : ليس له قدر'» 
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سومودت 


امتداد . 


فإن القدر لايكون لأدنى حركة » بل لمركة : 
فإن الله عز وجل أمرنا بإقأمتها » والإقامة : أن تحمل قائمة ‏ والشىء 
ل » فلا بد أن تسكون أفمال الصلاة 


القاثم د 
وذلك لين إبأبوت أبعاضها واستقرارها ..وهذا بد 


غراب ل يتم السجود» ولا 


الصف من 1 الصلاة » وأخرجاه من حديث عبد العزبز بن صهيب عن أنس 


بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أتموا الضفوف 


1 وا الصغوف »4 وروى البخارى 


هن حديث حميد عن أنس » قال : « أفيمت الصلاة» فأقبل عا 


رسول الله 


وا فنك اموا »الف ارا كان وز 


صلى الله عليه وسل» قتا 
ظلبرى ٠‏ وكان أحد 


ع ا الل 


فإذا كان نقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها » ححيث لو خرجوا عن 
الاستواء والاعتدال بالك 8 
لم يكونوا مسمطافين » ولسكانوا 
خلف الصف وحده ؛ فأميه النى صلل الله عليه وسل أن يعيد الصلاة » فكيف 
صلبه فى الركوع والسجود 

ويدل على ذلك - وهو ذليل مستقل ف المسألة - ما أخرجاء فى الصحيحين 
شعبة غن قنادة عن أنس رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم » قال + 
« أقيموا الركوع والسجودء فولله إى لأا م من يعدى ‏ وفى رواية 
0 3 


تقويم أفمالها وتعديلهاء بحيث لا 


إذاركتم وسجدتم » وى رواية للبخارى عن عمام عن 
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رضي الله عنه : أنه سمع النبى صلى الله عليه وس يقول : « أتموا الركوع والسجود» 
لأرام 7 0 ونا 


حديث هثام الدستوالى وابن ألى عروبة عن قتادة عن أنس 


فوالذى في بيده 
ورواه مسل من 


رضى اللهعنه أن نى الله على الله عليه وسلٍ قال : « أتموا الركوع والسجوه - 


أقيموا الركوع والسجودء فإنى أرا ااي 


وافظ ابن أبى عروبة 


امعلوم أمهمكانوا بأتون بالاتحناء فى الجلة ‏ بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا الاعتدال 
فبهماء و إتهام طرفيهما» وفى هذا رد على من زعم أنه لايمب الرفع فيهماء وذلك 
أن هذا أمر للمأمومين خلفه . ومن المبلوم أنه لم يكن يكنهم الانصراف قبله . 

وأيضا : فقوله تمالى ( ؟ : .#+؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الو سْعأَى 
وقُومُوا لله فانتين ) أمر بالقنوت فى القيام لله » والقنوت : دوام الطاعة لله 
عز وجل » سواء كان فى حال الانتصاب » أوفى حال السجود» كا قال تعالى 
(وع: آم من هوقانت آناء الي رساجداً وقائماء يحذر الآخرة ويرجو رحمة رربه ؟) 
وقال تعالى ( ؛ : 4س فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله ) وقال 
١:00 (‏ .ومن يقنت متكن الله 0 وقال : (+:115 ره مرك 
فى السموات والأر ضكل” له قانتون 

فإذا كان ذلك كذلك قتوله تما 0 


انتين) إما أن يكون أمرا بإقامة 
الصلاة مطلقا كا فى قوله ( 4 : ه١٠‏ كونوا قامين بالقسط )فيمم أفماها » 
ويقتضى الدوام فى أناها » و إما أن يكون المراد به : القيام الخالف لاقءود » فهذا 
ع ما قبل الركوع وما بعده » ويقتضى الطول » وهو القنوت المتضمن للدعاءء 


رت. النوازل » وقنوت الفجر عند من يستحب الذاوئة عليه . 
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ا 


كاه 


و إذا ثبت وجوب غدًا ثبت وجوب الط.أنينة فى سائر الأفمال بطريق الأولى 

و يقوى الوجه الأول : حديث زيد بن أرقم الذى فى الصحيحين عنه قال : 
«كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه فى الصلاة » قازلت ( وقومو لل قانتين ) قال 
فأمرنا بالستكوت ء ونهينا عن الكلام » حيث أخبر أنمسمكانوا يتكامون 
فى الصلاة . ومعلوم أن السكوت عن خطاب الأدميير واجب فى جميع. الصلاة 
فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جميع الصلاة غ.ؤدل الأمر بالقنوت على السكوت 


عن مخاطبة الناس » لأن القتوت هو دوام الطاعة » فالمشتذل بمخاطبة السبادننارك 
للاشتغال بالصلاة التى هى عبادة الله وطاعته » فلا يكون مداوماً على طاعيه » 
وهذا قال البى صل الله عليه وسل ما سكم عليه ولم يرد بمد أنكان برد د إن 
فى الصلاة لشفلا 26" فأخبرآن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطبة الناس » 
وهذا هو التنوت فيها .وهو درام الطاعة. ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه النامى 
لما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح » لأف ذلك لا يشفل عنها . 
ولا ينافى القنوت فيها 

وأيضا فإنه سبحانه قال : ( +0 : ٠١‏ إنما يؤمن بآناننا الذين إذا د كثروا بها 


خَرُوا سّجّداً » وسبحوا حند ر يهم ء وم لا يسكبرون ) فأخبر أنه لايكون مؤمنا 


إلا من سبد إذا د كر بالآيات 


وسبيح تحمد ريه . 

ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هى نذكير بالآيات » واذاك وجب 
السجو مع ذلك . وقد أوجب خرورمم سجدا » وأوجب تسبيحهم محمد ربهم » 
وذلك يقتضى وجوب التسبيح فى السجود » وهذا يقتضى وجوب الطءأنينة. ولهذا 


)١(‏ رواه البخارى ومسم من حديث عبد الله بن مسعود ؛ ولفظه : قال « كنا 
نسل على الى سل الله عليه وسلم ‏ وهو فى الصلاة : فيرد علينا . فلدا رجعنا من عند 
النجائي ساهنا عليهء فلم يرد عليناء ققلنا : يارسول اي »كنا نل عليك قترى 
علينا ؟ ققال : إن فى السلاة لشفلا  »‏ 
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قال طائفة من العلساء » من أسماب أحد وغيرم : إن مقدار الطمأئينة الواجبة 
مقدار التبيح الواجب عندمم ٠.‏ 

والثاني : أن الرور هو السقوط والرقوع» وهذا إغا يقال فيا يثبت ويسكن 
لا فيا لا بوجد منه سكون على الأرضء هذا قال الله ( ؟2 : 55 فإذا وجبت 
جنوبها ) والوجوب فى الأسل : هو الثبوت والاستقرار ٠‏ 

وأبضاً : فمن عقبة بن عامر زضى الله عنه قال « لما نزت ( 00 : اه فسبح 
باسم ربك المظلر ) . قال وسول اله صلى الله عليه وس :. اجملوها فى ركوعكم 
كردت :تدا بر يك لابلن) قال : اجملوها فى سجودك » ٠‏ 
رواء أنو داود» وابن ماجه ٠‏ 

فأمر البى صل الله عليه وس يجمل هذين التسبيحين فى الركوع والسجود » 
وأمره على الوجوب . وذلك يقتضى وجوب ركوع وسجود تبما لهذا التسبيح ٠‏ 
وذلك هو الطءأثينة 


ثم إن من الفقهاء من قد يقول : التسبييح لبس بواجب وهذا القول يخالف 


غلاهى السكناب والسئة . فإن ظاهرهما يذل على وجوب الفمل والقول جميما » 


إذادل دليل على عدم وجوب القول :لم بمنع وجوب الفمل 

وأما من يقول بوجوب التسبيح : فيسجدل لذلك بقوله تمالى ( 5٠‏ :55 
القروب ) . وهذا أمر بالصلاةكلها » 
كائيت فى الصحيحين عن جر يرين عبد الله لبجل رضى الله عنه قال :« كنا 


وسبح يحمد ر بك قبل طلوع الشمس وقببل 


جاوسا عند الننى صلى '/ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر . ققال : إنكم 
سترون ر بك كا ترون هذا القمرء لا تضارون فى رؤيته . فإن استطمم أن 
لا تنابوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافلوا . نم قرأ : ( وسح 


بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) 6 
و إذاكان الله عر وجل قد سمى الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب 
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التسبييح كا أنه لما سعاها قياما فى قوله تعالى : ( 7١‏ : »قم اليل إلا قايلا ) . 
دل على وجوب القيام . وكذلك لما سماها قرآنا فى قوله تعالى : ( 10 : .8/ وقرآن 
الفجر ) دل على وجوب القرآن فيها ؛ ولا مماها ركوعا وسجودا فى مواضع دل على 
وجوب الركوع والسجود فيها . 

وذلك : أن تسميتها بهذء الأفمال دليل على أن هذه الأفمال لازمة لها . فإذا 
لون من الأبماض اللازمة . ا أنهم 
يسمون الإنسان بأبماضه اللازمة له . فيسمونه رقبة ورأسا ووجها » ونحو ذلك . 5 
فى قوله تعسالى (ه : © فتحريررقبة ) ولوجاز وجود الصلاة بدون التسبيح 
فكان الأمربالتسبييح لا يصلح أن يكون أمراً بالصلاة ٠‏ فت اللفظ حينئن 
لا يكون دالا على معناه » ولا على ما يتلزم معناء . 

وأيضا : فإن الله عز وجل ذم عموم الإنسان واستئنى إلا الصلين الذين ثم على 
صلاتهم دائمون . قال تالى ( ١5 : ٠+‏ م" إن الإنسان خاق ملا . إذا مسه 
الشر جما » و إذا مسه امير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ) 
والسلف من الصحابة ومن بعدمم قد فسروا الدائم على الصلاة بالحافظ على أوقاتها 
وبالدائم على أفعالاسا بالإقبال عليها . والآبة تمم هذا وهذا . فإنه قال ( على 
صلاتهم دائمون ) والدائم على النمل هو المديم له الذي يفمله دائما , فإذا كان هذا 
فيا يفغل فى الأوقات المتفرقة : هو أن يفم لكل بوم » بحيث لايفمل نارة ويتركه 
أخرى » وتمى ذلك دواما عليه . فالدوام على الفمل الواحد التصل أولى أن ييكون 
دواما » وأن تتناول الآية ذلك يدل على وجوب إدامة أفما ما ء لأن الله 
عز وجل ذم عموم الإإنسان واستثنى المداوم على هذه الصفة . فتارك إدامة أفماللها 
ييكون مذموما من الشارع » والشارع لا يذم إلا على ترك واجب » أو فمل بحرم . 

وأيضا : فإنه سبحانه وتمالى قال: ( إلاللصلين اللزينم علىصلاتهم دائمون) 
فدل ذلك على أن المصلى قد يكون داتماً على صلاته . وقد لايكون دائما عليها » 


وجدت الصلاة وجدت هذه الأقنال . 
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وأن للملى الذى ليس بدائم مذءوم . وهذا يوجب ذم من لا يديم أفماها التصلة 
والتفصلة - وإذا وجب دوام أضمافا قذلك هو نفس الطب نيئة . فإنه يدل على 
وجوب إدامة الركوع والسجود وغيرها ء ولوكان الجدى: أقل بماة كرمن اللفض 
وهو تقر الغراب لم يكن ذلك دواما » ولم يجب الدوام على الركوع والجود 
وها أصل أفمال الصلاة ٠‏ : 

فل أنه كا تجمب الصلاة يجب الدوام عليها » القضمن للعلا نيسة والسكيفة 
فى أفمالها 

وأيض) : نقد قال الله تمالى : ( ؟ : 0+ واستمينوا بالصبر والصلاة . وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشمين ) ٠‏ 

وهذا يقتضى ذم غير الحا .كقوله تعالى : ( ٠١‏ : 148 وما جملا 
القبلة الى كنت عليها إلا لنعم من يقبع الرسول من ينقاب على عقبيه » وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) وقوله تال : ( 49 : 18 كير على 
الشركين ما تدعومم إليه ) ٠‏ 


بذلك ف الدين 6 مسخوط منه ذلك » والذم أو السخط لا يكون إلا لرا 
فمل بحرم » و إذا كان غير الخاشمين مذمومين » دل ذلك على وجوب اللشوع ٠‏ 

فن الوم أن المشوع للذكور فى قوله تسالى : ( و إنها السكييرة إلا على 
اللحاشمين ) لا بد أن يتضمن المشوع فى الصلاة ٠‏ فإنه لوكان المراد المشوع 
خارج الصلاة لفسد المنى » إذ لوقيل : إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع 
خارجبا ء وم يخشع فيها كات يقتضي أنهاالا تكبر على من لم يخشع فيها » 


وتكير عل من خشع فيا وقد اتن مداول الآية . قثبت أن اللمشوع واجب 
فى الصلاة . : 
ويدل على وجوب المشوع فببا أيضا قوله تعالى : ( 55 ١1 - ١‏ قد أفلح 
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الؤمنون الندين مم فى صلاتهم خاشمون » والذينمم عن الغو معرضون » والذين هم 
لازكاة فاعلون » والذينم لفروجهم حانظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتتى وراء ذلك » فأولنك م العادون . والذين عم 
لأمانتيم وعهدهم راعون . والذين مم على صلاتهم يحانظون . أوتك مم الوارئون 
الذن يرون الفردوس ء م قبها خالدون) أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مم الزين 
يرثون فردوس المنة . وذلك يقتضى أنه لابرنها غيرم. وقد دل هذا على وجوب 
هذه الفصال . إذ لوكان فيها ما هو مسحب لكانت جنة الفردوس تورث 
بدونها » لأن الجنة تدال بفمل الواجبات» دون المستحبات . وهذا لم يذكر فى هذه 
عذه المصال إلا ماهو واجب . و إذا كان اللمشوع فى الصلاة واجي) المشوع 
يقضمن السكينة والتواضع جميما . 
فى ضلاته . فقال 
« او خشم قاب هذا ملحشمت جوارحه » أي سكنت وخضعت . وقال تعالى : 
(5: :4 ومن يانه أنك ترى الأرض حاتمة . فإذا أنزلنا عليها لساء اهتزت 
ودبت) فاخب رأنها بمد المشوع تهمز والاهئزاازحركة.وتربو» والر بو : الارتفاع . 
فر أن اتاشوع فيه سكون واتخفاض . ولهذا كان النبى صلى الل عليه وسلم 
يقول فى ,حال ركوعه « الهم لك ركعت ء و بك آمُنت » ولك أسلنت . خشع 
للك سمعى و بصري وتحى وعقلى وعصبى © . ١‏ 
بالششوع فى حال الكوع 8 لأن الراكع سااكن متواضع . و بذاك فسيرت الآية. 
فى التفسير الشهور » الذى يقال له تفسير الوالى عن على بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما- وقد رواء للصنفون فى التفسهكأى بكر بن النذر » 
ود بن جر بر الطبرى » وغيرها من حديث أبى صالم عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن أبى صالم عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قوله تصالى ( فى 
صلاتهم خاشمون ) يقول : « خائفون سا كنون » ورووا فى التفاسير السندة ‏ 


ومنه حديث مر وضى الله عنه : حيث رأى رجلا + 


اه مل فى صميحه ؛ قوصف نفسه 
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كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد 
« خاعمون » قال ه السكون فيها » قال : وكذاث قال الزهرى : ومن حديث 
عن اراهيم النخعى . قال : اللشوع في القلب » وقال: 


داك 


قال الضحاك : اعلث المشوع الرهبة لله ٠.‏ وروى عن الحسن : خائفون » 
وروى ابن النذر من حديث أبى عبد الرحمن القبرى . حدثنا السمودى حدثنا 
أبوستان : أنه قال في هذه الآية : ( الذين ثم فى صلاتهم خاشمون) قال : 
المشوع فى القلب ء وأن يلين كتفه للمرم للسلم » وأن لاتلفت فى ضلانك : 
وف تفسير ابن الدذرأيضاً مافى تفسير إسحق بن راهويه عن روح حدثنا سعيد 
( الذينم فى صلاتهم خاشمون ) قال : اللخشوع فى الذا. 


واعاوف 


ة معمر بن الثنى فى كانه « متا رالقرآن » 


وغض البصر فى الصلاة . وعن أبى عبه' 
( فى صلاتهم خاشمون ) أى لاتطمح أبصارمم ولا يلتفتون . .وقد روى الامام مد 


بق بن راهو به 


في كتاب الناسخ واانسوخ من حديث ابن سيرين » ود 
فى التفسير» وان المنذرأيضاً فى التفسير الذى له رواه من حديث الثورى » حدثنى 
خالد عن ابن سير ين » قال : دكان النى صَلالله عليه وسلم برقع بصيره إلى السام 


أن : 


فأمس بالمشوع اذى بماك دعن )الراسل نان .قال 


وحذثى غيره عن ابن سيرين « أن هذه الآية : :نزلت فى ذلك ( قد أفلح 
المؤمنون الذين مم فى صلانهم خاشمون ) قال : هو سكون المرء فى صارته » 


قال معمر : وقال الحسن « خائقون » وقال قنادة : 


« المشوع فى القلب » ومنه 


رع ايز ته رسكو م ليه يات »1 كتوله تالى ( 04 5-م 


م أبصارم يخرجون من 
الأجداث كأنهم جراد منتشرء «هطعين إلى الداع يقول الكافرون : هذا يوم 
عدر وقوله تصالى : ( 7١‏ : ع4 » 44 يوم يخرجون من الأجسداث مراع 
كانهم إلى تسب يوفضون ء خاشمة أبصارم ء ركهم ذلة » ذلك اليوم الذي 


فتول عنهم يوم يدع الداع إكى ثىء ل 55 
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حُشم أبصارمم ) وفى هاتين الآبتين 


يصف بالمشوع إلا أبصارم » 


بقوله تعالى : ( الذين مم 


من سورة الأنبياء وعابدين» ولمل 
الآية الأخرى (١؟‏ : ٠ه‏ إنهم كانوا يسارعون في الخبرات ويدعوثنا 


نآ ورهبا وكانوا لنا خاعمين ) 
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ومن ل يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سججودة 


وهو الذي 


ويذل هل وجو الشوع فى الملاة أن ال صل الله غليه ومسل توعد 


تاركي هكالذى يرقم بعسره إلى السهاء » فإنه حر 


فمن أئس بن مالك رضى الله عنه قال 
أفوام يزنمون أأبصارم فى صلاتهم 
ذلك أو 2 


سارهم 6 وعن جابر بن 


صل الله عليه وسل المسجد » وفيه 'ناس يصاون 


نا وابن ماجة, 
لى الله عليه وسلم ؛ يرقم بعره فى 
الصلاة . فلما نزلت هذه الآية ( قد 
يكن يجاوز بصره موضم 


نما كان رقم البصر إلى 


توعد عليه 
وأما الالتفات لفيرحاجة : فهو ينص 


الصلاة كا روى البخارى وأبو داود والنساتى ء, 


ن التفات الرجل فى الصلاة ؟ فقال : هو 


اختلاس يمختلسه الششرطان من صلاة العبد » 


أبى الأحوص .+ عن ألى ذر رضي الله عنه 


له مقبلا على المبد » وهو فى 
ذا التنفت انصرف عنه» وأما لحاجة فلا بأس به . كا روى 


لي ا ا لساب 


قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( لايزال 


أبوداود عن سهل بن الحتظلية قال : « مدب بالصلاة . يمنى صلاة الى 
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مل رسول الله صل الل عليه وم يصل » وهو يلتفت إلى الشمب » قال أبو داود 
ل بحرس » وهذا كمله أمامة بنت 


رسول الله . وقتحه الباب لعائشة» ونزوله 


31 أو أحدم » أن يضع يده على خذه, 


. ولنظ مسر + « صلينا مع 
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التكون فيها كلها . والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . فن لم 3 
ل 


موافق لا أمر الله تعالى به من المشوع فيها » وأحق 


وحين الرقع منه» وحمله على 


إذا ساهموا فىالصملاة سلام التحليا 


رفيها عبد الاستفتاح » فذلك 


ث بي عنه ؟ 


يمها على امخبر الواحد لو عارضها » وهذا الرقم 


ققوله « اسكنوا فى الصلاة » لايناقق هذا الرقع » كرقم الاستفتاج 


ال الضلاة » بل قوله 8 اسكنوا © يقنضى السكون ىكل بعض من 


الصلاة ء وذلك يقْضى وجوب السكون فالركوع والسجود والاعتدالين 


(1) لعله أأبو حديفة . 
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فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع 
سكن فببافى الا 


ال الصلاة محسب الإرمكان . ولهذا 


نوها تمشون » وعلدكم السكينة فا ادرك 


البخارى ومس_ل وأو داود واائ ماجة . قا 


وكذلك قال 


أن سيرين عن أنى هم وكذا 


ألى قريرة ‏ وأبوذ 

تإذاكان النبى ما 
ونبى عن السعى الذى 
أن يؤس فبها بالسكين 


عنه 8 فأتموا» واقضوا © اختلف عنه . 


عليه وسل قد أسى ٠‏ 


إسراع فى ذلك 6 لسكوله سييا لام 


ب قنها عن الاستفبجال 


وال 


-اجد مأمور بالسكينة ؛ متهي عن الاستعجال بطر ريق 
الأول والأحرى » لاسي وقد أ 


الذعاب إايهاء ونهاء أن 


فل أن الراك 


نة بعد سماع الإفامة الذى وجب عليه 


تغل عنها بصلاة تطوع ٠‏ وإن أفضى ذلك إلى فوات 
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أكمب بن عجرة قال 


حدك فأحسن وضوء: ٠‏ م 


به . فإنه فى صلاة » ققد مهاه صلى الله 


إلى الصلاة عما نباه غنه فى الصلاة من السكلام والصمل لل متارد 


نفه فى ذلك الشى وغير ذلك ؟ فإذا كا 


فأته بض الصلاة مم 


به بالسكينة والقصد فى المركة 


واغخّض من صونك ) وقال 
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السحودوَم' سَالمون ) وقوله تعالى ( غم : ٠؟ 5١‏ قالم لا يؤمنون» و 


رالا بر كبو ) وقوله تعالى : (6 هه 


نو | الذئن يقهمون الصلاة ويؤئُون 


و إذا كان الله عز وجل 


اصلاة ؛ فالنبى صلى الله عليه و 


تفسّر السكهاب وتبينه ؛ وتدل عايه , وتعير عئه + 


السجود . وقدكان يصلى الم 


يصل قط إلا بالاعتدال عن 


70 عفن ©دانماءةاوءه.ءبذجعنهال:دمثاط 


الف يضة والتسافلة . والناس يصلون على عبده » ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن | 


1 انه على عهده . وه-ذا |[ 


أنبنة . وكذلككانت صلاة 


تضى وجوب عددها 


١ 


ن ذلك دايلا على وجو به 


ت عنه صلى الله عليه وسل فى سحميح البخارى : أنه قال مالك 


يؤمك | كبركا 


حضرت الصلاة فأذنا وأفها 


الأتصارى» أيا مود » قتانا له : حدثنا عن 


لى الله عليه وسلٍ.. فقام بين أيد؛ فى الجدء قكيرء مارك 


أسفل من ذلك » وجافى بين مرققيه ؛ حتى 


70 عفن هلو انهاءةلونه.ع بذعي ال:دملا 
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وسجد ورضع كفه على الأرض ء ثم جاف بين مرققيه حتى استق كل 


قافن سن اشر كل عو الو قمل ذلك أيضا 
هذه اركمة , قصل صلاته . ثم قال : هكذا رأينا 
ول الله سل الله غليه زسل يصلى » 
وهذا إجماع الصحاية رضى الله عنهم . فإتهمكانوا لا يصلون إلا مطمثنين ٠‏ 
وإذا رأى يعضهم + 
التكر لذلك . وهذا إجضاع مننيم على وجوب 


نه ان كا 
قولاا وفعلا . ولوكان ذللك غير واجب الكانوا يتركونه أحياناكا 


العرب لا يكون إلا إذا سكن حين 
تنائه وحين وضم وجبه على الأرض . فأما جرد الفض والرفم عنه ؛ فلا يسمى 
عا؛ ولا سجودا , ومن “اه ركوعا وسجودا ققد غاط على الاغة . فهو 


١‏ بدا » حتى يكون فاءا 
راكما وساجدا ٠‏ حتى يكون فاعله 


ورا رفن الا 


كتاب ان وفى اغة العرب » و 1 


انقطم . وكانت الحجة 1 
8 


٠ اللعروفين‎ 


082170 عدن © لكاتماءة/واه.ءبططعيوا/:دمتادا 


م عَلى صلاتهم دَامونَ » والذين فى أموهم حَقٌ مَغلوم . للب: 


أو 0 نك ]26 


هم عل صَلامم _محافظون ) فذم الإنسا نكله 


قن ل يكن متصفا با استثناه كان مذموما» ك فى قوله تعالى : 
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(١-١-ء‏ والتهير . إن الإنسان أنى خسر. إلا الذين 1م 


الصالمات وَتوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوً! بالمكثبر ) وقال تعالى : ( .0 
من عدم خَلف أضَاءُوا الصّلاءَ اموا 0 
وقال تعالى : ( 1١‏ : 4» ه فويل” لامصَلَينَ ١‏ 


وقال تعالى : (؟ ؛ 5+4 حَافظلوا علَى السو 
َانِنَ) . 


وهذء الآيات 


من واجبات الصلاة ؛ و إنكان فى الظاهر 
تكيل الشرائط والأركان من 
الأعمال الظاهرة والباطنة . و بذلك فسرها اللف . ففى تفسيرعبد بن حميد ‏ 


نتطى ذم من ترك 


مصليا » مثل أن يترك الوفت الواجب » أو يقر 


وذكر عن ابن النذر فى تفسيره من حديث عبد حدثنا روح عن سعيد عن 
قنادة « والذين هم على صاواتهم يحافظون : على وضوثها ومواقيتها وركوعها » 
وروى أبو بكر بن النذر فى تفسيره من حديث أنى عبد الرحمن عن عبد الله 
قال : « قيل لعبد الله : إن الله أ كثر ذكر الصلاة فى القرآن ( الذين مم 
على صلائهم دائمون ) و ( الذين م فى صلاتهم خاشمون ) و ( الذين مم علي 
صلاتهم يحافظون) فقال عبد الله : ذلك على مواقيتها . فقالوا : ما كنا ترى ذلك 
ا أبا عبد الرحمن. إلا الغرك . قال : تركها كفر 


أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلٍ عن مسر 


وروى سعيد بن منصور حدثنا 
«فى قول الله : ( والذين مم على 
صلاتهم يحافظون ) قال : على مواقيتها ء فقالوا ؛ ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن » إلا القرك , قال : تركها كفر » وروى من حديث سعيد بن ألى مر يم 
« ( الذين مم عن مسلاتهم ساهون ) بتضبيع ميقاتها» . وروى ع نأبى ثور عن 
ابن جر فى قوله : ( والذين مم على صلاتهم يحافظون ) المكتوبة » والتى فى 
سأل سائل : التطوع . وهذا قول ضميف . 


70 عفن ©هاواتهاءةاواه.ءبذطعنه :دملا 


ا 


قصز 1 


وأما القيام : فى > 
وسل كان يقر 


ى يجمل صلاتة بد الفجر حفيفة <7©: كافى ميخ سل 


مل عن جار بن عرة 


فى لقب بق ولقران 


الجيد وتحوها » وكاتت صلانه يمد إلى | 


ل الله صلىالله عليه وس يقرأ فى الظهر اليل | 


بالستين إلى المائة » وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : «حزرنا قيام 


الأولتين 


من تابخ 


العصر على قدر الآخرتين من الظهر . وحزرنا قيامه فى 


العممر على 
النصف تن ذلك » #أرواء ,مطل وأبودارد واتلائق - وق الميحيتين تقورها من 
قال : قال عمر لسعد بن أبى وقاص اك الناس فى كل شىء 
ولاآلو 


غرتين 


جار بن عر 


حتى فى الصلاة . قال : أما أنا مد فى الأوليين وأحذف فى الأخر 


. لعل الظاهر أن معناء : أنهمكانوا مع ذلك يعدون صلاته خفيفة‎ )١( 


7ف هاو انهاءةلومه.عبؤداعيةال:دملاا 


كك 


ما اقنديت به من صلاة رسول الله صلل الله عليه ول قال: ذاك الظن 


إسحق » . وقى حيح مل أيضا عن أبى سميد رضى الله عنه قال « لقدكانت 


1 

1 صلاة الظهر تقام فيذعب الذاهب إلى البقيم + قيقضى حاجته » ثم‎ ١ 
1 رت ا‎ 

) ثم يأنى ورسول الله صلى الله عليه وسل في الركعة الأولى مما يطيلما » . وف 
١ '‏ 

صميح مسل أيضاعن أبى وائل قال : 8 خطبنا مار بن ياسر يوماً » فأوجز وأبلغ» 
1 فقلنا : يا أب اليقظان : لقد أبلغت وأوجزت ء فلوكتت تنفست . ققال : إفى 
إلى 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 


«مءت رسول الله صل الله عليه ول يق 
ن البيان سحراً » 
«كك 


املع 


وفى صميح ملم عن جابر بن سم 


النى صلى لَه عليه وسل الصلوات . فكاتت صلانه قصداً » أى وسطا 


وفمله الذى سنه لأ التخفيف الذى أمر به الأئمة » إذ التخفيف من 


يرجم فيؤْمنا ‏ 
يرجم فيو 


- وقال مرة : المشاء ؛ فصلى معا 


سول الله إما تحن أحاب تواضح وتعمل بأيدينا ؛ وإنة جاه يؤمنا » فقرأ سوزة 


ان أنت يامعا ؟ اقرأ بكذًا » 
( سبح اسم ربك الأعلى ) ( والليل إذا 
رضى الله عنه قال 8 أقبل رجل بناضحين ؛ وقد جنح الليل ؛ قوائق «ماذا يعلى ‏ 
وذكر نحوه » فقال فى آخره: فلولا صليت بسح اسم ربك الأعلى » والشمس 
وناها » والليل إذا يغثى . فإئه يصلى وراءك الضميف والكبير وذو الحاجة © . 


خثى ) . وف رواية لابخارى عن جابر 
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حيووا- 


عبد الله بن أبى تمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال «ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من البى صلاللّه عليه ول » . وفى رواية عن شر يك 
عنه د وإنكان ليسمم بكاء الصى فيخنف ء مخافة أن تفتقن أمه » 

وأخرجا أهما من حديث عبد المز يز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله 


يكلما» وفى لنظ » 


عنه قال «كان النى صلى الله عليه وسل يوجِرٌ الصلاة و 


« يوجز الصلاة ويم © . 
أنس رضى الله عنه » عن النى صل الله 
عليه وسل قال « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلبا ‏ فأسمع بكاء الصبي 


فأنجوزمن صلانى . جما أعل من شذة وَجْد أمه من بكاله » رواه مسل من خدي. 


وأخرجا أيضا عن أبى قتادة 


ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صل الله عليه 
بكاء الصبى مع أمه » وهو فى الصلاة» في أ بالسورة اللفيفة : أو بالسورة الفصيرة » 
وروى مسلٍ أيضاً عن أنس رضى الله عنه قال : 8 ما صليت خلف أحد 


أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى | 


صلاته متقار به 


عليه وسلم 
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عر ف ركنت سلاف 


بة 6 أتتخفيف قيام 


عا 


كان يفمله إذا بكى الصى ‏ وهو قراءة سورة قصيرة 


ولذى يبين ذلك : مارواه أبوداود فى سئنه عن 


أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة الذي صلىالله عليه و. 
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بيدة بن عبد الله أن يصلى بالناس 


لجدملء 


عبد الرحمن بن أبى ايلى فل تكن صلائه 


عكذا » ولفظ معار 


وبين السحدتين 


7ف هو انماع 9 اومه.عبؤداعية :دملا 


.وات وملء الأرض ومل امامت 


قال المبد » وكلنا لك عبد : لا ماتع 
3 تع 


اء والصوفية من قم 
لمقهاء والصوفية من قو 


أهل المل بالحديث والستةء ليس له 
ن النيد تقول الحق والباطل ؛ وأما الرب 


دهم فطق 


ملء السموات وملء الأرض ٠‏ وملء ماشئت من ثىء بعد » 


: أنه كان يقول : 3 الاهم طهرف من 
لانن » 

فإن قي( على الله عليه وس التى اتفق 
الصحابة رضى الله عنهم على تقلها عنه . وقد تقلها أهل الصحاح والين والسانيد 
من هذه الرجوه وغيرهاء والصلاة مود دين » فنكين خق ذلك على طائقة من 


وفى رواية أخرى لل( زاد يمد هذا 
الذنوب والحطايا كا يئقى الثوب الا بيغر 
فإذًا كانت هذء صلاة رسول 
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فتهاء العراق وغيرهم » حتى لم يجملوا الاعتدال 


كوع والقعود بين السجدتين | الآ 


بن الأفعال المقارنة للركوع والسجود » ولا استحبوااق ذلك ذ كرا | كثر من [) النا 


بة قال 
نبة قال 


ذاطال ذلك | بر 


أن الصلاة يصليها 


الصلاة على عبد 1 : 


ناه دولة بنى المباس 
الأمراه» حتى قال : 


الصلاة لوقتها؛ واجعلوا 


بؤخرها عن وقتها حتى يديع 


من خاصة الدداس 


وابن عباس لم يكن إماما حتى يعرف ذلك منه » فأ 
ابن عباس » وأما نفس العكبير فل يك 


ذلك عكرمة حتى أخبره 
إشتبه أمرء على أحد . وهذا 6 أن ءامة 
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تكبير» بل يفعل ذلك الؤذن وتحوه . فيظن أ كثر 
ولا حلاف بين أهل المل 1 هذه ليست فى السئة » 


3 59 
إمام ؛ أو بعد المكان : فهذا قد احتجوا لجوازه بآن أبا بكر الصد.ق رطى الله 
اس التكرير خلف النبى صلى الله عليه ول فى :رضه , حتى 
ل يبطل صلاتءأم 


كبر . فلنا قفى 
الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدى . فقال : قد ذكرنى هذا بصلاة مد سلى الله 
عليه وسل » أو قال اتقد صلى بنا صلاة مد صلى الله عليه ولم » وهذا ل جهر 
بالتكبير سمه عهران ومطرف »كا سممه غيرها 

ومثل هذا ما فى الصحيحين .والسئن أيضا عن ألى هر يرة رضى الله عنه 
« أنه كان يكبر ىكل صلاة من المكتو بة وغيرها : يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حين بسجد ‏ ثم يكبر حين يرقم رأسه , نم يكبر حين يقوم من الماوس من الثنتين 


يفعل ذلك فى كل رك رغ من الصلاة ؛ ثم يقول حون ينصرف : والذى 


نفسى بيده » إلى لأقر بك شبباً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسل » إن كانت 
هذه لصلاته حتى فارق الدتيا » 

وهذا كان يفعله أبوهر برة رضى الله عنه لكان أميراً على المدينة . 
معاوية كان يعاقب ينه و بين مروان بن الحتكم فى إمارة المدينة» فيولى هذا تارة 


هذا تارة . وكان مروان إستخلف ؛ وكآن أبو هر برة يصلى مهم عا ه, 
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بن الحرث وألى ساءة « أن أ 


كان يكبر فى الصلاة كلا رفم ووضضم 
قال : إنها لصلاة 


ل الله صل الله عليه وس » 


وها كله ممناه جهر الإمام بالتكبير . ولهذا كاثوا 


برفم الصوت ؛ وفعله ىكل خفض ورفم 


أن البخارى ذكر فى باب الشكبيرعند المبوض من 


قال :.وكان ابن الزبير يكبر فى مهضته » ثم روى البخارى من حد, 


الحارث . قال : 2 صلى لنا أبو سعيد ؛ لجمر بالشكبير جين رفم 


وحين سجد ؛ وحين رفع ؛ وحين قام من الر كءتين . وفال : 


سول الله صن الله عليه وسل » ثم أردفه البخارى بحديث مطرف : 


قال : ه صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب رضى الله عنه' . 


إذا سجد كبر » وإذا رفع كيرء و إذا ميض من الركمتين كير » فها سل 
أخذ ران بن حصين بيدى .تقار : اقد صلى بنا هذا علاة مداص الله عليه 
وسل » أو قال : لقد ذكرني هذا صلاة عمد صلى الله عليه وسلم 6 . 

فهذا ببين أن الكلام إتما هو فى الجهر بالتكبير  .‏ وأما أصل الفكبير: قل 
يكن مما يخقى على أحد . وليس هذا أيضا مما يجول هل يفمله الإمام أم لا يذمله ؟ 
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فلا يصح لم ثفيه عن الأئمة كا لا ب نفى القراءة فى #افقة » ونقى 
التسبيح فى الركوع والسجود » .وننى القراءة فى الركنتين الآخرتين ونح و ذلك . 
وهذا استدل بعض من كارت لا يتم بال بير ه ولا يحهر به . ما روى عن 
سعيد بن عبد الرمن بن أبزى عن أبيه : « أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسسل . وكان لا يتم التكبير » رواه أب داود والبخسارى فى التاريخ التكيير . 
وقد حكي أبو داود الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وهذا إن كان محفوظ) 
فلمل ابن أنزى سلى خلف الى صل الله عليه وسل فى مؤخر المسجد .. وكان 
النى صلى الله عليه وسل صوته ضميفا » قل يسمع تكبيره » فاعيقد أنه ايم 
التسكبير» و إلا فالأحاديث المتوائرة عنه مخلاف ذلك . فلوخالفها كان شاذا 
لا بلتفت إليه » ومع هذا فإن كثيراً من الفقرساء المتأخر ين يمتقدون أن إنمام 
التسكبير هو نفس مله ولو سسرا » وأن على بن أبى طالب وأب! هر يرة وغيرها من 
الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فمل التكبير فى الاتتقالات . ولازم هذا : أن عامة 
المسلمين ما كانوا يعرثون أن الصلاة لا يكير فى خفضها ولارنما 

وهسذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كي كانت الأحوال » ولو 
كان المراد التكبير سيرا : لميصح نفى ذلك ولا إثباته . فإن للأموم لا يعرف ذلك 
من إنامه , ولا يسمى ترك القسكبير بالسكلية تركا ء لأن الأمة كانوا يكبرون 
عند الافتتاح دون الانتقالات ٠‏ وليس كذلك السنة . بل الأحاديث المروية 


أن رفع اللومام وخفضه كان فى جميمها النسكبير . وقد قال إسحاق بن منصور : 

قلت ؛ لأحمد بن حتبل : ما الذى نقصوامن السكبير ؟ قال : إذا انحط إلى 
السجود من الركوع و إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية م كل ركمة . 

فقد بين الإمام أحمد أن الأمةلم يكونوا يت.ون التكبير . بل نقصوا الفكيير 

فى اللخيض من القيام ومن القمود وعوكذلك ‏ والله أعل ‏ لأن اللفض يشاهد 

» - القواعد الثورانية 
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بالأبصار » فظنوا لذلك أن للأموم لا يحتاج إلى أن ,يسمع تسكبيرة 0 
من الركوع والسجود .. فإن الأ 
لا برى الإمام » فيحتاج أن يمل رفعه بكييره 


يرى ركوعه ويرى سجوده ‏ مخلاف ال 


أنه صلى خلف النبى 
الفسكبير . وكان لا يكير إذا خفض . هكذا رواه 


٠‏ عن سعيد بن عبد الرحمن 


ويدل على مة ما قاله أحمد ؛ من حديث 


على الله عليه وسل فل يتم 
أبو داود الظيالسى عن شعبة عن الحسن 
0 


بن أيزى عن أبيه 


وقد ظن أبو عمر بن عبد البر كا طن أن هؤلاء السلف ما كانوا 


الرقم 


يكبرون فى اللفض! لك حجة على أنه لبس بواجب ؛ لأنهم 


لا يقرون الأمة على ترك واجب » حتى إنه قد روى عن ابن عبر أنهكان يكير 
إذا صبى وحده فى الفرض » وأما التطوع فلا » قال أبوعر : لا يحى أحمد عن 


ابن عير إلا ما صح عنده 


وأما رواية مالك عن نافم عن ابن عمر « أنهكان يكبر فى الصلاة 


كا خفض ورفع » فيدل ظاهرها : على | ندكذلكك يفمل إماما وغير إمام 


قلت : ما روى مالك لا ريب فيه . والذى ذكرء أحمد لا يخالف ذلك » 


ولدكن غلط ابن عبد المرمها فهم م نكلام أحمد . فإنة إنما كان فى التكبير 


وير الصلاة أيام الميد الأ كبر لم يكن التكبير فى الصلاة » ولهذا فرق أحمد بين 


الفرض والنفل ا فى الفرض دون النفل .. ول يكن 


أحمد ولا غيره يغرقون فى تكبير الصلاة الصملاة بينةالإرض والنفل ٠‏ بل ظاهر «ذهبه : 


أن تسكبير الصلاة واجب فى التفل » كا أنه واجب فى الفرض ٠‏ وإن قبل : هو 


سنة فى الفرض. . قي( سنة فى التفل . فأما التفريق بيمهما فلس قولا له 


ولا اغيره 


وأما الذى ذكره عن ابن عر فى تكبيره دير الصلا 
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مسألة نزاع بين الملماه مشهورة .. وقد قال ابن عبد البر 


1 


بث أبى سادة : « أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يصلى لحم + فيكير 


كا خفض ورفع . فلما انعرف . قال : ولله إفى لأشبيح صلا 


رسول الله 


صلى الله عليه وس » ققال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا فعلون ذلك 


ع وخفض » قلت : هذه الثلاثة 
بن لا يرفم اليدين ب» ولا يوجب التكبير» ومن 


ومن لا يحبر من الأمة بتكبير الانتقال 


إثا هو إيذان ممركات الإمام 


للصلاة ؛ وليس بسنة إلا فى الجاعة . أما من صلى وحده فلا بأس عليه أن 


وهذا ذ كر مالك هذا الحديث. ٠‏ وحديث ابن شهاب عن على ببك. 
حين فال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » يكير في الصلاة كلا خض 


تلك صلاته حتى ل الله عز وجل » . وحديث ابن عمر وجابر 
رضى الله عنهم : « أنهما كان يكبران كا خفضا ورفما فى الصلاة . كان جابر 
يعاههم ذلك » قال : فذ كر مالك هده الأحادرث كلها 


من منان الصلاة.. 


ليبين لاك أن القسكبير 


5 


قلت : ماذكر اذ كره ابن عبد البرمن الهلافة 
فر أجده ذكر لذلك أصلاء إلا ما ذكرء أحد عن عداء لني : أن الشكيير 
أعلم - لأجل ماكرء 


من ذمل الامة الذين كانوا لا .يتمون السكبير . وقد قال ابن عبد البر : روي 


مشمروع فى الصلوات» و إنما ذ كر ذلك ماللك وغير, 
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عياض بن عيد الله الفيرى ٠‏ أن عبد الله بن ع ركان يقول : 
نكبير ورفع الأيدى فبها » و إذا كان ابن 
به أنه لا يكير إذا صلى وحده ؟ هذا لا يظنه 


قال ابن عبد البر : وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العز بز وققادة 
5 ر ١‏ 


وغيرم أنبمكانوا لايتمون التكبير » وذكر ذلك أيضا عر 51 


بن جبير : وروى عن أبى سامة 5 00 
ويقول : إنها لصلاة رسول الله صل الله عليه وسل » . قال : وهذا يدل على أن 
التكبير ىكل خفض ورفع : كان الناس قد تركره ٠‏ وفى ترك الناس له من غير 
تكير من واحد منهم : ما يدل على أن الأمر مخول عندهم على الإباحة ٠‏ 

قلت : لا يمكن أن يمل إلاترك الجر به . فأما ترك الإإنام الفسكبير سسراً : 
فلا يجوز أن يدعى تركد» إن لم يصل الإمام إلى فمله فمسذا ل يقله أحدة"» من 
الأعة » ولم يقل أحد إنهم كانوا يتركون' ىكل خفض ورفع » بل قالوا : كأنوا 
لا يتدونه . ومن 9 لا يتمونه » لابتقصونه وتقصه : عدم فمله فى حال الخفش 
كا تقذم م نكلامه وهو نقص بقرك رفع الصوت به» أو نقص له بترك ذلك ف 
بعض الواضح . 
صايت 
خلف رسول الله صلى عليه سل وألى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ٠»‏ فكلوم 
كان يكير ذأ رفم رأسه وإذا خفض » قال : وهذا معارض لما روى عن مر : 


وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 


« أنهكان لايتم التسكبير » . وروى عن سعيد بن عبد المز يز عن الزهرى قال : 


()كذا بالأصلين . وف العبارة اشطراب . ولملها « إذلم يصل الأم إلى 
المنع من فمله » . 
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قلت : لعمر بن عبد المز يز 8 مامتمك أن تر القكبير ‏ وهذا عاملك عبد العزيز 
يتمه - ؟ ققال : تلك إصلاة الأول » وأنى أن يقبل منى 6 

قلت : وإنماختى على عمر بن عبد المز يز وعلى هؤلاء الجهر بالكبير » 
كا خفى ذلك على طوائف من أهل زماننا ء وقبل ما ذكره أبى شببة » أخبرنا 
00 ن يام قل : «أول ا 

قلت : زيادكان أميراً فى زمن عمر ء فيمكن أن يكون ذلك ميحا ٠‏ 
ويكون زباد قد سن ذلك حين تركه غيره . وروى عن الأسود بن يزيد عن 
أفى موسى الأشعرى قال  :‏ لقد ذَكرنا ع صلاة كنا تصليها مع رسول الله 


صل الله عليه وسل : إما نسيناهاء و إما تركناها مدا » وكان يكب ركلا رفع وكا 


ومعلوم أن الأمراء بالعراق اثذين شاهدوا ما عليه أمراء البلدء وهم أئمة ‏ ول 
ول الله صلى الله عليه وسل رأوا من شاهدوم من أهل 

وحصل 

فاعتقدوا أن تأخير الم لاة أفضل من 

كا كان الأممة يفعلون ذلاك . وكذلك عدم إعام التكبير وغير ذلك من 

ول الله صلى الله 0 ان ابن مسعود 

أنهم من الخلف الذين قال الله 

ن بعدهم 0 


دكت بعلن لإدجمفة رو فبها الصغير 


«ي ذلك 


أضاعوا الصلاة واتبءوا الشهبوات 


يا أباعيد الرحن ؟ ققال 1 لت هقهاؤ؟ ..واقست 


الدنيا بعمل الآخرة ‏ وتفقهُ لذير الدين » وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضا : 


با من غير الدجال أخوف عليم من الدجال : أمور تك "ون من كبراتكم » 
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فأبما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فَالَدَتَ الأول » فا 


بن هدًا الباب : أن عمر بن عبد المز رلا تولى إمارة اللدينة فى خلافة الوليد 


فى عمر بن عبد المزيز » 
عشر تسبيحات » وهذا 


على السنة من أمياء بقية 


الأمصاركانت ناس برأى اللوك » والمدينة إنما كانت ساس 


بسنة رسول الله صل اللّهُ عليه وسل أو تمو هذاء ولك نكانوا قد غيروا أيضا بعض 


السنة . ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد المز يز تقد غلط . فإن 


أنس بن مالك رقى الله عنه ل خلاقة عمر بن عب بزء بل مات قبل 


وهذا بوافق الحديث اللشهور الذى فى سن ألى داود والقرمذى وابن هما 


عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رغى الله عنه قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وس « إذاركم أحدكم فليقل ثرات: شبعان أرب المظمر 


وذلك أدناء » قال 


وذلك أدناه ‏ و إذا سجد فليقل : سبحان ر لى الأعلى ‏ 


أبوداود : هذا مرسل عون ء لم يدرك عيذ الله بن 
فى تار مخه . وقل الترمذئ : ليس إسداده بمتصل ؛ عو 


از لكر 0 


“ود ء عون 


(1) وقال الحاقظ. المنذرى فى 


هو أبو عبد الله » عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الحذلى 


مسر إخراج 
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اب 


وقيل : إنما تلقاه من علداء أهل يبته . فلهذا تمسك الفقهاء بب_ذا الحديث فى 
التسبيحات ما له من الشواهد » <تي صاروا يقولون فى الثلاث : إنها أدنى الكرال 
]1 أوأدف الركوع . وذلك يدل على أن أغلاه أ كثرمن هذا . 


١‏ فقول من يقول من الفقهساء : إن السنة للا 


م أت يقتصر على ثلاث 
11 تسبيحات من أصل الشافمى وأحمد رضى الله عنهما وغيرم : هو من جنس فول 
من يقول : من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع ع أو أن يؤخر الصلاة 
إلى آخر الوقت ء أو نحو ذلك . فإن الذين قالوا هذا ليبس معهم أصل ,رجمون 
يه من السنة أسلا . بل الأحاديث امستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسل » 


الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها : تبين أنه صل الله عليه وسلم كان 
ن ذلك ء كأ تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولتكن 
هذا قالوه لما سمموا أن البي صلى الله 
فليخفت » وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء »6 ولم يعرفوا مقدار التطويل » ولا 


يسبم ق أغلب صلاته أ كثر 


بهوسم قال :« إذا أم أحدم الناس 


عاموا التطويل الذى نعى عنه لما قال لماذ : « أفتان أنت با معادٌ ؟ » لملوا هذا 


برأمهم قد مب » ومن الملوم أن مقدار الصلاة ‏ واجها وستحمها - 


لا برجم فيه إلى غير الستة . فإن هذا من المل الذى لم يكله الله ورسوله إلى آراء 


المباد . إذ النى سل الله عليه وسكان يصلى بال 


ين فى كل يوم خمس صلوات 


وكذلك خلف_اؤء الراغدون الذين أمرنا بالاقتداءسهم فيجب البحث عما سنه 


رسول الله صلى عليه وم » ولا ينبغى أن يوضع فيه حم بالرأى ٠‏ وإتما يكون 


اجتهاد الرأى ها ل عض به سئة عن رسول الله صلى الله عليه وس لا يجوز أن 


إأى والقيا 


دا يبين هذا : أن التخفيف أمر تسبى إضَاق » ليس له حد فى اللغة ولا فى 


العرف إذ قد يستطيل هؤلاء ماسيخفه هؤلاء ويستخف هؤلاء ما ي-تطيله 
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هؤلاء ؛ فهو أمر يختاف باختلاف عادات الناس ومقادير الميادات ؛ ولافى كل 


عاد يانه 
من العبادات القى ليست شرعية 


قم أن الواجب على اسل : أن يرجم فى مقدار التخفيف والتطويل إلى 


السنة » و بهذا يقبين أن أمره صل الله عليه وسل بالتخفيف لا .: 


أيضا , فى حديث عار الذى فى الصحيعة 


خطبته مثئة من فقبه » فاط وأتصراو الخطبة » وهناك أمرم بالتخفيف 


ولا منافاة ببئهما . فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخحطبة » والتخنيف هناك بالنسبة 


إلى ما فغل بعض الأمة فى زمانه من قراءة البقرة فى 


وهذاقال 


صل أحدك لنفسة فليطول ماعا: » 


مضت السنة بتخفيفها عن الاطالة إذا عرض 


قال صلى الله عليه وس د إتى لأدخل الصا 


الصبى , فأخفف لما أعل من وجد أمه » . و بذاك علل النبي صلى الله عليه وسل فها 


تقدم من حديث ابن مسعود . 


> 


وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى صلى الله 


عليه وسل قال « إذا صلى أحدك بالناس فليخفق . فإن فيهم الضعيف والكبير 


0) 


المأمور به » والتطويل المنهى عنه : لا يمكن أن برحع فيه إلى 


محرفة وقال الامام ان القم فى 


وأهل مذهب ولا إلى شهوة المأمومين وراهم ؛ ولاإلى اج 


بالناس ورأبهم فى ذلك» فإن ذلك لاينضيطيل تضطرب فيه الآراء والارادات أعظم 


أضطراب » ويفسد وضع الصلاة ..ويصير مقّدارها تبعاً لشهوة الناس . ومثل هذا 
لا تأنى به شبريعة » بل المرجع فى ذلك والتحام إلى ماكان يفعله من شمرع الصلاة 
للأمة » وجاءهم بها من عند الله » وعلمهم حقوقها وحدودها و 


قبا راكنا 
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وذا الحاجة . و إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » 


اشيخ السكبير وذا الماجة © 
يخ السكبير وذا 5 


1 وهذا كان النى صلى الله عليه ول يقصرها 
كا روى مل فى حيجه عن عرو بن 


صوت النى صلى الله عليه وسل يقرأ في صلاة الفداة ( 


ى ) . وروى أنه قرأ فى صلاة الفجر فى بعض 


يطوها أحيانا ؛ حتى ثبت فى الصحيح عن 


لى الله عليه وسل يقرأ بها فى المغرب » . وقى الصحيحين عن محمد بن جبير بن 


رأ بالطور فى 


: قال لى زيد بن 


« سمدت رسول الله صل الله عايه وس 


عن مروان ين الحك فال 


ن القراءة فى 


تسكون القراءة فى الفجر 


ومن ها الباب ما روى وكيع عن متصور عن ابراء 


كان أب وغبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الرك, 


ذلك عليه » . قال 


بون 


بوعمد بن حزم : العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وعول على من لا حجة فيه . 
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قلت : قذ تقدم فمل أنى عبيدة الذى فى الصحيح وموافقته تفعل رسول الله 


على الله عليه وسل الذين عابوا علي هكانوا من أهل السكوفة الذبن فى |) و- 
. ا 2 ّ | النا 
زمن الحجاج » وقتنة إن الأشعث »لم يكوثنوا من الصحابة ولا عرف أنهم من | 
أ 2 1 1 
أعيان التايمين . و إنكان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسمود فابن بن مسعود )ب 


لم يكن هو الإمام الراتب فى زمنه» بل الإمام الراتبكانث غيره » وابن بن 


مسعود أقرب إلى متابمة أبيه من هؤلاء الجهولين 
فبؤلاء الذين أتكروا على 


اعتادوها.و إن خالفت السنة النبوية 
ا 


سكروا عليه غالفته الما 


ليس هذا الانسكار من النقهاء 


ببين ذلك أن أجل دقيه أخذ عنه | راهم النخمي هو علقة » وتوف 


بنة ابن الأشمث التى ضَلى فببا أبو عبيدة بن عبد الله 


وقيل فيهما كا قيل 


فتبين أن أ كابر الفقباء من أ_اب عبد الله بن سءود لم يكونوا عم الذبن 
أنكروا ذلك . مع أن من الناس ذا ممم هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى 


وأمثاله أنكروا ذلك , وهم 


وقد عرقت أن 


لوز 
رأوا ذلك . وم أخذرا الم عن عبد الله ونحوء . فقد نبين أن الأمر ليس كذلك 


آخرما وجد في الأصل والحد لله رب المالمين 


وأما الام من الصلاة : فاغختار عند مالك ومن تيعه من أهل المدينة 


ل على الأركان الفملية » 


تسليمة واحدة فى جميع الصلاة » فرضها ونقلها » 
أوعل ركن واحد. وعند أهل السكوفة :تا 


ان فى جميم ذلك واققهم ال 
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يام ودكوع 


وأما الصلاة بركن واحد »كصلاة الجنازة » وسجود 


لكتاب وا 


لها بالمذرء وتقدي الأنمة بها قدم به 


السنة ٠‏ وفى دين الا. 
فى كال الصلاة 


وقد يقول بعض العلماء : هى سنة مؤ كدة .. وقد يقول آخرون : هى فرض 

على السكفاية ولهم فى تقديم الأمة خلاف 
ويأمر بإفامة الصفوف فيها .كا أمر به النى صلى الله عليه وس من سننها 
تقوب الصفوف : ورصهاء وتقاربهباء وسدّ الأول «الأول » 
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وتوسيط الإمام » حتى ينهى عنا نهى عنه البى صل الله عليه وسلْ من صلاة 
يأمره بالإعادة . كا أمره بها الننى صلى الله عليه وسلم فى 
حديثين ثايتين عنه أمر فيهما النفرد خلف الصف بالإعادة . ؟ أمر السى+ فى 
صلانه بالإعادة . وكا أمر المسىه فى وضوثه ‏ الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه ل 
يمه الماء ‏ بالإإعادة 


التفرد خلف الصف » 


فهذه اللواضع دلت على اشتراط الطهازة ؛ والاصطناف فى الصلاة والإتيان » أ 
بأركاتها 


والقين خاتفوا حديث النفره خلف الصف »كأبى حنيفة ومالك والشافعى : 


منهم من لم يبلت الحديث » أو ل ينبت عنده ٠‏ والشافمى رآء معارضا بكون الإمام 
يصلى وحده ؛ ويكون مُليكة جدة أنس صلت خلفوم و محديث أبى بكرة لما 
ركع دون الصف 

وأما أحمد : فأصله فى الأحاديث إذا تعارضث فى قطيتين متشابوتين غير 
: أنه ستعم لكل حديث على وجبه » ولا ب 


فيقول فى مثل هذه الرأة : إذا كانت مع النساء 


زب أحدها الآخر . 
٠‏ وأما إذا كانت 


تصل إلا خلفهم ؛ وإنكانت وحدهاء لأنها منهية عن مصافة 
انغرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم »كا أنها إذا صلت بالنساء 
صلت ينبن » لأنه أستر لما كا يصلى إمام العراة ينهم ٠‏ و إن كاات سنة 
عقر لكا 
: إن الإمام لا يشبه الأموم 


امؤتمين الاصطفاف . نعم يدل انفراد الإمام واأرأة على جواز انغراة الرجلل الأءوم 


1 
أن يتقدم بين يدى الصف 


التقدم لا الصافة » وسنة 


لى فيه إلا منفرداً ٠‏ .فم ذا قياس قول 


الصلاة وغيرها ندقط بالأعذار ‏ فليس الاصطناف 


الحاجة . وهو ما إذا ل محصل له م 


أحمد وغيره . ولأن واجبا 


إلا بعض واجباتها . فسقط بالعجن فى الجاعة »كا يسقط غيره قببسا. وى سان 
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الصلاة . ولهذا كان تحصيل الجاعة فى صلاة 
القبلة ؛ والعمل السكثير» ومفارقة الإمام » ومع كرك المريض القيام - 
يصلوا وحدانا . وهذا ذهب بعض أحماب أحمد : إلى أنه يجوز تقديم الؤتم على 


إمامه عند الحاجة » كحال الزحا. وإن كان لا يجوز لغير حاجة ٠‏ وقد 


ولذا سقط عندة وعند غيره من 


روى فى بعض صفات صاء 


أزجيوات الجعة والعيدين واعخوف والمناسك وتمو ذلك خلف ١‏ 


الفاجرين » وفى الأمكنة للغصوبة 


عدل الإمام واجباء فبسقط بالمذر » كا ةط كثير مرء الواجبات فى جمأعة 
هوف بالمذد 

ومن 
وكذلك الواجبات ف الجاع 


«تدى لهذا الأصل - وهو أن نمس واجبات الصلاة سقط بالذر - 
التوسط 
بين إثمال. بمض واجبات الشريمة رأ - كا قد يبتلى به بعضهم - وبين 


وتحوها . قند هدى ا جاءت به السنة 


الاسراف فى ذلك الواجب + حتى يفضى إلى ترك بن الواجيسات التي ههى 


أوكد منه عند الجر عنه » و إ نكن ذلك الأوكد مد 


اوراً عليه كا قد يبقلى به 
آخرون . فإن فمل المقدور عليه من ذلك دون الممجوز عنه هو الوسط بين الأمرين 

وعلى هذا الأصل تنبنى مسائل المبترة والعزم التى هى أصل مسألة الإمامة 
بحيث لا يقمل ولا تسع القدرة2؟ , 


وكان أحمد فى النصوص عنه وطائفة من أسحابه يقولون يمواز اقتداء الفترض 


(1)كذا فى الأسلين » وليحرر 
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بالمتتفل للحاجة ء كا فى صلاة االهوف » وكا لوكان المفترض غير قارى١‏ .كا في. 
سامة ومعاذ وتحو ذلك . وإنكان لا يجوزه لغير حاجة » علي 


جوزه معلئقاً فلا كلا. من أحابه من 


أبى حنيفه ومالك .كك أن الجواز مطلقا هو قول 
ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل الللام 
جواز ذلك الحاجة .كا تفمل الطائفة . الأولى فى صلاة اعموف . وكا فمل الذى 


طول عليه معاذ صلاة المشاء الآخر 


قارثة وه غير قارئين ٠‏ قتصلى بهم التراويح وكا أذن البى صلى الأه عليه وسل لأم 
ورقة » أن تؤم أهل دارها . وجمل ها مؤذنا » وتتآخر خلفهم وإن كانوا 
مأمومين بها لاحاجة . وهو حجة لمن يجوز تقدم المأءوم لجة , هذا مع ما روى 
عنه صل الله عليه وس من قوله : 8 لا تمر" امرأة رجلا » وأن المنع من إمامة 

رجال قول عامة الملفاء . 

وهذا الأصل امتممل أحد ما استفاض عن النبى صل الله عليه وسلٍ من 
قوله فى الإمام : « إذا صلى جانا قصلوا جلوسا أجمدون » وأنه علل ذلك بأنه 
يشبه فيام الأعاجم بعضهم لبعض . فسةط بين القيام »لما فى القيام من 
الفسدة التى أشار إليها النى صلى الله عليه وسلٍ من مخالمة الامام والتشبه بالأعاجم 
فى القيام له ٠‏ وكذلك عمل أئمة اعتلوا قصاوا قمودا والدس 
خلفهم قعودكأسيد بن الحضير 

ولكن كره هذا لغير الامام الراتب ء إذ لاحاجة إلى نقنص الصلاة فى الاتهام 
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به . ولهذا كرهه أيضا إذا مرض الامام الزاتب مرضا مزمتا » لأنه 
حينئذ انصرافه عن الامامة : ول برهذا منسوخا بكونه صل الله عليه وسل فى 
مرضه صل فى أثناء الصلاة قاعداً وهم قيام + لمدم المناقاة بين ما أ. 
به بعد موته »م شهودم لفمله ٠‏ فيفرق بين 
نعود فى أثنائها ء إذ يجوز الأمران جيعاء إذ ليس فى 
ما فىهذء المسائل من الكلام الدقيق الذي 
لتنبيه على قواعد الشريعة التى تعرفها القاوب 


الواجبين قدم أرجحهما ؛ وسقط الآخر بالوجه الشرعى » والتنبيه على ضوابط من 
مآخذ الملناء 


فى انعقاد صلاة امأموم بصلاة الإمام 
الناس فيه على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه لاارتباط ينهماء وأن كل امرىء يصلى لنفسه . وفائدة الااتهام فى 
تسكثير الثواب بالجاعة . وهذا هو الغااب على أصل الشاففى + لسكن قد عورض 
بمنمه اقتداء القارىء بالأعى » والرجل ب : للؤتم من لا صلاة 
لدكالكائر والحدث . وفى هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه 


ومن الحجة فيه : قول النبى صل الله عليه وسلٍ فى الأئمة « إن أحسنوا فلكم 
ولمء ن أساءوا فلك وعلييم » . 

والقول الثائى : أمها منعقدة بصا 5 الامام وفرع عليها مطلقا . فستكل خلل 
حصل فى صلاة الامام يسرى إلى صلاة اللأموم » لتقوله صلى الله عليه وسل 8 الامام 
ضامن > وعلى هذا فالمؤتم بالحدث الناسى لحدثه يعيدكا يعيد إمامه . وهذا مذعب 
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أنى حنيفة ورواية عن أحمد » اختارها أب و الخطاب + حتى اختار بعض هؤلاء 
كدمد بن امسن أن لايأنم المتوضىء بالتيعم لنقص طهارته عنه . 

والقول الثالك : أنها متعقدة بصلاة الإمام بهاء لكن إنمايسرى النقص إلى 
عملاة الأموم مع عدم العذر منهما . فأما مع المذر فلا يسرى النقص . فإذا كان 
الامام ينتقد طهارته فهو ممذورى الإمامة . والأموم ممذور فى الائتام ٠.‏ وهذا 
قول مالك وأحمد وغيرها . وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة فى هذه امسألة . وهو 
أوسط الأفوال .كا ذكرنا فى نفس صفة الامام الناقص : أن حكه مع الحاجة 
مخالف حكه مع عدم الحاجة . كم صلاته كك نفسه 

وعلى هذا أيضا ينبنى اقتداء المؤتم بإمام قد ترك مايمتقده المأموم من فرائض 
الصلاة , إذا كان الامام متأولا تأويلا بسو غ»كأن لايتوضا من خروج النجاسات 
من غير السبيلين ‏ ولا من مس الذكر ونحو ذلك . فإن اعتقاد الامام هنا سصة 
عملائهكاعتفاده حتتها مع عدم العمل بالحدث وأولى . فإنه هناك تيجب عليه الاعادة . 
وهذا أصل نافع أيضا 

ويدل على مة هذا القول : ما أخرجه البخارى فى حميحه عن أبى هر برة 
رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « يصلون لكم » فإن 
أصابوا نلك ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم » فهذا نص فى أن الامام إذا 
أخطأ كان درك خطأه عليه لاعلى امأمومين . فن صلى ممتقداً لطهارته - وكان 
محدثا أو جنباً » أوكانت عليه نيماسة وقلنا : ليه الاعادة للنجاسة »كا يميد 
من الحدث ‏ فهذا الامام مخطىء فى هذا الاعتقاد . فيكون خطؤه عليه . فيعيد 
عملاته . وأما الأمومون فلهم هذه الصلاة . وليس عليهم من خطثه ثىء .كا 
سرح به رسول الله صل الله عليهم وسلم . وهذا نص فى إجزاء صلاتهم ٠‏ 

.وكذلك لوترك الامام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم؛ 
مثل أن بمس ذكره ويصلى ء أو يحتجم ويصلى » أو يقرك قراءة البسملة» أويصق 
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وعليه قجاسة لا ين عنها عند اللأموم ونمو ذلك فهذا الإمام أسوأ أحواله : أن 
يكون مخطنا إن لم يكن مصبياً . قسكون هذه الصلاة للمأموم » وليس عليه من 


| أخطل إمامه ثيء . وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 


قال.: ممت رسو الله صلى الله عليه وس يقول « من أ الناس فأصاب الوقت 
رأتم الصلاة فله ولهم » ومن انتقص من ذلك شيئاً فمليه ولاعلييم » سكن لم 
يذكر أبو داود « وأثم الصلاة » فهذا الانتقاص يغسرء الحديث الأول أنه الخطأ - 
ومغهوم قوله 8 وإن أخطأ فعليه ولا عليهم » : أنه إذا تعمد لم يكن كذلك » 
ولاتفاق المسلمين على أن من يقرك الأركان المتفق عليه لاينيثى الصلاة خلفه , 


فصل 


وأما القنوت : فالناس نيه طرفان ووسط ‏ منهم من لابرى القنوت إلا قبل 


الركوع ٠‏ ومنهم من لا يراه إلا بعد . 


وأما فقاء أهل الحديث #كاحد وغيره : فيججوزون كلا الأدرين ٠‏ لحى. 
السنة الصحيحة بهما . و إن اختاروا القنوت بعد الركوع , لأنه | كغر وأفيس . فإن 
سماع الدعاء مناسب لقول العبد : « سمم الله لمن حمد » فإنه يشرع الثناء على الله 

2 26 ودعت 


قبل دعائه » كا بثيت فائحة السكتاب على ذلك : أولها ثناء » وآخرها دعاء . 


وأيضا فالناس فى شرعه فى الفجر على ثلاثة أقوال » بعد اتفاقهم على ان 
البى سلى الله عليه وس قنت فى الفجر » منهم من قال : هو منسوخ . فإنه قنت 
ثم ترك وكا جامت به الأحاديث الصحيحة ؛ ومن قال : المقروك هو الدعاء على 
أوقك التكفار : ف يبلغه أتناظ الحديث ء أو بلغته قل يتأملها . فإن فى الصحيحين 
عن عاصم الأحول قال : « سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن القنو :هل 
كان قبل الركوع أو بعد الركوع 7 فقال : قبل الركوع . قال : فإن فلانا أخيرنى 


م + القواعد النورائية 
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أنك قلت : بمد الركوع . قال : كذب » إما قنت رسول الله صل الله عليه 
وس بمد الركوع » أرامكان بعث قوما يقال للم : القراء » زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم مشركين دون أولئك . وكان ينهم وبين رسول الله عهد . فقنت صلى الله 
عليه وس شهرا يدعوعليهم”" » . وكذلك الحديث الذى رواه أحمد والخا م عن 


الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : دما زال رسول الله 
صل الله عليه وس يقنت حتى فارق الدنيا » جاء لفظه مفسره أنه ما زا 
قبل الركوع » 

وامراد هنا بالقنوت : طول القيام لا الدعاء » كذلك جاء مفسراً 


ويبينه ما جاء فى الصحيحين عن عمد بن سير ين قال : قلت : لأنس بن 


رضى الله عنه : « قنت رسول الله صل الله عليه وسل فى صلاة الصبح ؟ 


رأ » فأخبر أن قنوت هكان سسراً 
ننوت » هو إدامة الطاعة سمى كل تطويل فى أيسام أو 
ركوع أو سجود : قنوتا ..كا قال تعالى (+س: » أم من هو قانت آناء الليل ساجدا 
وقائما ) . ولهذا لما سثل ابن عمر رضى الله عنه عن القنوت الراتب ؟ قال 9 ما سمعنا 
ولا رأينا » وهذا قول . ومنهم من قال : بل القنوت سنة راتبة ؛ حيث قد ثبت 
عن النى صل لله عليه وس أنه قنت . وروى عنه : 8 أنه ما زال بة 
الدنيا » . وهذا قول الشافعى . 


حت فارق 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (» : مسم) لم أقف على تسمية فلان صرحاء وعتبل 

ن بدليل روايته اللتقدمة ‏ وهى الى سيذكرها"' الفبخ 
معهوم قوله « بعد الركوع يسيرا » مختمل أن يكون « و' 
الركوع كثيرا » ويعتمل أن يكون لاقنوت قبله أصلا . ومعنى قوله «اكذب » أى 
أخطأ » وهو لغة أهل الحجاز . ومتمل أن يكون أراد بقوله وكذب » أى إن. 
كان حك أن التقنوت دائما قبل الركوع . 
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ثم من هؤلاء من استحبه فى جميع الصلوات » لما صح عن النى صلى الله 
'] عليه وس : أنه قنت فبهن . وجاء ذلك من غير وجه فى مغرب والمشاء الآخرة 
واظهرء لكن ل يرو أحد أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف . فاستحبوا أن 
يدعو فيه بقنوت الور الذى علمه البى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على؛ وهو: 
« الهم اهدثى فيمن هديت - إلى آخره » 
وتوسط آخرون من ققهاء الحديث وغيرم «كأحمد وغيره . فقالوا : قد ثبت : 
أن الننى صلى الله عليه وس قنت للنوازل التى نزلت به من المدوّ فى قتل أسمابه 
أو حبسهم وتحو ذلك » فإئه قنت متنصراً وكا استستى حين الخدب , فاستنصاره 
عند الحاجة كاستززاقه عند الحاجة . إِذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كا قال 
تعالى ( ٠١‏ : » الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . وكا قال النى 
على الله عليه وس «وهل تنصرون وترزقون إلا بضمفاتم : بدعائهم » وصلاتهم 


ا 0 
واستغفارمم »© وكا قال فى صفة الأبدال « بهم ترزقون وبهم تنصرون 7 » وكا 


ذكر الله هذين النوعين فى سورة املك ء و بين أنهما بيده سبحانه وتعالى فى قوله : 
(0: 59 أم من هذا الذى هوجند لك ينصركم من دون الرحمن ؟ 
إن السكافرون إلا فى غرور » أم من هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل 
موا فى عتو وننور ). 

ثم ترك القنوت جاه مفسراً أنه صل الله عليه وسلٍ تركه لزوال ذلك 

)١(‏ هو من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد فى المسند ( ج ١‏ ص 1١١‏ ) من 
رواية شريج بنعبيد . وقد حقق ابن حجر فالتهذيب أنه لإيدرك أحدا من الصحابة 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفرقان : إنه حديث متقطع ليس بثابت ٠‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثبر عند تفسير قوله تعالى ( ولولا دفع الناس بعضهم 

دض ) من سورة البغرة ‏ هذا الحديث مع حديث آخر من رواية ابن مردوية ثم 

قال : وهذانالحديئان ضعيفان . واسنادكل واحد مهما لايثبت اه وهذا فى النسخه 
الخطة المسكتوبة مخط الشبخ سلمان بن عبد الله بن الشخ عد بن عبد الوهاب . 
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لخ ورك 


السببء وكذلككان حمر رضىالله عنه إذا أبطأ خبر عليه جيوش الملمين قنت » 
وكذلك على رضى الله عنه قنت لما حارب من حارب من الموارج وغيرهم ٠‏ 

قالوا : وليس القرك نسسخاً » فإن الناسخ لا بد أن ينافى المنسوتع . و إذا فمل 
الرسول صل الله عليه وسل أمرا لحاجة م تركه ازالماء لم يكن ذلك نسخا ؛ بل 
لو تركه تركا مطلقا » لسكان ذلك يدل على جواز الفمل والترك » لا على البهى 
عن الفمل 

قالوا : ونم قطلما أنه لم يكن يقنت قنوتا راتهبا فإن مثل هذا مما تتوفر 
لهسم والدواعى على نقله فإنه لم يتقل أحد من الصحابة قط أنه دعا فى قنوته فى 
الفجر وتحوها إلا لقوم أو على قوم , ولا نقل أحد منهم قط : أنه قنت دائما بمد 
الركوع ء ولا أنه قنت دائًا يدعو قبله وأتكر غير واحد من الصحابة القبوت 
الراتب . فإذا علم هذا : عل قلم] أن ذلك ل يكن » كا يع أن « حَى على خير 
المبل » لم يكن من الأذان الراتب ء وإنماقمله بعش الصحابة لمارض تحضيضًا 
الئاس على الصلا: 

فهذا القول أوسط الأقوال » وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ ٠‏ لكنه 
مشروع للحاجة النازلة ‏ لا سئة رانبة . 

وهذا أصل آخر فى الواجبات واللمستحيات ؛ كالأصل الذى تقدم فها يسقط 
بالمذر . فإ نكل واحد من الواجيات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض 
ميث لا يق لا واجبا ولا مستحيا دكا سقط بالسفر ولمرض والموف كثير من 
الواجيات والستحبات . وكذلك أيضا قد يحب أو يستحب للأسباب العارضة. 
مالا يكون واجباً ولا مستحباً راتيا . 

فالمبادات فى ثبوتها وسقوطها تتقسم إلى راتبة وطاظة و وساء فى ذلك 
ثبوت الورجوب أو الاستحباب أو سقوطه . وإئما تغاط الأذهان من حيث نجسل 
العارض رانب » أوتجمل الراتب لايتغير بحال . ومن اهتدى للفرق بين الشروعات 
الراتية والمارضة انحلت عنه هذه للشكلات اتحلال ا كثيراً . 
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قصل 
وأما القراءة خلف الإمام 

فالناس أيها طرفان ووسط . مسهم من يكره القراءة خلف الإمام » حتى يبل 
ها بعضهم إلى التحر م , سواء في ذا رت والجهر . وهذا هو الغالب على 
أهل التكوقة ومن اتبعهم » كأسحاب أبى حنيفة . ومنهم من ند القراءة خلف 
الإمام ؛ حتى يوجب قراءة الفائتحة وإن سم الإمام يقرأ . وهذا هو الجديد من 
ترك الثافى رقول طائفة امه . ومني من الآدرا شاه قصاذة الشرء وق خا 
سكتات الإمام فى صلاته الجهر ية وللبعيد الذى لا يسم الإمام ٠‏ وأما القريب 
الذى يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه ٠‏ إقامة للاستماع مقام 
التلاوة . وهذاءقول الجبور . كالك وأحمد وغيرهم من قتهاء الأمصار وفقهاء 
الآثار . وعليه يدل عمل أ كثر الصحابة. وتتفق عليه أ كثر الأحاويث 

وهذا الاختلاف غبيه باختلافهم فى صلاة المأموم . هل عى مبنية عل صلاة 
الإمام » أم كل واحد منهما يصلى لنفسه . كا تقدم التنبيه عليه؟ فأصل أب حتيفة : 
أنها داخلة فيها ومبئية عليها مطلقاً » حتى إنه يوجب الإعادة على امأموم حيث 
وجبت اللإعادة على الإمام 

وأصل الشافى : أن كل رجل يعلى لنفسه » لا يقوم مقامه » لا فى فرض 
ولاسنة . ولهذا أمر الأموم بالتسميع » وأوجب عليه القراءة » ولم يبطل صلاته 
بنقص صلاة الإمام إلا فى مواضم مستثناة » كتحمل الإمام عن المأموم سجود 
السهو » وتحمل القراءة إذا كان المأموم مسبوقا و إبطال صلاة القارى٠‏ خاف الأى 
وتحوذلك . 

وأما مالك وأمد: فانها عندها مبنية علنها من وجه دون وجه »كا ذكر: 
من الاستماع للقرا ة فى حال الجهر » والشاركة فى حال الحافتة ولا يقول الأموم 


عندما « سم الل لمن ده » بل يحمد جوابا لتسميع الإمام » ؟ دلت عليه 
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النصوص الصحيحة . وى مينية عليها قها يعذران فيه » دون ما لايمذران » كا 
تقدم فى الإمامة . 
قصل 
وأما الصلوات فى الأحوال العارضة 
كالصلاة الكتوبة فى الموف والرض والسقر ٠‏ ومثل الصلاة لدقع البلاء 
عند أسبابه . كصلوات الآيات فى السكسوف وبحوه ٠‏ أوالصلاة لاستجلاب 
النياء » كصلاة الاستسقاءء ومثل الصلاة على الجنازة : قنقهاء الحديث عكأحد 


وغيره : متبعون امامة الثابت عن النبى صلى الله عليه وس وأحمابه فى هذا الباب 


فيجوزون فى صلاة الحوف جميع الأنواع الحفوظة عن البى صلى الله عليه وسيل 


ويمختارون قصر الصلاة فى السفر اتياعا لستة البى صلى الله عليه وسل + قانه 
لم يصل فى السفر قط رباعية إلا مقصورة ؛ ومن صلى أر بم مأأيبطلوا صلاته , لأن 
الصحابة أقروا من فمل ذلك » بل منهم من يكر ٠‏ ومنهم من لا يكرهه 
وإن رأى تركه أفضل . وفى ذلك عن أحمد ره 

وهذا مخلاف الج بين الصلاتين . فإن النبى صل الله عليه وسسلٍ ل لم يفمله 
إلامرات قليلة : فإنهم يستحبون تركهأإلا عند الحاجة إليه؛ اقتداء بالنى صلى الله 
عليه و-ل حين جد به السيرء حتى اختلف عن أحمد : هل يجوز الجم للمسافر 
النازل الذى ليس بسائرأم لا ؟ وهذا كان أهل السنة 0 القمر 
مختلفون فى جواز الإتمسام » ومجعون على جواز التفر يق بين الصلانين » مختلفون 
فى جواز 

ويموزون جميع الأنواع الثابتة عن النى صل الله عليه ول فى صلاة 
لكوت 

فأسحمها وأشهرها : أن يكون ى كل ركسة ركوعان . وفى الصحيح أيض) 
فيكل ركمة ثلاث ركوعات وأر بعة » ويجوزون حذف الركوع الزائد »كا جاء 
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عن الى صلى الله عليه وس . و يطيلون السسجود فيها كا صح عن النبى صل اله 
عليه رس » و يجهرون فيه بلقاءة .كا ثبت فى الصحيح عن البى صل الله عليه وس 

وكذلك الاستسقاء : يجوزون الخمروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء 
والدعاء »كا ثبت ذلك عن النبى صل الله عليه وسلٍ » و يجوزون الخروج والدعاء 
بلا صلاة »كا فمله مر رضى الله عنه بمحضر من الصحابة . ويجوزون الاستسقاء 
بالدعاء تبعا للصلوات الرانبة » كخطبة الجمة وتحوهاء كأ فمله النبى صمل الله عليه رس 

وكذلك الجنازة . فإن اختيام أنه يكير عليبا أر بما » كا ثبت عن النبى 
صل الله عليه وسل وأسحابه : أنه مكانوا يفعلونه غالب ويجوز على الشهور 3 
أحمد البخميس فى التسكبير ومتابعة الإمام فى ذلك . 1 ت عن النني صلى الله 
عليه وسل دأنه كر خا» وفمله غير واحد من الصحابة » مثل علي بن أنى طالب 
وغيره ٠‏ ويموز أيضا على الصحيح عنده : التسبيع » ومتابمة الإمام فيه » لما ثبت 
عن الصحابة : أنهمكانوا يكبرون أحيان سيم بمد موت النى صل الله عليه 
دسل ٠‏ ولا فى ذلك من الرواية عن النبي صل الله عليه وس 

0 
الأصل الثانى : الزكاة 

ويم أيضا متبمون فيها لسنة النى صل الله عليه وس وخلفائه » آخذين بأوسط 
الأفوال الثسلاثة » أو بأحسنها فى السائمة . فأخذوا فى أوقاص الإإيل يكهاب 
الصديق رضى الله عنه ومتابعيه : المقضمن أن فى الإبل الكثير: 
لبون » وى كل خخسين حقة. لأنه آخر الأمرين من رسول الله صل الله عليه وس 
يلاف السكتاب الذى فيه استثناف الفر يضة بعد ماثة و 


ين - فإنه متقدم 
على هذا ء لأن استعال مرو بن حزم على نجرا نكان قبل موته بمدة . وأما كياب 
الصديق : فإنه صلى الله عليه وسل كتبه ول يخرجه إلى لهال » حتى أخرنجه 
و 

بوبكر. 
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وتوسطوا فى المشرات بين أهل الحجاز وأهل المراق . فإن أهل العراق » 
كانى حنيقة يوجبون المشر ف ىكل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فى 
القليل والسكثير منه » بناء على أن المشر حق الأر ضكاطراج . وطذا لايجمءون 
بين المشر واعخراج . وأهل الحجاز لا يوجبون المشر إلا فى النصاب المقدر مخمسة 
أوسق . وواققهم عليه أبو يوسف وعمد» ولايوجبون من القسار إلا فى المر 
والزبيب » وفى الزروع فى الأقوات . ولا يوجبون فى عسل ولاغيره . والشافمى 
على مذهب أهل الحجاز . 

وأما أحد وغيره من فقباء الحديث : فيوافقون فى النصاب قول أهل الحجاز 
الصحة السكن عن النى صل الله عليه وسل بأنه ليس قها دوت خحسة أو.ق 
صدقة , ولا يوجبون الزكاة فى الحضراوات لا فى القرك من حمل النبى صلى الله 
عليه وسل وخلفائه والأثرعنه » لسكن يوجبها فى الحبوب والقار التى تدخر» و إن 
لم تسكن ترا أو زييباً كالفستق والبندق جملا للبقاء في العشرات عمزلة الحول 
فى الماشية وار ين . فيفرق بين الخضراوات و بين المدخرات . وقد يلحق بالموسق 
الموزونات ..كالقطن على إحدى الروايتييٌ . لما فى ذلك من الآثار عن الصحابة 
رضى الله عنهم 

ويوجها فى المسل لما فيه من الآثار التى جمعها هو » وإنكان غيره لم تبافه 
إلا من طريق ضميفة » ونسوية بين جنس ما أنزله الله من السهاه وما أخرجه 
من الأرض 

ويجسمون بين المشر والخمراج ء لأن المشر حق الزرع » 
الأرض . وصاحيا أنى حنيفة قولها هو قول أحمد أو قريب منه . 

وأما مقدار الصاع والد : قنيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن الصاع خجسة أرطال وثلث ؛ وللد ريمه . وهذا قول أهل 


الحجاز في الأطممة وامياه . وقصة مالك مم ألىّ يوسف فيه مشهورة وهو قول 
الشافى وكثير من أحاب أحد أوأ كارع . 
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والثانى : أنه ثمانية أرطال ء والمد ربمه . وهو قول أهل العراق فى |" 
والقول الثالث : أن صاع الطعام خسة أرطال وثلث » وصاع الطهارة تمانية 
أرطال .كا جاء بكل واحد منهما الأثر . فصاع الركوات والتكفارات وصددقة 
الفطر : هو ثلا صاع الفسل والوضوء . وهذا قول طائفة من أحماب أحمد وغيرم 


تأمل الأخبار الواردة فى ذلك » 


من جمم بين الأخبار الأثورة فى هذا الباب ار 

ومن أصوطا : أن أبا حنيفة أوسم فى إيجابها من غيره » قإله يوجب فى الخييل 
السائمة الشتجملة على الآثار”'»و يوجبها ىكل خارج من الأرض ؛ و يوجبها فى جميع 
أنواع الذهب والفضة من الى الماح وغيره . و عمجمل الركاز العدن وغيره , 


فيوجب فيه المجس » لسكنه لايوجب ماسوى صدقة الفطر والعشر إلاعلى سكلف» 


و نوز الاحتيال لإسقاطيا . واختلف أحابه : هل هو مكروه أم لا ؟ فكرهه 
مد , ولم يكرهه أبو يوسف . وأما مالك والشافمى : فاتنقاعلى أنه لايشترط لها 
الدكليف لما فى ذلك من ال 

وم يوجبها فى اليل » ولا فى الخلى امباح ه ولافى امارج » إلااما تقدم ذكره . 
وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها ٠‏ وأوجبها مع الخيلة ٠‏ وكره الشافمى الحيلة ف 
إسقاطها 

وأما أحمد : فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك ؛ كا تقدم فى الممشرات. 
وهو يوجبها فى مال المكلف وغير المتكلف 

واختاف قوله فى الى المباح . وإنكان المنصور عند أسحابه : أنه لا يجب 
وقوله فى الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال السقوطها » ويوجبها عم الميلة ٠‏ 
كا دلت عليه 


والأئمة الأر بعة وسائر الأمة ‏ إلا م 


السكثيرة عن الصحابة 


رة نون وغيرها من الدلائل . 


- متفقون على وجوبها فى 


عرض التجارة » سواء كان التاجر مقها أو مسافراً . واه كان متريضا وهو 
() كذا بالأسل . وامل « المشتملة على الآثار » زائدة . 
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رة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مدبراً 
كالتجار الذين فى الحوانيت ؛ سواء كانت التجارة برا من جديد » أو لييس » 
أو طاما .من قوت أوطاكية؛ء أو أدم أواخير ذلك » أوكانت آتية انفضا 
وتحوه ‏ أو حيواناً من رقيق أوخيلا : أو بغالا » أو جيرا » أوغنا معلوفة » أو 
غير ذلك ؛ فالتجارات مى أغلب أموال أهل الأمصاز الباطنة .كا أن الميوانات 
الماشية عى أعلب الأموال الظاهرة . 


فصل 


ولا بد فى الزكاة من املك 
واختافوا فى اليد . ملهم فى زكاة ما ليس ف اليد كالدين ثلاثة 


أحدها : أنها تحب ىكل دين وكل عين » وإن لم تكن تحت يد صاحبها 
كالغصوب والضال » والدين الجحود » وعلى معسسر أو مماطل » وأنه يحب تعجيل 
الإخراج مما يمكن قبضه » كالدين على الوسر . وهذا أحد قولى الشافعى وهو 
أقواهما 


قصل 


والناس فى إخراج القي فى الزكاة ثلا 
أحدها : أنه يحزى, بكل حال . كا قاله أبو حنيفة 
والثانى : لا يجزىء محال . كاقاله ال 


والثالث : أنه لا يمزة 


الى 
٠‏ إلا عند الحاجة » مثل من يحب عليه شاة فى الإبل 


وليست عنده » ومثل من يديع عنبه ورطبه قبل اليس 


وهذا هو النصوص عن أحد صريحا فإنه منع من إخراج القيم ٠‏ وجوزه 
فى مواضم للحاجة لسكن من أسحابه من نقل عنه جوازه . لؤملوا عنه فى إخراج 
القيمة روايتين * واختاروا المنع . لأنه الشبور عنه » كقول الشافى وهذا القول 
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أعدل الأقوال . كا ذكرنا مثله فى الصلاة » فإن الأدلة الموجبة للمين تصا 
وقياسا كساثر أدلة الوجوب . ومعلوم أن مصلحة وجوب المين قد يعارضها 


أحيانا فى القيمة مَن المصلحة الراجحة » وفى المين من المثقة النيفية شرعاً . 
قصل 
وأما الأصل الثااث : فالصيام 


وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال 


الت طائفة - منهم أبو حنيفة- أنه يحزى ءكل صوم ذرضا كان أو نفلا 
بنية قبل الزوال »كا دل عليه حديث عاشوراء وحديث النبى صل الله عليه وس 


لما دخل على عانشة فر يمد طماماً » فقال : « إى إذا مَل 4 

وبإزائها طائفة أخرى ‏ منهم مالك قالت : لا يحزى: الصوم إلا مبيقا 
من الليل ٠‏ فرضا كان أو تفلا على ظاهر حديث حفصة وابن عمر الذى زوى 
مرفوعا وموقوفا 8 لاصيام لمن لم يبدت الصيام من اليل 6 . 

وأما القول الثالث: فالفرض لايحزىء إلا بتيبيث النية »كا دل عليه حديث 
حفصة وابن مر لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم ء والنية لاتدعطف على الماضى. 
وأما الثفل فيجزىء بئية من النهار . كا دل عليه قوله: « إنى إذا صائم »كا أن 
الصلاة اللكتو بة تيمب فبها من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الأرض- 
مالامجب فى ١ل‏ 2 من الله على عباده فى طرق القطوع . فإن أنواع 
التعاوعات دائماً أوسم من أنواع الفروضات +وصومهم يوم عاشوراء إن كان 
واجباً : فإنما وجب عليهم من النهار ء لأنهم لم يغلموا قبل ذلك . وما رواء بعض 
الخلافيين المتأخر ين أن ذل ككان فى رمضان : قباطل لا أصل له . 

وهذا أوسط الأقوال. وهو قول الشافبى وأجمد . واخداف قولها : هل يجزىم 
الطوع بنية بعد الزوال ؟ والأظبرحمته ».كا تقل عن الصحابة . 
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دعوت 


واختاف أحابهما فى الثواب: هلهو ثواب يومكامل » أو من حين نواه ؟ 


وللنصوص عن أحد : أن الثواب من حين النية . 
وكذلك اختلفوا فى التعيين . وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أجد وغيره 


أحدها : أنه لابد من نية رمضان . فلا تيحزىه نية مطلقة ولا 


رمضان وهذا قول الشافعى وأحمد في إحدى الروايتين ؛ اختارها كني, 

والثانى : أنه يمزيء بنية مطلقة وممينة انيره .كذهب ألى حنيفة ورواية 
محكية عن أحجد 

والثالث : أنه يمزئ' بالنية الطلقة » دون نية التطوع أو القضاء أو الندر. 


ة عن أحمد ؛ اختارها طائفة من أصحابه 


واختلفوا فى صوم يوم الم . وهو ما إذا حال دون مطلع المسلال غم أو فقر 
آيلة الثلاثين مر 
فقال قوم : يمب صومه بئية . وهذه الرواية عن أحمد 
وه التى اختارها أ كثرمتأخرى أصحابه » وحكوها عن أ كثر متقدميهم » بناء على 
ماتأولوه من الحديث » و بناء على أن الغالب على شعبان هو النقص » فيكون 
الأظبر طاوع الملال كا هو الغالب . فيجب بقالب الظن 
وقاات طائفة : لا يجوز صومه منرمضان . وهذه رواية عن أحددء اختارها 
أسمابه .كابن عقيل والحلواتى , وهو قول ألى حنيفة ومالك والشاففى » 
استدلالا بماجاء من الأحاديث » وبناء على أن الوجوب لايثبت بالشك ٠.‏ 
وهناك قول ثالث وهو أنه يموز صومه من رمضان » و يجوز فطاره : والأفضل 
صومه من وقت الفجر. ومماوم أنه لوعرف وقت الفجر الذى يجوز طلوعه جاز 
له الإساك والأكل ء وإن أمسك وقت الفجر . فإنه لاممنى لاستحباب 
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وأ كثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول » وأنهكان يستحب صومه ويفعله 


لا أنه يوجبه » وها أخذ فى ذلك بما نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله 
والفضل بن زياد القطان وغيرم » أخذ بما نقله عن عبد الله بن عبر وتحوها . 


والنقول عنهم : أنهم كانوا يصومون في حال الفى » لا يوجبون الصوم ؛ وكان 


غالب الناس لاايصومون » ولم ينكروا عليهم القرك . 
]| وإعالم يستحب الصوم فى الصحوء بل تهى عنه : لأن الأصل والظاهر 
عدم الملال » فصومه تقديم ارمضان بيوم . وقد نهى اننى صلى الله عليه وسلل 
عن ذلك 
واختافت الرواية عنه : هل يسمى يوم الغ يوم شك ؟ على روايتين 
وكذلك اغتلف أصحابه فى ذلك 
وأما يوم الصحو عندء : قيوم شك أو يقين من شعبان ينعى عن صومه 
بلا توقف . وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على قيره . فإن الشكوك فى 
وجو به -كا لوشك فى وجوب زكاة » أو كفارة أو صلاة » أو غير ذلك لا يحب 
فمله ولا يستحب تركه » بل يس تحب فعله احتراطاً. فز تحرم أصول الشريعة 
الاحتياط » ولم توجب بمجرد الشك 
وأيضا : فإن أول الشهركأول النهار . ولوشك فى طلوع النهار ل يحب 
عليه الإمساك » ولم بحرم عليه الإمساك-يقصد الصوم » ولأن الاغام أول الشهر 
كالا نام بالشك ء بل ينعى عن صوم يوم الشك» ل يخاف من الزيادة في 
الفرض . 
وعلى هذا القول : يجتمع غالب الأثور عن الصحابة فى هذا الباب . فإن 
الماعات الذين صاموا منهم كمدر وعلي ومعاوية وغييم لم يصرحوا بالوجوب 


. بياض بالأصلين‎ )١( 
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وغالب الذين أقطروا لم يصرحوا بالتحريم . ولمل م نكرء الصوم منهم إماكرهد| لم ا 
لمن يعتقد وجو به» خشية يجاب ماليس بواجب كا كرء م نكره متهم الاستنجا لذ 
وجو به وكا أمر طائفة منهم من صام فى السفر 
الفطر فى السفر » فتكون السكراهة عائدة إلى 
حال الفاعل؛ لا إلى نفس الاحتياط بالصوم . فإن تحر يم الصوم أو إيجابدكلاها 
فيه بعد عن أصول الشر بعة . والأحاديث الأثورة فى الباب إذا تؤملت إنما يصرح 
غالبها بوجوب الصوم بعد إكال المدة . كا دل بعضها على الفمل قبل الاكال 
أما الايجاب قبل الا كال للصوم قفبهما نظر ‏ 
قبذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أمد 
ولو قيل : يمواز الأمرين واستحباب الفطر لكان 
الفحر يم والايجاب يؤر عن الصديق 


كانوا يأ كاون مع الشك فى طلوع الفجر لسكن ”20 
فصل 


وأما المج : فأخذوا فيه بالسان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
صنية وأحكايه 
وقد ثبت بالنقل المتوائر عند الاصة من عاباء الحديب من وجوه كثيرة 
فى الصحيحين وغيرها 0 0 «أحرم هو 
والسلدون من ذى الحليفة » ققال : .أت سََِ بعمرة فليفعل »© 
ومن شاء أن يل بحجة فليفمل » ومن شاء أن يل بعمرة وحجة فليفدل » 
ذلما قدموا وطافوا بالبيت و بين الصفا والروة أمر جميع امسلمين الذين حجوا ممه 
أن يحلوا من إحرامهم و مجعلوها عمرة » إلا من ساق المدى . فإنه لا يحل حتى 


)١(‏ ييا بالاصليين فى الاربع المواشع 
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بلغ المدى حله . فراجعه بعضهم فى ذلك ففضب - وقال : 8 انظروا مأأم رتم به 
الأنلرء » وكان هو صلى الله عليه وسل قد ساق الهدى ء فل يحل ن إحرامه . ولا 
لأأى كراهة بعضهم للاحلال قال 9 لو ا. 
اللدى ومجعاتها مرة » ولولا أن معى المدى لأحلات » وقال أيضاً : « إني لبدت 


من أمرى ما استدبرت لما مقت 


ءى وقلدت هدبي .فلا أحل -تى أحر » لفل المسلدون جميعهم إلا النفر الذين 
انوا الهدى » منهم : رسول الله صلى الله عليه وس وعلى بن أبى طالب وطلحة 
أحرم الحلون بالحج ويم ذاهيون إلى بنى 
اقبات بهم تللك الليلة بمنى وصلى بهم قيها الظور والمصر والمغرب والمشاء والفجر» 
م سار بهم إلى مرة على طر يق ل خارجة عن عرنة من يمانيها وغر بيها 


الست من الهرم ولا من عرفة » فنصبت 4 القبة 


أن عبيد الله . فا كان يوم 7 


وهناك كان يعزل خلفاؤه. 
الراغدون بعده ‏ وبهًا الأسوآق وقضاء الحاجة والأكل ونمو ذلك . فلما زاات 


الشس ركب هو ومن ركب ممه وسار السلدون إلى للصلى ببطن عرنة حيك 


فد بنى السجد » وليس هومن الهرم ولاامن عرفة » وإغسا هو برزخ بين 
الشمرين الحلال والحرام هناك » بينه و بين الوقف نحو ميل » لطب بهم خطب 
لحج على راحلته . وكان يوم الجمة » ثم نزل فصلى بوم الظهر والمصر مقصورتين 
#وعتين » م سار والمسلدون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل العروف يجبل 
لرمة » واسمدهإلال» على وزن هلال . وهو الذى نسميه العامة عرقة. فل 


يزل هو 
«السلدون فى الذكر والدعاه إلى أن غر بت الشمس» فدفع بهم إلى مزدئفة » قصل 
الثرب والمشاه بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث تزلوا مزدلفة » وبات بها 
حتى طلع الفجرء فصلى بالسلمين الفجر فى أول وقتها مغن بها زيادة علىكل 
بوم » ثم وقف عند « قزْح » وهو جبل مزدلقة الذى يسمى الشمر الحرام » و إن 
كانت مزدلفة كلها هى الشمر الخرام لمذكور فى القرآن » قل يزل واققا بالسلبين 
إلى أن أسفر جدا » ثم دفع بهم حتى قدم منى ء فاستفتحها برى جمرة المقبةء ثم 
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رجع إلى منزله بتى خلق رأسه» ثم 
وأمر علي فنحر الباق » وكان ماثة بدنة » ثم أفاض إلى مكة » فطاف طوا' 


وستين بدنه من المدى الذى ساق 


الإفاضة » وكان قد مل ضمفة أهل بيته من مزدافة قبل طلوع الفجر ٠‏ فرمر] 
الجرة بليل » ثم أقام بالسلمين أيام منى الثلاث يصلى مهم الصلوات الحس مقصورة 
غير جموعة , يربى كل يوم الجرات الثلاث بعد زوال الششمس » به 
الأمل - وكا كي وشح 3 1 مني 6 ا من مكة -و 


اللسامون فيه ليلة الأر بماء » و بعث تلك اليا 


مر من التنميم * وهو أقرب أطراف الحرم إل 


عائشة مم أخيها عبد الرحمن 


مكة من طريق أهل المدينة . وقد بنى بعده هناك مسجد سماه الناس مسجدا 
عائشة ؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبى صل الله عليه وسلم من أسحابه أحد قل 
إلا عائشة » لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت . وكانت د 


تمرة فل نطف 
قبل الوقوف بالببت ولا بين الصفا وامروة . وقال لها النبى صل الله عليه وس|| 
اقضى مايقضى الحاج » غير أن لا تلوف بالبيت ولا بين الصفا والروة » ثم وم 
الببت هو والسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم يقم بعد أيام التشر يق » ولا اعدر 
أحد قط على عهده عمرة مخرج فبها من الحرم إلى الحل إلا عاشة وحدها . 

فأخذ ققهاء الحديث :كأحمد وغيره بسنته فى ذل ككله . وإنكان منمما 
ومن غيرهم من قد مخالف بعض ذلك بتأو يل تخنى عليه فيه السئة . 

فن ذلك أنهم استحبوا للمسامين أن يحجواكا أمر النبى صلى الله عليه وسل| 
أمابه . ولا اتفقت 


متعة استحبوا لمتعة لمن جمع 


على أنه أمرأسحابه بأن يحلوا من إحرامهم و يجماوها 
النسكين فى سفرة واحدة وأحرم فى أشور 
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33 أمر به النبى صلى الله عليه وسل . وعلدوا أن من أفره المج واعتمر عقبه 
من الحل - و إن قالوا : إنه جائز ‏ فإنه لم يفمله أحد على عهد رسول الله لى الله 
عليه وسل إلا عانشة ؛ على قول من يقول : إنها رفضت العمرة وأحرمت بالحج» 
5ا يقوله السكوفيون . وأما على قول أ كثر الفقهاء : أنها صارت قارئة : فلاعائشة 
ولاغيرها فل ذلك 

وكذلك عموا أن من لم يست الهدى وقرن بين النسكين لا يفمله . وإن 
قال أ كثرم تأحد وغيره ‏ إنه جار . فإنه لم يفمه أحد على عبد النبى صلى الله 
عليه وسل إلا عانشة ؛ على قول ءن قال : إنها كانت قارئة 

ول يمختاف أئمة الحديث فقباء وعلماء :كأحد وغيره : أن النبصل الله عليه 
وس نفسّه لم يحكن مفرداً احج ؛ ولا كان متمتما تمتعا حل به من إحرامه . 
ؤمن قال من أسصاب أحمد : إنه تمتع وحل من إحرامه فد غلط . وكذلك من 
قال : إنه لم يعتمر فى حجته فقد غلط . 

وأما من توهم من بعض الفقهاء : أنه اعتمر بعد خجته هك يفعله الحختارون 
للافراد إذا جمموا بين النسكين : فهذا لم يروء أحد ء ول يقله أحد أصلا من 
العالين #جته صلى الله عليه وسلٍ . فانه لاخلاف ينهم : أنه صلى الله عليه وسلم 


لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بمد المج إلا عائشة . وهذا لا يعرف موضع 


الإحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة » حيثلم يمخرج أحد من الحرم إلى المل 
فيحرم بالعمرة إلا هى : ولا كان صلى الله عليه وسل أيضا قارناقرانا طاف فيه 
طوافين وسعى سعيين . فإن الروايات الصحيحة كلما تصرح بأنه إها طاف 
بالببت و بين الصا والمروة قبل التعر يف مرة واحدة 

فن قال من أصحاب ألى حنيفة أو مالك أو الشافى أو أحمد شيثاً من هذه 
القالات فقد غلط . 

وسبب غلطه : ألفاظ مثتركة ممسها في ألفاظ الصحابة الناقلين الحجة 


م  ”‏ الفواعد النورائية 
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النى صلى الله عليه سل فإنه قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد ‏ منهم 2 
عانشة » وابن عمر وغيرهما ‏ « أنه صلى الله عليه وسلم تمتم بالعمرة إلى المج » 

ثبت أيضا عنهم « أنه أفرد المج » وعامة الذين "قل عنهم « أنه أفرد المج :»> 
000 إنه تمتع بالممرة إلى المج » وثبت عن أنس بن مالك 
أنه.قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لبيك عمرة وحجا » 
ومن عير :. أنه أأخبرعن النى صل لله عليه سل أنه قال : 9 أثاق آت من رب 
- يمنى بوادى المقيق - وقال قل : عمرة فى حجة » ولم حك أحد لفظ النبى 
صل الله عليه وس الذى أحرم به إلا عمر وأنس ٠‏ 

فلبذا قال الإمام أحمد : لا أشك أن الننبى صلى الله عليه وسلركان قارناً > 
وأما ألفاظ الصحابة : فإن المتع بالعمرة إلى الحج اسم لسكل من اعتمر فى أشور 
الحج وحج من عامه ؛ سواء جمع يننهما باحرام واح_د أو تخلل من إحرامة , 
فهذا المتع السام يدخل فيه القران . ولذلك وجب عليه المدى عند عامة الفقهاء 
إدغالا له فى عموم قوله تمالى : ( ؟ : 155 تع بالعمرة إلى المج فنا استيسر 
من الهدى ) وإنكان اسم « المت » قد يختص بمن اعتمر ثم أحرم بالخيج بعد 
قضاء عمرته . فن قال منهم « تمتع بالعمرة إلى المج » لم يرد أنه حل من إحرامه 
ولسكن أراد : أنه جمع فى حجته بين اانسك شمرا فى أشهر الحج » كن لم 
يبن : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف بالببت و بالجبلين ؛ أو أحرم بالحج بعسد 
ذلك ؟ فإنكان قد أحرم قبل الطوافين » فهو قارن بلا تردد . و إنكآن إنما أهل 
بالحج بعد الطواف بالبيت و بالجبلين » وهو لم 


يسمى متدتما » لأنه اغتمر قبل الإهلال بالمج » ويسمى قارنا ‏ لأنه أحرم بالميج 


قبل إحلاله من العمرة . وهذا يسميه بعض أحاينا ‏ متمتماً » ويسميه يعضهم 
« قارنا » ويسميه بعضهم بالإسعين » وهو الأصوب . وهذا فى القتع الخاص . فأما 
القتم المام : سم له بلا ترود 
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ومع هذا فالصواب ما قطع يه أححد مرت أنه صلى الله عليه 92 أحرم 
قبل الطواف اقوله : « لبيك عمرة وحجا » ولوكان من حين يحرم بالعمرة 


ام قى اخمج ) لأن الممرة دخلت فى 


وإذا كانت عمرة المتع جزماً من حجه فالحدى المسوق لا ينحر حتى 


التقدث » كا قال تعالى (؟؟ : .ه؟ ثم ليقضوا تفنهم وايونوا نذورم ) وذلك إشارة 
إلى الهذي للسوق'. قإنه نثر... وخذا اوغلب در لأن غره 


إغما يكون عند باوغه يحله » وإعا إذا باغ صاحبه حل » لأنه تبم له 


ةامفردة . قإنه حك 
وأما ما تضمنته سنة رسول الله صلى الله 
ة - التى بين الشمر الخرام 
وعرفة ‏ إى الزوال والذهاب منها إلى عرفة وانخطبة » والصلاتين فى أثناء الطربيق 
ببطن عرئة : فهذا كالجمع عليه بين الفقهاء ٠‏ وإن كان كثير مر الصتفين 
إه ؛ وأ كثر الناس لا يعرفه لغلبة المادات الحدثة , 
ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسل ‏ أنه جع بالامين ميمه ابمرفة 
بين الظهر والعصر و بمزدلفة بين الغرب وا ان معه خلق كثير من منزله 
دون مسافة القصر من أهل مكة. وما حوطا . ول يأمى حاضرى المسجد الحرام 
ب#فري ق كل صلاة فى وقتبساء ولا أن يعتزل المكيون وتحومم فل يصلوا ممه 
المصر» وأن يتفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر السلمين . فإن هذا ما 
يعم بالاضطرار لمن تقبع الأحاديث أنه لم يكن ٠‏ وهو قول مالك وطائفة مك 
هاي الشافنى وأحمد » وعليه يد ل كلام أحد. 


وإئا غفل قوم من أحاب الشافبى وأححد عن هذا ٠‏ فطردوا قياسهم فى 
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لجع , واعتقدوا أنه إتما جع لأ ل السفر . والجع للسقرلا يكون إلا لمن ساقر 
سة عشر فرسيًا » وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البمد 

وهذا ليس عمق . فإنه لكان ججعه لأجل السفر لجع قبل هذا ايوم و بعده» 
وقد أقام بنى أيام التشريق ول يجسع فيباء لا سيا وم يتقل عنه أنه جمع فى السفر 
وهو نازل إلا سرة واحدة » وإنما كان يجمع فى السفر إذا جد به السير» و إما 
جمع لنحو الوقوف » لأجل أن لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولاغيرها ."م قال 
أحد : إنه يجوز الجع لأجل ذلك من الشغل للاتع من تفريق الصلوات ٠‏ 

ومن اشترط فى هذا الجيع السفر من أعاب أجد ء فهو أبعد عن أصوله 
من أسماب الشافى . فإبت أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفره حتى قال 
القاشى أبو يعلى وغيره - تفسيراً تقول أححد : إنه يجمع لكل ما يبيح ترك 
الجماعة ‏ فالجمع لبس من خصائص السفر . وهذا مخلاف القصر . فإنه لا يشمرع 
إلا للمسافر 

وهذا قال أ كثر النقباء ءكالشافهى وأحمد : إن قصر الصلاة بعرفة ومزدافة 


ومتى وأيام التشريق : لا يجوز إلا للمسافر الذى يباح له القر عندهم » طرداً 
القياس ٠‏ واعتقاداً أن القمر لم يكن إلا السفرء مخلاف الممع حتى أمر أحد 
وغيره : أن الوسم لا يقيمه أمير مكة لأجل قصر الصلاة ٠‏ 


.وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم - مهم مالك » وطائفة من أحماب 
الشافهى وأجد :كأبى امطاب فى عباداته امس إلى أنه يقصر المسكيون وغيرهم » 
وأن القصر هناك لأجل السك . 

والحجة مع أنه لم يثيت أن النى صلى الله عليه وسل أمر من صلى 
خلفه بمرنة ومزدلفة ومنى من المسكيين أن يتدوا الصلاة »كا أمرهم أن يتدوالما 
كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مكة .. حين قال للم : 9 أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سقر» 
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فإنه لوكان المكيون قد قاموا ل صلوا خلفه الظهر فأتوها أر بما » ثم لما 
صلوا المصر قاءوا فأتموها أربماً » ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قادوا فأتموها 
أر بما » ثمكانوا مدة مقاءه عتى يتمون خلفه ‏ ل أعمل الصحابة تقل مثل عذا 

وما قد يغلط فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة الميد عني يوم 
النحر ؛ حتى قد يصليها بض ن إلى الفقه ‏ أخذا فيها بالسومات الفظية 
أو القياسية . وهذه غفلة عن الستة ظاهرة . فإن النى صلى الله عليه وسل وخلفاءه 
لم يصاوا بمنى عيداً قط و إتما صلاة الميد عنى هى جمرة المقبة . ترى جمرة المقبة 
تأمل الوسم عنزلة صلاة الميد اخيرم . وهذا استحب أ-مد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار وقت النحر بمنى . ولذا خطب النبى صلى الله عليه وسسل يوم النجر بعد 
الجدرة . كا نكا يمخطب فى غير مكة بعد صلاة الميد , ورىى الجمرة تحية منى .كا 
أن الطواف تحية المسجد الحرام . 

ومثل هذا ما قاله طاثفة ‏ ممهم ابن عقيل أنه يستحب للهحرم إذا دخل 
المسجد الحرام: أن يصلى تمية المسجد ء كسائر المساجد . ثم يطوف طواف القدوم, 


أو نحوه . وأما الأئمة وجاهير الفقباء من أجماب أحمد وغيرهم : فلى إتكار هذا 
أما أولاً : فلأنه خلاف السنة المتواترة من قعل النبي على الله عليه وسلم 
وخلفائه . فإنهم 1 دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ؛ ثم الصلاة عقب 


: استحباب بعض أسحاب الشافعى لمن -عى بين الصفا والمروة 
أن بصلى رحكمتين بعد السهي على المروة » قياساً على الصلاة بعد الطواف . 
وقد أتكر ذلك سائر العلماء من أحاب الشافى . وسائر الطوائف ء ورأوا أن هذه 
بدعة ظاهرة القبح . فإن السنة مضت بأن النىسلى لله عليه وسل وخلفاءه طافوا 
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وصلوا كا ذكرالله الطواف والصلاة . ثم سعوا ول يلوا عقب السدى فاستحباب 


الصلاة عقب السعى _-كاستحبابها عند الجمرات ٠‏ أو با موقف بعرفات » أو جمل 
الجر أر بم قياسا على الظهر . والقرك الراتب : سنة» كا أن الفمل الرانب : سفة » 


مخلاف ماكان تركه لمدم مققضء أو فوات شرط أو وجود مانع ؛ وحدث يعدم 
من القتضيات والشروط وزوال للسانع ما دلت الشريمة على فعله حينئذ » كمع 
القرآن فى المصحف ٠‏ وجع الناس فى القراو يح على إمام وإحدا . وتعلم العر بية » 
وأسماء النقلة لام وغير ذلك مما يحةاج إليه فى الذين » بحيث لا تتم الواجبات أو 
المستحبات الشرعية إلا به و إعاتركه صلى الله عليه وس لنوات شرطه أو وجود مائع” 

فأما ما "ركه من جنس العبادات * مع أنه لوكان مشروعاً لفعله أو أذن فيه 


ولفمله الخلفاء بعده والصحابة : فيجب القطم بأن فمله بدعة وضلالة ٠‏ و يتم 
القياس فى مثله . و إن جاز القياس فى النوع الأول . وهو مثل قياس صلاة الميدين 
والاستسقاء والتكسوف على الصلوات الحس فى أن يحمل لا أذان وإقامة » كا 
فمله بعض المروانية فى الميدين . وقياس حجرته وتحوها من مقا ر الأنبياء على 
بيت الله فى الاستلام والتقبيل ونمو ذلك من الأفيسة التى تشبه قياس الذين حك 
الله عنهم أنهم فالوا ( ؟ : ه/؟ إنما البيع مثل لبا ) 

وأخذ قنهاء الحديث -كالشافنى وأحمد وغيرها مم فتهاء التكوفة ‏ ماعليه 
جهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .. فإنه قد ثبت عنه 
أنه لم بزل يبى حتى رى جمرة المقية 

وذهب طائفة من السلف من الصحابة وال ايمين وأهل الدينة الك - 
إلى أن التلبية تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة ء لأنها إجابة ٠‏ فتنقطع بالوصول 
إلى للقصد . ؤسنة رسول لله ضل الله عليه وس هى التى يجب اتباغها ‏ 

وأما الممنى : فإن الواصل إلى عرفة ‏ و إنكان قد وصل إلى هذا لوقف - 


فإنه قد دعى بمده إلى موقف آخرء وهو مزدلفة . فإذا قضى الوقوف بمزدلفة . 
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فتد دمي إلى اللجرة فإذا شرع فى الرى فقد انقضى دعاؤه » وم ببق مكان يلاعَى 
إلبسه محرماء لأن الحاق اليج يقمله حجطة 1 من الحرم » وطواف الإفاضة 
يكون بعد التحلل الأول . 

هذا قالوا أبن) بما ثبت عن النبى صل الله عليه وس : إنه يلبى بالعمرة إلى 
أن يستم الحجر » وإنكان ابن تمر ومن اتبعه من أهل المديفة كلك - قالوا ج 
يل إلى أن يصل إلى الحرم . فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى الييث ‏ 

نعم يستفاد من هذا المعنى : أنه إتمايبى حال سيره » لاحال الوقوف بعرفة 
ومزدلنة وحال للبت بها . وهذا مما اخيلف فيه أهل المديث . 

فأما الهلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة » ومن مزدافة إلى منى : فاتفق 
من جمم الأحاديث الصحيحة عليه . 3 

واختلف الناس فى 1 كل المحرم لم الصيد الذى صادء الحلال وذكاء على 

وال : 

ففالت طائقة من السلف : هو حرام » اتباعا لا فيموه من قوله تعالى (1:0بة 
حرم عَليكُم صيلا ارما وم" رما ) ولائبت عن النى صل الله عليه 
وس من أنه رد ا الصيد لما أهدى إليه , 

وقال آخرون ٠‏ منهم أبوحنيفة : بل هو مباح مطل » علا بحديث 
أبى قتادة لما صاد الخار الوحشى » وأهدى لجه للنبى صل الله عليه وسل وأخيره بأنه 
لم يصده له »كا جاء فى الأحاديث الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة التى فيها فقهاء الحديث: بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده 
4 الوم ٠‏ ولاذيحه من أجله , توقيقاً بين الأحاويث »كا روى جابر عن النبى 
على الله عليه وس أنه قال 8 للم سنيد ال لكم حلال وأتم حرم » مالم تصيدره 
أويصاد لك ٠‏ قال الشافى : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . 
وهذا مذهب مالك وأحمد والشافى وغيريم . 
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و إنما الختلفوا إذا صيد لحرم بميته : فه ل يباح لخيره ءن احم 

هما وجهان فى مذعب أحمد رحه الله تعالى 
فصل 
وأما المقود من المعاملات المالية والنتكاحية وغيرهع 

فنذكر فبها قواعد جابعة عظيمة النفمة . فإرت ذلك فيها أيسر منه فى 
العبادات . 

فن ذلك : صقة المقود . فالفقباء فبها على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الأصل ف المقود : أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات التى قد 
يخصيا بعض النقهاء باسم الإيجاب والقبول . سواه فى ذلك البيع والإجارة والهبة 
والنسكاح والوقف والمتق وغير ذلك : وهذا ظاهر قول الشسافنى + وهو قولك 
فى مذهب أحمد ء يكون تارة روابة منصوصة فى بعض المسائل » كالبيع والوقف» 
ويكون تارة رواية مخرجة عكالهبة والإجارة 

ثم هؤلاء يقيمون الإشارة مقام المبارة عند المجز عنها »كا فى الأخرس ‏ 
ويقيمون الكناية أيضاً مقام المبارة عند الحاجة . وقد يستثنون «واضع دات 
النصوص على جوازها إذا مست الحاجة إليها . كا فى الهدى إذا عطب دون له 
فا يدحر ثم يصيخ عله الماق ف عنقه بده علامة اناس » ومن أخذه ملسكه 
وكذلك المدية ونمو ذلك » لسكن الأصل عدم هو النظ . لآن لأسل فى 
المقود هو القراضى ء امذكور فى قوله تعالى ( 4 : 54 إلا أن تسكون 142 
راض متك ) وقوه تعالى ( 4 : 4 فإن سن تم عَن تَئْه منه فنا ) . 
وللمانى التى فى التفس لا تنضبط إلا بالأتقفاظ التى جملت لإيانة ما فى القلب » 
إذ الأفمال » من المعاطاة وتحوها : تحتمل وجوها كثيرة . ولأن العقود من جنس, 
الأقوال . فعى فى المعاملا تكالق كر والدعاء فى العبادات ٠‏ 

والقول الثاتى : أنها تصح بالأفسالء فا كثر عقده بالأفسال »كامبيماته 
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نذرات وكالوقف في مثل من بنى مسجداً وأذن لاناس فى الصلاة فيه ء أو سيل 
الدثن فيهاء أو بنى مطورة وسبله للناس » وكبمض أنواع الإجارة .كن 
نم ثوبه إلى غسال أو خياط يسبل ل بلأجرء أوركب سفينة ملاح» وكادية 5 
لعو ذلك ٠‏ فإن هذه المقود لولم تنعقد بالأقصال الدالة عليها تفسدت أ كثر أمور 
أأناى ‏ ولأن الناس من لدن النبى صلى الله عليه وبل و إلى يومنا هذا ما زالوا 
[أاقدون فى مل هذه الأشياء بلا لفظ » بل بالفمل الدال على للقصود . 
وهذا هو الغالب على أصول ألى وهو قول فى مذهب أحمد ووجه 
إلى مذهب الشافعى ‏ لاف المعاطاة فى الأموال الجليلة . فإنه لا حاجة إليه ؛ ول 
كر به المرف 
والقول الثالث : أن المقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول| رفمل 
أ بكل ما عده الناس بيماً أو إجاوة . فإرن اختلف اصطلاح الناس فى الأنماظط 
رالأفمال انعقد المقد عندكل قوم با يفهمونه ينهم ءن الصيغ والأفمال . وليس 
أذلك حد مستقر ٠‏ لافى شرع ولا فى لغة » بل يد وع بتنوغ اصطلاح اناس 
كا تنوعت لغاتهم . فإن ألفاظ البيم بيع والإجارة فى لغة المرب ليست هي الألفاظ 
التى فى لغة الفرس أو الروم أو ارك أو البربر أو الحبشة » بل قد تختلف ألفاظ 
اللغة الواحدة . 
ولا تحب على الناس العُزام نوع معين من الاصطلاحات ف المعاءملات . 


ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على 


منصودهم : وإ نكن قد يستحب بعض الصفات . وهذا هو الغالب غلى أصول 


بالك وظاهر مذهب أجد ٠‏ وهذا يصحح فى ظاهر مذهبه بيع العاط 
دإن كان قد وجد النفظ من أحدها والفمل من الآخر ه بأن يقول : خذ هذا 
1 :هه أو يقول : أعطنى خيزاً يدرام هم » فيعطيه ما يقيضه ه أو لم يوج 

من أحدهماء بأن د بضم المْن ويقبض جرزة البقل أو الحلواء 
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كا يتعامل به غالب الناس » أو يضع ا لاع له ليوضم بدله فإذا وضم البدل الذىا 
_يرضى به أخذه . كا يحكيه التجار عن عادة بعض أهل المشرق . فسككل ما عدم 
الى ينا فبويع . وكذلك ق الهبة كل ما عده الناس هبة . 
ومثل الزوجة بمال تحمل معها إلى بدت زوجها إذا كانت العادةا 
-جارية بأنه عطية لا عارية . وكذلك الإجارات ء مثل ركوب سفينة املاح 
المكارى ؛ وركوب دابة الجال أو الحتار » أو البغال المتكارى على الوجه الذىا 
اعتةسد أنه إجارة . ومثل الدخول إلى الجامات التى يدخلها اناس بالأجر :71 
ومثل دقع الثوب إلى غسال أو خياط يعمل بالأجر ٠‏ أو دف الطمام إلى طباخ أ" 
أوشواء يطيخ أو يشوى بالأجرء سواه شوى الل مشروحا أوغير مشروح ‏ 
حتى اختاف أسعابه فى الخلع . هل يقع بامعاطاة ؟ «ثل أن تقول : اخلمنى بهذه 
الألف أو بهذا الثوب » فيقبض الموض على الوجه العتاد من أن ذلك رضا منه 
بالمعاوضة 
ب المكبريون كأبى حفص اامكبرى وأبى على بن شباب إلى أت 
ذلك خلم جميح . وذكروا م نكلام أحمد ومن قبله من السلف ءن الصحابة 
والتابمين ما يوافق قولم . ولمله هو الغالب على نصوصه » بل لقد نص على أن 
الطلاق يقم بالقول و بالفملٍ واحتج على أنه يقع بالسكنا بقول الى صلى الله 
عليه وس : < إن الله تجا أمتى عما حدثت به أنفسها مالم تنسكلم به أو تعمل 
به » قال : وإذا كب ققد عمل . 


وذهب البغداديون الذي نكانوا فى ذلك الوقت كأبى عبد الله بن حامد » 


ومن اتبعهم كالقاضى أبى يعلى ومن سلك سبيله أنه لا تقع الفرقة إلا بالتكلام 


.وذكروا من كلام أحمد ما اعتءدوه فى ذلك ؛ بناء على أن الفرقة فسخ الدكاح 
والنسكاح يفتقر إلى لنظ » فكذلك فسخه . 
وأما السكاح : ققال هؤلاءكابن حامد والقاضى وأمابه » مثل ألى اللخطاب 
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أذى| أوعامة المتأخر بن : إنه لابتمقد إلا نظ الإنتكاح والتزويج كا قاله الشافتى بناء 
بر على أنه لا ينعقد بالسكناية » لأن الكناية تفتقر إلى نية والشهادة شرط فى مة 
النكاح » والشهادة على النية غير مكنة - ومنعوا من انعقاد النسكاح بلفظ المبة أو 
المطبة أو غيرها من ألفاظ الذليك ‏ 
وقال1 كز مزلا -كابن حامد والقاضى والتأخر ين إنه لا ينقد إلا بلنظ 
ى | العر بية من يحسمها» ومن لم يقدر على تعلمها انعقد بمناها الخاص يكل لسان وإن 
قار على تعلدها نيه وجبان ؛ بناء على أنه مختص: بهذين اللفظين . وأن فيه 
أواب التعيد . 
أنه ليس منصوصا عن أححد فهو مالف لأصوله وم ينص أحجد 
على ذلك ؛ ولا نقلوا عنه نصا فى ذلك » و نما نقلوا قوله فى رواية ألى الحرث: إذ 
أوهبت نفسها لرجل فليس بتكاح فإن الله تعالى قال : ( 6# : ٠‏ خَالسَةٌ 
الك من دون المؤمدين )ا . وهذا إما هو نص على منع ما كان من خصائص 
النى صل الله عليه وسل » وهو النتكاح بغير مور ء بل قد نص أححد فى الشهور 
عه على أن أن التكاح ينعقد بقوله لأمته «أعتةك وجملت عتقك صداقك» و بقوله 
«جملت عتقك صدافك, أوصداقك عبقك» ذ كر ذلك فى غير موضع من جواباته 
فاختلف أمابه , فأما أبو عبد الله بن حامد : فطرد قياسه وقال : لابد 
مع ذلك من أن يقول : « تزوجتها » أو تكحتها » لأن التكاح لاينمقد قط 
بالعر بية إلا سهاتين الصيغتين 
وأما القاضى أبو يعلى وغيره : لخملوا هذه الصورة مستئناة من القياس الذى 
دافقوا عليه ابن حامد » وأن ذلك من صور الاستحسان . 
وذكر ابن عقيل قولا فى الذهب : أنه ينمقد بغير تنظ الإنكاح والتزويج 
انس أحمد .هذا . وهذا أشبه بنصوص أحد وأصوه . 
ومذهب مالك فى ذلك شبيه بمذهبه . فإن أسماب مالك اختلفوا : هل 
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يتعقد بغير لفظ الاتكلح والتزويح ؟ على قواين ‏ والنصوص عنه إنما هو من| 


ما اختص به النى صلل الله عليه وسلٍ من هبة البضعم بثير مهر . قال ابن القاس ؛| 
0 
وإن وهب ابنته وهو بريد إنكاحها ثلا أحنظه عن مالك . فهو عندى جائر 


وما ذكره بعض أسحاب مالك وأححد من أنه 
أصولما . فإن السك مبنى على مقدمتين * 
إحداما : أن ماسوى ذلك كناية » وأن الحكناية مه: 


هذين النظين 


إلى الفيية 


ومذههما الشهور : أن دلالة الحال فى السكنايات تجملهبا صر يحة وتقوم مقام 


إظهار النية » لهذا جملا السكنايات فى الطلاق والقذف وتحوها مع دلالة الحالا 


000 
ومعلوم أن دلالات الأحوال فى النسكاح معروفة : من اجتماع الناس لذلك 


والتحدث عا اجتمموا له . فإذا قال بعد ذلك « ملكتسكها لك بألف درم » عر 


الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الاتكاح وقد شاع هذا الاذظ فى عرف الناس 


حتى موا عقده إملاكا وملاطا . ولهذا روى الئاس قول النى صلى الله عليه وسلم 
الخاطب | 
ملك من ال آن » وتارة « ملسكيكها © وإن كأن النبى «لى الل عايه وس ل 1 
يثبت عنه أنه اقتمر على ه ملكتكها » بل إما أنه قالما جميماء أو قال أحدهاء 
لكن لمأكان اللفظان عندم فى مثل هذا اللوضع سواء » روا الحديث تارة هكذا 


وتارة هكذا . 


ة الذى المس فل يمد خاتهما من حديد زووه ثارة « أنتكدتكها بما 


ثم تعرين اللفظ العربى فى مثل هذًا فى غاية الببمد عن أصول أحمد ونصوصه 


وعن أصول الأدلة الشرعية ء إذ النتكاح يصح من السكافر واكم » وهو وإن 


لايتمين له لفظ لا عر فى 


كان قر بة فإما هوكالمتق والصدقة . ومعلوم أن 


ولاعجى . وكذلك الصدقة والوقف واللهبة لا يتمين لها لنظ عر لى بالإجماع ٠‏ 


)١(‏ كذا بالأسلين » ولمله : غير جائز 
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قو 


ثم المجمى ذا تعل العر بية فى المال قد لايفهم القصود من ذلك اللفظ كا يفومه 
من الاغة التى اعتادها 

تم لوقيل : تسكرء المقود بغير المر بية لفير حاجة كا يكره سائر أنواع 
امطاب بخير العر ببة لغير حاجة : اكان متوجها . كأ قد روى عن مالك وأجد 


والشائمى ما يدل على كراعة اعتياد الخاطبة يغير المر بية لنير جاجة . وقد ذ كزنا 


ك4 
هذه السألة هذا اللوضم 
فى غير هذا الوه 


وقد ذكر أجماب مالك والشافمى وأسكاب أحمدكالقاضي أبى يملى وابن عقيل 
والتأخرين : أنه برجع فى تكاح السكفار إلى عادتهم . فا اعتقدوه نكاحا ينهم 
جاز إفرارهم عليه إذا أسلدوا وتحا كوا إلينا » إذالم يكن حينثذ مشتملا على مافع ٠»‏ 
و إن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح ل يجز الإفرار عليه ؛ حت قالوا : لوق 
حر لى حر بية فوطثها » أو طاوعته واعتقداء نتكاحا أقرا عليه ؛ وإلا فلا . 

ومعلوم أن كون القول أو الفمل يدل على مقصود المقد لامخقص به السلم 
دون السكافر ؛ و إنما اختصر ن السل بأن له أمر في التكاء اح بأن مز عن السفايم . 
كاقال تمالى : (ه :6 من رَ سَُْاغِينَ ولا مُسخِذَى أخدانٍ ) وقال 
(5:4؟ #سّنات غير سافات ولا متخذات أخذان ) فأمر بالرلىَ والشهود. 
وحر ذلك » مبالغة فى تمييزه عن السفاح » وصيانة لانساء عن التشبه بالبغايا :م 
حتى شرع فيه الشرب بالدف والولية للوجبة لشبرته . وهذا جاه فى الأراة 
« الرأة لا تزوج نفسها : فإن الب هى التى تزوج نفسها » وأمر فيه بالاشهاد 
أو بالاعلان » أو بهما جميس! . فإنه ملاثة أقوال » هى ثلاث روايات فى مذهم' 
أحمد . ومن اقنصر على الاشهاد علله. بأن به بحصل الاعلان المميز له عن الشفان» 
ويأنه حفظ النسب عند التجاحد . 

فهذه الأمور التى اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والآثار جكباة: 

(1) فى اقاضاء الصراط للستقم . 
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فأما التزام تنظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر 
وهذه القاعدة الجامعة التى 3 كرناها من أن العقود تصح بكل مادل على 
مقصودها من قول أو فمل » هى التى تدل عليها أصول الشريعة . وهى التى 
تعرفها القاوب وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ( 4 : © فاتكحوا ماطاب لك 
من النساء ) وقال : ( 4 : ؟؟ وأنتكحوا الأيلى متكم ) وقال : (5 :51076 
وأحل الله البيع ) وقال :( + : غ فإن كلئن ثىء منه فسا فكلوة 
تجارة عن راض مسكم ) رققل 
توهن أجورهن ) وقال : ( ؟ : 5م +م؟ إذا 

إلى قوله - إلا أن" تكن 


0 ا 

روف ) 1 المقود : | 
خا ادإنا اس المنهى فبها عن بعضها . كالربا فإ 01 
أحدها : أنه اكتنى بالتراضى فى البيع فى قوله ( إلا أن تسكون تجارة.عن. 
تراض متك ) و بطيب النفس فى التبرع فى قوله ( فإن طبن ل-كم عن شىء منه 
نفسا كلوه هنيئاً مريثاً ) فلك الآية فى جنس الماوضات . وهذء الآية فى 


70 عفن هاو انماع ةاوءه.ع بتع يندملا 


لوو 


جنس التبرعات » ولم يشترط نظا مميتا» ولا فملا ممينا يدل على القرامى » وعلى 
طيب النفس » ونحن نمل بالاضطرار من عادات الناسن فى أقوالحم وأضالهم أنهم 
يعامون القراضى وطيب النفس بطرق متعددة من الأقوال والأفمال 

فنقول : قد وجد القراشى وطيب النفس عوالمل به ضرورى فى غالب ما يعتاد: 
من المقود » وهو ظاهر فى بمضهاء وإذا وجد تماق الحسكم بها بدلالة القرآن.. 
و بعض الناس قد يحمله اللدّد قي نصرء لقول «مين على أن مجحد ما يعلمه الناس. 
من التراضى وطيب النفس . فلا عبرة ممحد مثل هذا . فإن جحد الفرور يات. 
قد يق كثيراً عن مواطأة » وتلقين فى الأخب 


لا تواطو على الكذب ء لأن الفطرة السليمسة لا تنفق على السكذب . «أما مع 
التواطؤ والاتفاق فقد يتفق جماعات على التكذب . 

الوجه الثانى : أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها 
أحكام شترعية » وكل أسم فلا بد له من حذ . ققنه ما يمل حده باللغة » كالشمس, 


والقمر والبر والبجر والسياء والأرض 4 ومنه مايل بالشرع كالؤزمن والتكافر. 
والمنافق »-وكالصلاة والزكاة والصيام والممج ومالم يكن له حد فى الافة ولاق 
الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذ كور فى قوله صلى الله عليه وسير, 
« من أبجاع طماما فلا ببيعه حتى يقيضه © . 

ونعلوم أن البيع والاجارة والمبة وتموها لم يحد الشارع لها حداء لا فى كتاب 
الله ولا سنة رسوله ‏ ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابمين أنه عين لامقرد 


عنة ممينة الألفاظ أوغيرها » أو فئل مايدل على ذلك ؛ من أنها لا تتعقد إلا 
بالصيغ الخاصة . بل قد قي : إن هذا القول مما يخالف الاجماع القديم » وأنه من 
البدع . وليس لذلك حد فى ة العرب » بحيث يقال: إن أهل الاغة يسمون هذا 
بيس ولا يسمون هذا بيعا » حتى يدل أحدهما فى خطاب الله ولا يدخل الآنخر 
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وروت 


بل تسمية أغل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعاً : وليل على أنها فى لنتهم 
تسمى بيمنا. والأصل بقاء اللغة وتقر برها لا نقلها وتغبيرها . فإذا لم يكن له حد 


فى الشرع ولا فى اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم '. فا سموه بيما 


فهو بيع » ومأ موه عبة ذهو ه. 

الوجه الثالك : أن تصرفات العباد من 
يصلح بها وينهم ‏ وعلذات يحقاجون 
نمل أن المبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا 

.وأما المادات فهى ما اعتاده الناس فى دنياهم ا يحتاجون إليه ٠‏ والأصل 
فيه عدم الأظر, فلا يحظر منه إلا ماحظر قا ياه وساف . وذلك لأن الأمر 
والنبى هما شرع الله » والميادة لابد أن را بها . فا لم يثبت أنه مأمور 
#كثك مه ؟ ولَذًا كان أحمد وغيره من فنهاء أهل الحديث 


ن الأصر ل فى العبادات التوقيق » فلا بشرع منها إلا ماششرعه الله . 
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ب» وأمَم رتت عورا وأ 


وفى صمح مسلم عن عياض إن مار رضى اله عنه عر 
وسل قال : « قال الله 
وحرمت عليهم مأ 


وهذه قاءء 


البيم والمبة والإنجارة . وفيرها .مث 
معاشهم كال كل والشرب والاباس - 


بالآواب الحسنة » لغرمت مها ما فيه فساد » وأوجبت مالا بد منه . وكرهت 


؛ وامتحيت مأ فيه مصلحة راجحة فى أنواع هذه الماذات ومقاديها 


كان بعض ذلك قذ يستحب ء أو 
حدا» فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى . 
وأما السنة والإجماع : فن :قبع ما ورد عن ن الت سل الله عليه وسلم والصحابة 
من أنواع امبايعات واللؤاجرات و : عل ضرورة أنهم لم يكونوا. يلازمون 
الصيغة من الطرفين . والآثار بس هذا موضعها . إذ الغرض التنبيه 
على القواعد . وإلا فالسكلام فى أعيان المسائل ل#موضع غير هذا 
ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وس ينى مسجده » والمسلدون بنوا 
امساجد على عبده و بعد موته ؛ وم يأمى أحداً أن يقول : وقفت هذا السجدء ولا 
ها يشبه هذا اللفظ » بل قال البى صل الله عليه وسلِ « من بنىلله مسجدا 
+ 4 - القواعد 
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له بيتا فى الجنة » فملق الحم بنفس بنائه . وقى الصحييس 
من عبد الله بن عمر بن اللخطاب قال : « هولك يا عبد الله بن عمر » ولم يصادر 

س ابن عمر لفظ قبول . وكان يهدى ويهدى له ايكون يض أله 
ولا نحر البدنا: 
وكان الاقتطاع هو القبول . وكان 9 1 
الممعّى . ويكون الاعطاء هو الايماب ء والأخذ هو القبول » فى قضايا 
جداء ول يكرت يأمر الآخذين بلفظ »ولا يلتزم أن يتلفظ للم بصيفة ؛ كا ف 
إعطائه للدؤلفة قلوبهم وللمباس وغيرم . 

وجمل إظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها بالافظ فى مثل المصراة وتحوها 
من المالّمات 

وأيضا : فإن التصرفات جنسان : عقود » وقبوض .كا ججمها البى على الله 
عليه وسل فى قوله : « رحم الله عبداً عمسا إذا باع , سمحا إذا اشترى , سمها إذا 
قضى » سمحا إذا اقتضى”"©» . ويقول الناس : البيم والشراء؛ والأخذ والعطاء . 

والمقصود من المقود : إماهو القبض والاستيفاء . فإن المعاقدات تفيد وجوب 
القبض وجوازه » بمتزلة يجاب الشارع » ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود ؛ عكمزلة فمل, 
المأمور به فى الشرعيات . 

والقبض ينقسم إلى يح وقاسد »كالمقد . وتتعاق به أحكام شرعية .7 
تتعلق بالقبض . فإذا كان المرجع فى ابض إلى عرف الناس وعاداتهم »ن غير 
حد يستوى فيه جميع الناس فى جميع الأحوال والأوقات . فتكذلك المقود » 
وإن حررت عبارته . قلت : أحد نوعى التصرفات ٠.‏ فسكان المرجوع فيه إلى 
عادة النا سكالنوع الآخر . 

وما يلتحق بهذا : أن الإذن العرفى فى الإباحة أو القليك أو التصرفه 


رواه البخارى وابن ماجة عن جابر . 
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دواو 


بطر يق الوكالة :كالإذن اللفغلى . فسكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بم#ا 
يدل عليها من قول وفمل » والملم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى 

وعلى هذا مخرج مبايعة البى صلى الله عليه وسل عن عمان بن عفان بيعة 
الرضوان » وكان غائبا » و إدخاله أهل المندق إلى منزل أبى طلحة ومْزل جابر 
بدون استثذانهيا » لعامه أنهما راضيان بلك . ولا دعاه ضلى الله عليه وسل اللحام 
اللحام الداعى . وكذلك ما يؤئر 


ساس ستة : اتبعوم رجل » فل يدخله حت استأ 
عن الحسن البصرى ؛ أن أصحابه لما دخلوا منزله وأ كلوا طعامه » قال : كُرتموى 


أخلاق قوم قد مضوا . وكذلك معنى قول أبى جعفر : إن الاخوان من يُدخل 


أحدم يده فى جيب صاحبه . فيأخذ منه ماشاه , 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل لمن استوهبه كْبّة شمر « أماما كان لى 
بنى عبد المطلب : فقد وهبته لك » و كذلك إعطاؤه المؤلفة قلوسهم عند من 


, 
يقول : إنه أعطام من أر بعة الأخخاس 

وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزم وعروة بن الجمد لما وكله 

النى صل الله عليه وس فى شراء شاء بدينار» فاشترى شاتين وباع إحداعا بدينار 


فإن التصرف بغير اسنئذان خاص 


بالانتفاع » مأخذه : إما إذن عرف عام » أو خاص 
فصل 
القاعدة الثائية فى المماقد حلالها وحرامها 

والأصل فى ذلك : أن الله حرم فى كتايه أكل أموالنا يبننا بالباطل ٠‏ وم 
الأحبار والرهبان الذين يأ كاون أموال الناس بالباطل » وذم الجهود على أخذمم 
الربا وقد نبوا عنهء وأ كلهم أموال الناس بالباطل . وهذا بي مكل ما يؤكل 
بالباطل فى امعاوضات والتبرعات » وما بيؤذ بنير رضا المستدق والاستحقاق . 
وأ كل امال بالباطل فى المماوضة نوعان ء ذكرها الله في كتايه ها : الربا » 
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سوووات 


وللبسر . فذكر تحر يم الر .ا اذى هو ضد الصدقة فى آخر سورة البقرة » وسور 
آل مران » والروم » وللدثر . وذم البهود عليه فى سورة النساء» وذكر نحريم 
اليس فى سورة الائدة 

ثم إن رسنول الله صل الله عليه وسل قَضّل ماجعه الله فى كتابه ٠‏ فنعى 
صمل الله عليه وسل عن بيع الفرر .كا رواء مسل وغيره عن ألى هرريرة رضى الله 
عنه . وااغرر : هو الجهول العاقبة . فإن بيعه ءن الميسر الذى هو التهار . وذاك 5 
أن العبد إذا أبق : أو الفرس أو البمير إذا شرد . فإن صاحبه إذا باعه ف| 
عخاطرة » فيشتريه الشترى بدون ثمنه بكثير . فإن حصل ف قال البائع : قرتنى » 
وأخذت مالى يثمن قليل » وإن لم بحصل قال للشترى : قرتنى وأخذت ادن منى 
بلا عوض » فيفضى إلى مفسدة الميسر التي هى إيقاع المداوة والبغضاء ؛ مع ما فيه 
من أ كل امال بالباطل » الذى هو نوع من الغالم . ففى بيع الغرر ظل وعداوة 
وبغضاء 

ومانبى عنه النبى صل الله عليه ول من بيع حَبَل الحبلة واللاقيح 
والضامين » ومن بيع السنين » و بيع الم قبل بدو صلاحه » وبيع اللامسة 
والنابذة وتحوذلك كله من نوع الغرر ٠‏ 

وأما الربا : فتحر مه فى القرآن أشد . ولهذا قال تعالى : ( ؟: 504 774 


موا اندرا بحسب من الله ورَسُولم ) وذاكره النبى صلى الله عليه وسلم 

فى السكبائر ء كا خرجاه فى الصحيحين عن أبي هر برة رضى الله عنه . وذكر الله 

أنه حرم على الذين هادوا طيبات أَجِلتْ لم يلبهم » وصّدّم عن سبيل الله» 

وأخذم الربا وأ كلهم أموال الناس بالباطل . وأخير سبحاته أنه يمحق الربا.» 
كا يبي الصدقات . وكلاها أمى مجرب عند الناس م 

وذلك : أن الربا أصله نما يتعامل به الاج » و إلا موسر لايأأخذ ألا حال 
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-بوزوت 


بألف ومائجين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف . وإفا يأخذ الال بمثله 
وزيادة إلى أجل مَنْ هو محتاج إليه » فتقع تلك الزيادة ظا للمحتاج » بخلاف 
الميسر . فإن الظلوم فيه ير ممين , ولا هو عحتاج إلى العقد . وقد تخاو بعض صبوره 
عن الفلز إذا وجد فى المستقبل البيع على الصفة التى غلناهاء والرب. فيه ظم ححيق 
لاج ٠‏ ولهذا كان ضد الصدقة . فإن الله ل يَدَعْ الأغنيا. حتى أوجب عليهم 
إعطاء الفقراء . فإن مصلحة الغني والفقير فى الدين والدنيا لاجم إلا بذاك . فإذا 
أربى ممه » فهو بمتزلة من له على رجل دين فنعه دينه وظلمه زيادة أخرى » 


والغريم حتاج إلى دينه . فهذا من أشد أنواع الظل - و يمظمه : لمن النبى صلى الله 


عليه وسم كله ء وهو الآخذ ء وموكله وهو الحتاج المعطى لازيادة » وشاهديه 
وكاتبه , لاعانتهم عليه 

ثم إن النبى صلى الله عايه وسل حرم أشياء ما يخنى فيها الفساد لإفضائها 
إلى الفساد الحقى كا حرم قليل اخر . لأنه يدعو إلى كثيرها ؛ .ثل ريا الفضل . 
فإن الحسكة نيه . قد تخنى » إذ الماقل لايبيع درهها بدرهين إلا لاختلاف الصفات 
مثل :كو الدرم حيس . والدرهمين مكسورين » أوكون الدرم مصوغا» أو من 
نقد نافق ونمو ذلك ؛ ولذلك خفيت حكة تمر يمه على ابن عباس ومعاوبة وغيرها » 
فر روا به بأسا » حتى أخبرمم الصحابة الأكاءر_كمبادة بن الصامت وأبى سعيد 
وغيرها. بتحر بم النبى صلى الله عليه وس لر با اتفضل 

وأما الغرر ؛ فإنه ثلائة 'نواع . إما للعدوم »كبل الخبلة» و بيع السنين » و إما 
المعجوز عن تسليمه » كالعبد البق . وإما المجبول الطنق » أو المين امجهول جنسه 
أو قدره هكِقوله : بمتِك عبداً » أو بمتك مافى بتي » أو بمتك عبيدى . 

فأما مين العلوم جنسه وقدره الجوول نوعه أوصفته -كةوله : بك الثوب 
الذي فىكى ء أو العبد الذى أملكه ونحوذلك ‏ ؛ قنيه خلاف مشهور . وتغلب 

. وعن أحمد قيه ثلاث روايات » إحداعن : لايصح 
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انغيار إذا رآه » كقول أني غة . وق نَ خيار له . والثالئة 
وهى امشهور ‏ أنه يصح بالصفة ؛ ولا يصح بدون الصفة » كاللطلق الذى فى 
ألذمة . وهو قول مالك ٠‏ 

ومفسدة الغرر أقل من الربا . فلذلك رخص قبا تدعو إليه الحاجة منه . فإن 
تحربمه أغد ضرا من ضرركونه غررا مثل بيع المقار جملة » وإن لم بعلم دواخل 
الحيطان والأساس سن نمع حيرف أمامل أو لارضع +از ان ل بع مقدار الم 
أو اللبن ؛ وإ ن كان قد نهى عن بيم الحل «فردا . وكذاك اللبن عند 
الأكثرين , وكذلك بيع الثرة بمد بدو طلا . نه بصع سلطا الا 
كا دلت عليه السئة .. وذهب إليه الجهور . كاللك وال 
الأجزا. الى يكل الصلايج بها لم تخلق بعد . 

وجوز النبي صلى الله عليه وس إذ باع تخا قد | برد قرط للبماع نمرتهاء 
فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء لسكن على وجه البيع للأصل . 

فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضعنا وتبعا ما لايجوز عن غيره . 

ولا احتاج الفساس إلى العرايا رخص فى بيمها بالخرص . فل يحوز الفاضلة 
التيقنة » بل سوغ المساواة باالخرص ف القليل الذى تدعو إليه الحاجة ؛ وهو 
قدر النصاب خسسة أوسق ء أو مادون النصاب » على اختلاف القولين لاشافهى 
وأحمد ؛ وإنكان المشهور عن أحمد ما دون النصاب ‏ 

إذا تبين ذلك . فأصول مالك فى الببوع أجود من أص ول غيره . فإنم أخذ 


ذلك عن سعيد بن السيب الذىكان يقال : هو أفقه الناس فى البيوع : كا كان 


يقال : عطاء أفته الناس فى المناسك » و إبراهيم أثقبهم فى الصلاة » والحسن أجع 
أذلك كله . ولهذا وافق أحمد كل واحد من النابمين فى أغلب ما فضل فيه لمن 
استقرأ ذلك فى أجو بته . ولهذا كان أحمد مواققا له فى الأغلب . فإنهما يحرمان 
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دوزو 


الربا ويشددان فيه <ق التشديد » لما تقدم من شدة تحر يمه وعظم مفسدته » 
ويمنعان الاحقيال له بكل طريق » حتى يمنما الذريعة للفضية إليه . و إن لم تسكن 
حيلة » وإن كان مالك يبلغ فى سد الذرائع مالا مخجاف قول أحد فيه » أولا 
يقوله » لسكنه يوائقه بلا خلاف عنه على منم الحيل كلها . 

وجاع الحيل توعان : إما أن يضموا إلى 
أو يضموا إلى العقد عقداً ليس بمقصود 

فالأول مسألة مد عجوة» وضا 


أحدها ماليس من جنسه » 


أودرهمين . فنيه روايتان عن أحمد . والنع : قول مالك والشافعى . والجواز : قول 
أبى حنيفة . وهى مسألة اجتهاد 
وأما إنكان القصود من أحد الطرفين غير الجنس ألر بوى » كبيم 


صوف اروايتين عن أحمد الجواز 
ا حرم عقداً غير مقصود » مثل 


أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب مخرزه » ثم يبتاع المرز منه بأ كثر من ذلك 


الذهب» أو بواطنا ثالثا على أن يبييع أحدهما عرضاء ثم بيه المبتاع لمامله المرابي 
ة فى بهم أ, 

محاباة فى يسم أو 

إجارة أو مسافاة ونحو ذلك ؛ مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلمة تساوى عشرة 


مائتين » أو يكر به دارا تساوى ثلاثين مخسة ونحوذلك 
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نووت 


فبذا وتحوه من الحيل لا تزول به اللفسدة التى حرم الله من أجلما الربا . وقد 
ثبت عن النى صلى الله عايه وسيم من حديث عبد الله بن مرو أنه قال 9 لا يحل 
سلف وبيع » ولا شمرطان في بيع ء ولار بح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك » 
قال الترمذى : حديث حسن سميح . وهومن جنس حيل البهود . فإنهم إنما 
استحاوا الربا بالحيل » وريسمونه الكند . وقد لمنهم الله على ذلك 
وقد روي ابن بطة بإسناد حسن عن أبى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليبود ‏ قتستحلون حارم الله بأدنى 


اليل » . وفى الصحيحين عنه أنه قال : 9 لمن الله الييودء حرمت عليهم الشحوم 
لجملوها قباعوها وأ كلوا ممنها » وفى السئن عنه صلى الله عليه وسل أنه قال :8 من 
أدخل فرسا بين فرسين ‏ وهولايؤمن أن يسبتى ‏ فلي س قار من أدخل فرسا بين 
فرسين - وقد أمن أن يسبق - فهو قار » وقال صل الله عليه وسل فيا رواه أهل 


السئن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  :‏ البيعان بانخيار ما 
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله”؟ » 

ودلائل تحريم الحيل من السكيات والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة » 
ذكزنا مننها نوا من ثلاثين دليلا فيا كتبناء فى ذلك » وذ كرنا ها يحتج به من 
يموزها » كيمين أبى أيوب » وحديث ثمر خيبر » ومعاريض الساف . وذكرنا 
جواب ذلك 9 

ومن ذرائع ذلك : مسألة العيئة . وهو أن يبيعه سلمة إلى أجل » ثم ببقاعمها 
منه بأقل منذلك . فهذا مع التواطؤ يبطل البيمين» لأنها خيلة . وقد روى أمد 

ن جيدين عن ابن مر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 

أدناب البقر » وتركتم الجواد فى سا 


واتبِسم 


(1) رواء البخارى ومسل بنحوه من حديث عبد الله بن عمر . 
(0) فى كتاب إقامة الاليل على إبطال الليل . 
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دعوت 


عليم ذلا لابرنمه عت حتى تراجموا ديقك» وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان الب 
الثاني » سداً للذريمة . ولوكانت عكس مسألة المينة من غير تواطؤ : قفيه ر 
عن أحمد » وهو أن يبيعه حالاء ثم يبتاع منه يأ كثر مؤجلا . وأما مع التواطق 
فربا محتال عليه . 

ولوكان مقصود امشترى الدرمم وابتاع السلمة إلى أجل ليبيعها و يأخذ تمنها» 


اهة قول عمر بن 


فهذا يس التوئق . فق كراهته عن أحمد روايتان . وا! 
عبد المزيز ومالك » فيا أظن » لاف اأشترى الذى قرضه التجارة » أوغرضه 
الانتفاع أو القنية» فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالانفاق 

فني الجلة : أهل المدينة وفتباء الحديث مانمون من أبواع الربا من ا كا 
مراعين لمقصود الشريمة وأصوها وقولهم فى ذلك هو الذى يؤثرءثله عن 
الصحابة ؛ وتدل عليه معاتى اكاب والسنة 

وأما الغرر : فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافى ء أما الشافى : فإنه 
يدخل في هذا الاسم من الأنواع مالايدخله غيره من الفقهاه؛ مثل الحب والغر فى 
قشره الذى ليس بصوان .كالباقلاء والجوز واللوز فى قشره الأخضر » وكالاب فى 


سنبله » فإن القول الجديد عنده : أن ذلك لامجوزء مم أنه قد اشترى فى مرض 


موته باقلاء أخضر . لخرج ذلك له فولاء واختاره طائفة من أحابه » كأفى سيد 


الاصطخرى . وروى غنه أنه ذكر له : أن النبى صلى اله عليه وس « نعى عن 
بيع الحب حتى يشتد » فدل على جواز بيعه بعد اشتداده » وإن كان فى سثبله . 
: إن صح هذا أخرجته من العام » أوكلاما قريبا من هذا . وكذلك ذ كر 


أنه زجع عن القول بالنم . 
انه رجع عن نول با ع 
قال ابن المنذر ؛ جواز ذلك هو قول مالك وأهل الدينة » وعبيد الله بن الحسن 


وأهل البصرة وأحماب الحديث وأصحاب الرأى . وقال الشافنى مرة : لامجوز » 
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كوت 


ابن عمرء قرجع عنه وقال به . قال ابن اللنذر : ولا أعل أحداً يمدل 


وذكر بعض أصحابه 4 قولين . وأن الجواز هو القديم » حتى منع من بيع 


ة بصفة وغير صفة » متأولا أن بيع الغائب غرر وإن وُصف » حتى 


اشترط فيا في الذمة ب كدين ال[ من الصفات وضبطها ما 


ل الذمة ؛ ما اشترطه فى 


فة إلا ماموز مدل فى البيم » 


الجر بطعامه و 
القن 


المساقاة 


ويحوز 


الزارعة ونموها من امعاملات ممطاة يجوز بيسم بعض ذلك » 


عر أيشاا كد 
مطاقٌ العقد 


شروط فى البيع وا 


وأبو حنيفة يجوز بعض 


الشافم 0 


مى » حتى جوز شر 


هذه الأشياء وجميع 


ل فى العقود» حتى يجوز بيع 
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المقاتى جملة » و بيع الغيبات فى الأرض عكالجزر والفجل وتحو ذلك . 

وأحمد قريب منه فى ذلك » فإنه يموز هذه الأشياء » ويجوز على المنصوص 
عنه ‏ أن يكون المهر عبداً مطلقاء أو عبداً من عبيده وتحو ذلك مما لايزيد جهالة 
على مهر امثل . و إنكان من أصحابة من يجوز المبهم دون المطاق كأبى امطاب . 
ومنهم من يوافق الشافبي . فلا يجوز فى المهر وفدية لخلع وموهما إلا ما يجوز فى 
البيع .كأبى بكر عبد المزيز : ويجوز ‏ على النصوص عنه ‏ فى فدية الخلع 
أكثر من ذلك ؛ حتى ما يجوزفى الوصية و إن لل يحز ف المهر _كقول مالك + مع 
اختلاف فى مذهبه » ليس هذا موضمه » لسكن النصوص عنه : أنه لا يجوز بيع 
الغيب في الأرض »كالجزر وتمموه إلا إذا قلع وقال : هذا الغرر شىء ليس ,يراه » 
كيف يشتريه ! والنصوص عنه : أنه لا يتموز بيع القثاء واعميار والباذئمان 
ونحوه إلا لقطة لقطة؛ ولا يباع من القاتى والباطخ إلا ما ظور دون ما بطن » 
ولا تباع الطب إلا جرّة جزة» كقول أبى حنيفة والشافنى . لأن ذلك غرر . وهو 
بيع المْرة قبل بدو صلاحها 

ثم اختلف أحابه فأ كثرم أطنقواذلك ىكل ميب عكالجزر والفجل 
والبصل وما أشبه ذلك . كقول مالك 

وقال الشيخ أبومد : إذاكان ما يقصد فروعه وأصوله »كالبصل البيع 
أخضرء والتكراث والفجل عأوكان القصود فروعه . فالأولى جواز بيمه ؛ لأن 

لاهر. فأخبه الشجر . و يدخل مالم يظهر فى البيع تبما . وإنكان ممظم 

اللقصود منه أصوله ل يجز بيعه فى الأرضء لأن لكلل غاب » وإن تساويالم يز 
أيضا , لأن الأصل اعتراد الشرط » وإنما سقط فى الأقل الهابع . 

.وكلام أحمد يحتمل وجهين . فإن أبا داود قال : قلت لأحد : ببع الجزر فى 
الأرض ؟ قال + لا يجوز يمه إلا ما قلم منه . هذا الغ » شىء ليس يراه »كين 


يشتزيه ؟ فلل يعدم الرؤية ٠‏ 
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فقد يقال : إن لم يرمكله ل يبع - وقد يقبال : رؤية بعض البيع تكفى إفا 
دلت على الباق » كرؤية وجه العبد 

ذا بيعت بأصولها .كا هو العادة غالبا . فقال قوم 

أصول المضراوات .كبيع الشجر » وإذا 


نمبى عما يعتادء الناس .. وليست العادة جار بة فى البطيخ وا 


. والأصل الذى قاسوا عليه ممتوع عنده . فإن 


الأثرم » وابراهي بن الحرث فى الشجر الذى عليه ثم لم يبد صلاحه : أنه إنكان 


الأصل هو مقصوده الأعظم جاز 


صلاحه : فإ نكانت الأرض هى المقصود : جازدخول الثر والزرع معها تبعا . و إن 
كان اللقصود عو المْر والزرع » فاشترى الأرض لذلك : لم يز . وإذاكان هذا 
قوله فى ثمرة الشجر » فعلوم أن المقصود من القاتى والمباطخ : إنما هو الخضراوات 
دون الأصول الى ليس لها إلا قيمة نسيرة بالنسية إلى الخضر 

وقد رج ابن عقيل وغيرة فبها وجهين : 

أحدهما : جواز بي المغيبات» بناه على إحدى الر, عنه فى بيع مالم بره . 
ولا شك أنه ظاهر فإن للنع | يكون على : لايصح بيع مالم بره . فإذا 
ححنا بيع الخائب فهذا من الغالب 

والثانى : أنه يجوز بيسها مطنقاء كذهب مالك » إلخاقا لا بلب اجوز . 


وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيرة لوجبين : 
أحدما : أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه الدفونات على حقي: 
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ويعلمون ذللك أجود مما 
من أهل الابرة به » وثم يقرون بأنهم يعرفون هذه |١‏ 

السلدون على جواز بيعه وأوكد . 

الثاتى : أن هذا بما تمس حاجة الناس إلى بيعه . فإنه إذا 0 يبع حتى يقلع » 
حصل على أجمابه ضرر عظ ‏ فإنه قد يتعذرعليهم مباشر: 
وإن قلعوه جملة فسد بالقلم . فبةساؤء فى الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما فى 


لقلع والاستنابة فيه 


غيره من فقهاء المديث يجوزون العرايا مع ما فيها من الزابنة لحاجة 
الشترى إلى أ كل الرطب ء أو البائع إلى أ كل الث غاجة البائع هنا أوكد 
بكثير . وسئةرر ذلك إن شاء الله 
كك ! ره من فياه الحديث : خواز بِبِم المقاد 
وكذلك قياس أصول أجد وغيره من فقهاء الحديث : جواز بيع القاق 
باطنها وظاهرها . و إن اشتمل ذلك على بيع معدوم» إذا بدا صلاحها كا يجوز 
بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخله أو شجره : أن يباع جميع ثمرها . وإن كان فيها 
ا يصلح بعد . 
وغاية ما اعتذروا به عن خروح هذا من القياس أن قالوا : إنه لابمكن إفراد 


اعت 


البيع لذلك من نخلة واحدة : لأنه لو أفرد البسرة بالمقد اختلطت بغيرها فى يوم 


اد » لأن البسرة تصفر فى يومها , وهذا بعينه موجود فى || 
وقد اعتذر بعش أسحاب الشافى وأحد عن بيم المعدوم تبما بأن ما يحدث 
من الزيادة فى المْرة بعد المقد ليس بتابع للموجود . و إنما يكون ذلك للاشترى » 
لأنه موجود فى ملكه 
وابجهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا المذر » لأنه يجب على البائم سق 
نادها على الشجر بمطلق العقد » ولولم يستحق الزيادة بالمقد لا 
وجب على البائع ما به تؤخذ . فإن الواجب على اليائع يحكم البيع توفية البيع 
اذى أوجبه العقد» لا ما كان من موجيات الملك . 
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وأيضا : فإن الرواية اختلفت عن أ-مد إذا بدا الصلاح فى حديقة من المدائق| 
هل مجوز بيع جميعها » أم لا بباع إلا ما صلح منها ؟ على روا 

أشهرهيا عنه : أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه . وهى اختيار قدماء أحابه 
كأبى يكر وابن شاقلا ‏ 

والرواية الثانية : يكون بدو الصلاح فى البعض صلاحا لاجميع , وهي اختيار 
أ كثر أحابه .كابن حامد والقاضى ومن تبعهما. 

ثم النصوص عنه فى هذه الرواية أنه قال : إذا كان فى بسهان بعضه بام » 


و بعضه غير بالغ : بيع إذاكان الأغلب عليه البلوغ . فنهم من فرق بين صلاح 
القايل والتكثير »كالقاضى أخيراً » وألى عي النهروائى » وألى البركات وغيرم 
من قصر لمم بها إذا غلب الصلاح » ومنهم من سوى بين الصلاح التليل 
والسكثير »كب امطاب وجماءات . وهوقول مالك والشائعى والليث . وزاد مالك 
فقال : يكون صلاحالماجاوره من الأقرحة . وحكوا ذلك رواية عن أحد . 

واختلف هؤلاء : هل يكون صلاح النوع _كاليرْفى من الرطب ب صلاحا 
لسائر أنواع الرطب ؟ على وجبين فى مذهب الشافى وأحد ٠‏ 

أحدها : النع ؛ وهو قول القاضى وابن عقيل وأبى عمد . 

والثئى : الجواز» وهو قول أبى الطاب . 

وزاد ليث على هؤلاء فقال : صلاح الجنس - كالتفاح والاوز - يكون 
صلاحا لسائر أجناس الْمّار 

ومأخذ من جوز شيا من ذلك : أن الحاجة تدعو إلى ذاك . فإن بيع بعض ذلك 
دون بعض يفضى إلى سوء المشاركة » واختلاف الأيدى . وهذه علة من فرق بين 
البستان الواحد والبساتين . ومن سوى يبنهما . فإنه قال : القصود 
الماهة . وذلك يحصل بشروع المْرفى الصلاح . 

ومأخذ من منع ذلك : أن قول النى صلى الله عليه وسل ه حتى يبدو 
صلاحها » يقتضى بدو صلاح الجيع ٠‏ 
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والغرض من هذه الذاهب : أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحده 
لبدو الصلاح فى بعضهء قتياس قوله : جواز بيع المتماة إذا بدا صلاح يمضهاء 
لمدوم هنا فيها كالممدوم من أجزاء الفرة . فإن الحاجة تدعو إلى ذلك | كثر» 
عرق الأشجار فى البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثاءات والخيارات» 
رتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق » فإنه أمر لا ينضبط . فإن اجتهاد الناس فى 
ذاك متفاوت 
والغرض من هذا : أن أصول أحمد تقنتضى موافقة مالك فى هذه المسائل كا 
فد روى عنه فى بعض الجموابات » أو قد خرجه أمابه على أصوله » وكا أن أن الم 
00 بن والأعة 5 0 المسألة الواحدة قولان فى 


0 20 مستوبةكان له فبها قولان 
يذهب إليه جتهد » فقالت طائفة » منهم أبو 
-كالقاضى أبي يعلى - بخرج اللبواب » إذا لج يكن موعن يذهب إل فرق ك1 
اقتضته أصوله . ومن عنؤلاء من إذا رأهها مستويين ٠‏ وإن لم يعلم 
هل هومن يفرق أم لا ٠‏ وإن فرق بين بعض الأقراد و بعش مستحضرا للها » 
ق قولا 4 . و إن كان سبب الفرق 
ونحو ذلك ما قد يكون أهل اعخيرة يه أعر من النقهساء 
الذين لم يباثبروا ذاث ء فبذا فى المقيقة لا يغرق بنهما شرعا . وإ هوأمر من 


أمر الدئيالم يملمه العلم . فإن الملماء ورثة الأنبياء . وقد قال النبى صلى الله عليه 
000 أنم أعلم بأمر دنيام . فأما ماكان من أمر ديتم إلى 

وهذا الاختلاف قى عين السألة أو نوعها من الم قد يسمى 

الننافض اختلاف فإذا كان فى وقت قد قال :. إن 
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هذا حرام . وقال فى وقت آخر فيه أو فى مثله : إنه ليس بحرام » أو قال مابسهازم 
أنه لبس بحرام - ققد تناقض قولاء » وهو مصيب ىكليهما عند من يقول : 
كل مجتهد مصيب ء وأنه ليس الله فى الباطن حك على الجتهد غير ما اعتقده 

وآما الجبور الذء, إن لله حكا فى الباطن , علمه فى إحدى القالتين 
وم يعلمه فى القلة التى تناقضها ء وعدم علمه به مع اجتهاده منفور له » مع ما يثا 


عليه من قصده للحق واجتهاده فى طلبه.. ولهذا يشبه يعضهم تعارض الاج 


من الملماء بالناسخ والنسوع فى شرائع الانبياء 6 مع الفرق بينهما بأن كل واحد 


من الناسخ والمندوخ ثابت بمخطاب حك الله باطنا وظاهراً » مخلاف أحد قولى 
العام |4 

هذا فيمن يتقى الله فما يقوله » مع علمه بتقواه» وسلوكه الطر بق الراشد . 

وأما أهل الأهواء والشرمك 5 قهم مذمومون فى مناقضاتهم » 
يتكلمون بغير عل ؛ ولاحسن قصد ما يحب قصده 

وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان : 

لازم قوله المق . فهذا مما يحب عليه أن يلتزمه » فإن لازم الاق 

حق » ويجوز أن يضاف إليه إذا عل من حاله أنه لايمتنع من التزامه بعد ظلهوره 

ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة : من هذا الباب . 

والثانى : لازم قوله الذى ليس حق . فهذا لايخب التزامه » إذ أ كثر ما فيه 
أنه قد تناقض . وقد بينت أن الد اقض واقع مكل عالم غير ال ن »ثم إن عرف 
من حاله : أله يلتزمه بعد ظهوره له تقد يضاف إليه » وإلا فلا يجوز أن يضاف 
إليه قول لوظبر له فساده لم يلنزمه . لكونه قد قال مايلزمه . وهو لم يشعر بفساد 
ذلك القول ولا يلزمه . 

وهذا التفصيل في اختلاف الناس ف لازم الذهب : هل هو مذهب أو 


تذهب ؟ هو أجود من إطلاق أحدعما . فاكان من اللوازم برضاه القائل 
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بعد وضوحه له فهو قوله . وما لايرضاه فليس قوله . وإن كان متناقضا . وغو 
الفرق بين اللازم الذي يحب التزامه مع لزوم اللازم الذى يجب ترك لللزوم للزومه . 
فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من للقالات والواقع منها . وهذا متوجه 
فى اللوازم التى لم يصرح هو يعدم لزومها 

اأما إذا نفى هو الزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بال » وإلا لأضيف 
إلى كل عالم ما اغتقدنا أن اننى صل الله عليه وسل قله » لسكوته ملتزما لرساليه» 
غلمالم يضف إليه مانفاه عن الرسول ء وإ نكان لازماً له : ظهر الفرق بين اللازم 
الذى لم ينفه واللازم الذى نفساء . ولا يلزم من كونه نص على المسكم تفيه للزوم 
ما يلزمه » لأنه قد يكون عن اجتهادين فى وقتين . 

وسبب الفرق بين أهل الملم وأعل الأهواء - مع وجود الاختلاف فى قول 
ل - أن العالم قد.فمل ما أمى به من حسن القصد والاجتهاد » وهو 
مأمورى الظاهى باعتقاد ما قام عند دليله » و إن لم يكن مطابقاء لكن اعتقادا 
لاس بيقينى »كا وص الماك بتصديق الشاهدين ذوى المدل » وإن كانا فى 
الباطن قد أخطآ أوكذبا » وكا يؤمر المفتى بتصديق الخُبر المدل الضابط» أو 
بانبساع الظاهى . فيمتقد مادل عليه ذلك » وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . 
فالاعتفاد العالوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العبساد » و إن كان قد 
يكون غير مطابق » وإن لم يكونوا مأمور ين فى الباطن باعتقاد غير مطابق قط . 

فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو ى يتين ؛ مع قصده للحق 
واتباعه لما أمس باتباعه من التكتاب والحكة : عذر مالم يعلله وهو اعلطأ رفوع 
عناء مخلاف أسمات الأهواء فإنهم ( ه : ع؟ إن ينبمون إلا الظن وما تهوى 
الأ س ) ويجزمون بما يقولونه بالظن واطوى جزما لايقيل التقيض » مع عدم 
الع يحزمه . فيعتقدون مالم يؤمروا باعتقادمء لا باطنا ولا ظاهراً . ويقصدون 


عالم يؤمروا بقصده » ويحتهدوت. اجتهاداً لم يؤمروا به . فل يصدر عنهم من 
م 5 - القواعد النورائية 
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الاجتهاد والقصد ما مثفرة مالم يلوه » فكانوا ظاليف » شبيبا 
بالغضوب عليهم » أو جاهلين » شبيها بالضالين ٠‏ 
والجتهد الاجتهاد العلى الحض ليس له غرض سوى الحق . وقد سلك 
طريقه , وأما متبع الهوى الحض : فهو من بعل المق ويعاندعنه 
تم قسم آخر وثم غالب الناس ‏ وهو أن يكون لد هوى » وله فى الأمس 
الذى قصد إليه شببة » فتجتمع الشهو والشة . ولهذا جاء فى حديث مرسل عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال ه إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبواث» 
وبحب العقل السكامل عند حلول الشهوات 6 
فالجتبد الحض متفور لهء أو مأجور. وصاحب الموى الحض مستوجب 
للمذاب » وأما الجتهد الاجتهاد المركب على شببة وهوى : فهو مسىء ٠‏ وهم فه 
ذلك على درجات محنسب ما يغلب ؛ ومسب الحسنات الماحية 
وأ كثر المتأخر - من النتسبين إلى فقه أو تصوف - مبتلو 
وهذا القول الذى دلت عليه أصول مالك ؛ وأصول أحمد » 
غيرها : هو أصح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلف . ولا 
اس فى معاشهم إلا به . وكل من توسع فى تحر يم ها ده قزرا : 
أن يضار إلى إجازة ما حرمه . فإما أن مخرج عن مذهبه الذى يقلده فى هذه 


المسألة » و إما أن يحتال . وقد رأينا الداس و باغتنا أخبارهم » فاءرأينا أحداً لمزم 


مذهيه فى تحر يم هذه المائل ء ولا يمكنه ذلك نل فطما أن مفسدة 


التحر يم لا تزول بالحيا يحرم ال 
سر م يك إلا حميلة لا فائدة فيها . و إاهى من جأس اللعب. 

ولقد تأملت أغلب ما أوقم الداس فى اليل » فوجدته أحد شيثين : إما 
ذنوب جُوزوا عليها بتضييق فى أمورهم » ذا ١‏ دقع هذا الضيق إلا بالميل 
فل تزدهم الحيل إلا بلاء كا جرى لأححاب السبت من اليهود » وكا قال تعالى + 
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دعوت 


16١ : 4 (‏ فبقلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم ) وهذا الذنب 
ذنب عملى . وإما مبااغة فى التشديد لما اعتقدوه من تحر يم الشارع » فاضطرمم 
هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل . وهذا من خطأ الاجتهاد » وإلا فن اتقى 
الل وأخذ ما أحل له ٠‏ وأدى ما أوجب عليه . فإيت الله لا يحوجه إلى الميل 
الببدعة أبداً . فإنه سبحانه لم يجمل علينا فى الدين من حرج ء و إنها بعث نبينا 
الى لله عليه وسل بالحتيفية السمحة . فالسبب الأول القار والسبب الثانى : 
هو عدم المل . والظلل والجيل ها وصف للابنسان الذكور فى قوله : ( ©  :‏ 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ). 

وأصل هذا : أن اله سبحانه إما حرم علينا الحرمات من الأعيان » كالدم 
بسر والربا وما يدخل قيهما بدوع 


وله بقوله سبحانه : 


يد الشيطان أن يوقع يبت المداوة والبنضاء فى اتخر والميسر» 


و يصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فولأم مشبون ؟) فلغي رسبانه :أن 


المبسر يوقع العداوة والبغضاء » سوا ءكان ميسرا بالمال أو باللمب . 
وأخذ الال بلا حق يوقع فى النفوس ذلك . وكذلك روى فقيه المدينة 
الصحابة زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : « كان الناس على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسل تبايعون القار . فإذا أجدب الناس وحضر تقاضييم قال امبتاع 
إنه أصاب الثر الدمَان » أضابه مُراض ء .أصابه تنام : عاهات يحتجون بها . 
رسول الله صل الله عليه وسل ‏ لما كثرت عندء اللصومة فى ذاك - 
فلا تبايموا حتى يبدو صلاح الم » كال 
انهم عرذكر خارجة بن زيد : « أن زيدا لم يكن يبيعتمار أرضه حت تطلع 
يتبين الأحمر من الأصفر » . رواه الببخا/ 


خصومتهم » . وروى أحهد فى السند عنه 
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وسل الدينة » وتحن تتبايع ار قبل أ يبدو صلاحها . قسيع رسول الله صلى الله 


عليه وسل خصومة . ققال : ماهذا ؟ فقيل له : إن هؤلاء ابتاعوا الثاز يقولون : 
أصابنا الدمان والقشام قال رسول الله صلى الله عليه و-ل : فلا 


يبدو صلاحها » 


فى الصحيحين » م: ث ابن عمر واءن عباس وجارر واتس . وى ملم رن 


وفى حديث أنس تمليله» قفى الصحيحين عن أتن 


: ما زهوها ؟ قال : 
أرأيت إن منم الله الغْرة » من 
إن منع الله مر 
0 غاطا 
ن كلام النى صلى الله عليه وسل » أو من كلام 


ميث أخذه فى عقد معاوضة 


وإذا كانت مفدة هىكونه مظنة المداوة والبغضاء وأ كل الأموال 
بالباطل : فعلوم أن هذه اللفسدة إذا عارضتها الصلحة الراجحة قدمت علبها » 
كا أن السباق بالخيل والسهام والإبل ؛ لما كاث فيه مصلحة شرعية 
بالعوض » و إن لم يجز غيره بعوض » وكا أن اللهو الذى ياهو به الرجل | 


فيه منفمة » قهو باطل ء وإن كان فيه منفعة - وهو ماذكره النبى صلى الله عليه 
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وسل بقوه «كل 


وملاعبته اسرأته » فإمون » 


ومعلوم أن الضرر على هذه الماءلات أشد عليهم مما قد 


- فى صحميحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « لو 
بدت من أخيك ثمرا تأصابته جائحة . فلا يحل لك أن تأخذ منه 

مال 1 ؛ . وفى رواية لمسل عنه : « أمى رسول ان صلى الله عليه 
وسل بوضع اموا » والشاففى رضى الله عنه لالم يبلنه هذا الحديث ‏ وما بلنه 


حديث لسفيان بن عيبنة اضطرب فيه أخذ فى ذاث بقول السكوفيين : إنهسا 


تسكون من ضهان الشترى + لأنه مبيم قد تلف بعد القبض ٠‏ لأن التخلية بين 


الشترى و ببنه قبض . وهذا على أصل الكوقيين أ. 
إبقاءه على الشجر ؛ و إنما موجب العقد #ندهم 

طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه » مم أن 

1 أنى لا أعلل عن النبى على الله 0 ومسل ستة صر بحة التالف. قبلى 
الفسكن من القبض يكون من مال البائع و ينفسخالعقد يتلفه إلا حديث الجوائج 
هذا . وأوم يكن فيه سنة كان الاعتبار الصريح يوافقه وهو مانبه عليه النبى 


صل الله عليه وسل بقوله : « بم يأخذ أحدم مال أخيه بتير حق ؟ » فإن الشترى 
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عا 


من جذادها عندكاها وتُتّجرا لا عند المقدءك أن الستأجر 
قبل المسكن من استيفاء 
ان المؤجر بالاتفاق . فكذاك فى اابيع ٠‏ 
تأجر لم ملك التفعة » وأن المشترى ليمك 
نول به الشافى ء وسنذكر أصله . 
فلما كان النى صلى الله عليه ول قد نعى عن بيمهسا حتى يبدو صلاحها * 
وفى لظ لمسل عن ان عمر قال : قال رسول اله صلى وس « لاتتبايعوا 
لمر حتى يبدو صلاحه وتدُعب عنه الآفة » وق لفظ لل عنه :3 وى عن بيع 
النخل حتى تزهى » وعن السنبل حتى يبيض ويأ مبى البائع والشترى » 
وفى سنن أبى داود عن أبى هر برة رضى الله عنه قال « نبتى رسول الله ضلى الله 
عليه وسل عن بيع النخل حتى بحرز من كل عارض 6 
فملوم أن الملة ليست كوه كان معدوما . فإنه بمد بدو صلاحه وأمنه الماهة 
يزيد أجزاء نكن موجودة وقت المقد » وليس القصود الأمن من المساهات 
. فإن هذا لا سبيل إليه » إذ قد يصبهها ماذكره الله عن أهل امجنة الذبن 
(54: لالع ها أفسموا 
يونس فى قوله : ( + 


أمْنبا أتيم 5 


كأن لَْ تعن بالأسٍ ) وإنسا للقصود ذهاب الآفة التى يتكرر وجودها » 


وهذه إن تصيب الزرع قبل اشتداد الحب » وقبل ظهور النضج فى الثْر» إذ الماهة 
بعد ذلك نادرة بالنسية إلى ما قبل » ولأنه لومنع بيعه بمد هذه الماهة لم يكن له 
وقت يجوز بيعه إلى حين كال الصلاح و بيع الْر على الشجر بعدكال صلاحه 
متعذر » لأنه لايكل ججلة واحدة . وإيجاب قطمه على مالكه فيه ضرر زب 
على ضرر الغرر 
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وجو 


أن رسول الله صل الله عليه وس قدم مصلحة جواز البيم الى 
يمتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير .كأ تقتضيه أصول الحكة التى 1 ا 
على الله عليه وسل وعلمها أمته 
ومن طرد القياس الذى انعقد فى نفسه» غير ناظر إلى ما يعارض علته من 
د كا ا اقين 7 


وأيض): فق جيخ سر عن إلى راق 


استباف من رجل بكرا ٠‏ قتدمت عليه ابل من إبل الصدقة » فأسى أبا راف 


أن يقضى الرججل بكر كره » قرجع إليه أبورافع » ققال : لم أجد فيها إلا ماد خيار؟ 
رباعياً » فقال التى صلى الله عليه وسل : أعطه إياه ٠»‏ فإن خيار الناس أحسلهم 
قضاء » 

فى هذا دليل على جواز الاستسلاف فيا سوى المكيل واللوزون من الميوان 
وتحوه » كا عليه فقهاء الحجاز والحديث » خلاقا لمن قال من السكوفيين لا يجوز 
ذلك ٠‏ لأن القرض موجب ارد المثل: ٠‏ والحيوان ليس بثلل ؛ و بناء على أن 
ماسوى السكيل والوزون لا يثبت فى الذمة عوضاً عن مال . 

الميوان تقريبا فى الذتة »كا هو المشهور من 

مذاهيهم » خلانا للسكوفيين » ووجه فى مذهب أحد أنه يثبت بالقيمة . 

وهذا دليل على أن المتبرفى معرفة المقود عليه : هو التقريب » وإلا فيمجن 
د مث نك دواد يلا 2 عر سيق بأن الميوان 

بس يثل » وأنه مضمون فى فى الغصب والإتلاف بالقيمة 

وأيض؟ : فققد اختلف الفقباء فى تأجيل الديون إلى اللحصّاد والجداد » وفيه 
روايقان عن أمد . إحداما : يجو زكقول مالك ٠‏ وحديث جاب الذى فى الصحيح 
بدل عليه 

وأ : فقد دل السكتاب فى قوله تعالى : ( ؟ : مم لآجُنَاحَ علي 
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ل 


رم عله و1 يل 5 
إن طلفتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهنّ قَرِيِدَة ) والسئن فى حديث. 


بوَع بنت واشقء و إجماع العلماء؛ على جواز عقد التكاح بدون فرض الصداق. 
وتستحق مهبر اكثل إذا دخل بها بإجماعهم » و إذامات عند فقهاء الحديث ؛ وأهل 
الكوقة التبمين لحديث بروع بنت واشق ؛ وهو أحد قولى الشاففى . رهو »علوم 
أن مهر المثل متقارب لا حدود» فلو كان التحديد معتبرً فى المور ماجاز التكاح 
بدونه وكا رواء أحمد فى المسند عن أبى سميد المدرى رفى الله عنه : « أن النى 
صل الله عليه وس نبى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره » وعن بيع الس 
والنجش و إلقاء الحجر » فضت الشريعة يجواز التكاح قبل فرض المهر » وأن 

ةلا جوز إلامع تبيين الجر ء فدل على الفرق يينهما 

وسببه : أن المقود عليه فى التكاح ‏ وهو منافع البضع ‏ غير محدوده » 
بل المرجع فيبا إلى العرف » فلذلك عوضه الآخرء لأن امبر ليس هو القعود » 
وإنما هو نحلة تابمة . فأشبه الْمْر اتابع الشجر فى البيع قبل بدو صلاحه . واذلك 
لم قدم وفد هوازن على النى صلى الله عليه وس » وخيرمم بين الى وبين امال » 
فاختاروا السبى قال للم « إنى قائم قاطبالناس » فقولوا : إنا نستشة برسول الله 
صلى الله عليه وس على المسلمين ء ونستشفع بامسلمين على رسول الله . وقام لخطب 
الناس » فقال : إنى قد رددت على هؤلاء سَبيهم ؛ فن شاء طيب ذلك » ومن شاء 
فإنا نعطيه ع نكل رأس عشر قلائص من أول مايىء الله عليا » نهذا مماوضة عن 
الإعهاق » كموض السكتابة بإبل مطلقة فى الذمة » إلى أجل متقارب غير محدوه 
وقد روى البخارىعن ابن عمر فى حديث خيبر د أن النبى صلى الله عليه وس قاتلهم 
حتى ألجأعم إلى قصرمم » وغلبهم على الأرض والزرع والنخل » قصالحوه على أن 
يجاومتها » ولم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلى الله عليه وس الصفراء والبيضاء 
والحلقة وهي السلاح » ويخرجون منها . واشترط عليهم أن لا يكتمواء ولا يغيبوا 
شيثاً . قإن لوا فلا ذدة لم ولا عيد » فهذا مصالحة على مال متميز غير مملوم . 
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الم 


وعن ابن عباس قال : « صالح رسول الله على الله عليه وسل أهل تجْران على ألفى 


السسلاح يغزون بها » والمسامون ضا حتي يردوها عليهم » إن كان باليين 
كيد أوغارة » رواه أبو داود 
فهذا مصالحة على ثياب مطلقة «ملومة الجنس » غير موصوفة بصفات الل 
وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من الاح مطلقة غير موصوفة عند شرط » 
ند يكون وقد لا يكون 
فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال ‏ كالصداق والتكتابة والفدية 
فى الخلع » والصلح عن القصاص واجز ب والصلح مع أهل الحرب :ليس بواجب 
. ولا يقاس على بيع كل عقد على غرر » لآن 
الأموال إما أنها لا تجب فى هذه المقود » أو ليست هى المقصود الأعنل 
وما لبس هو المقصود إذا وقم فيه غرر لم ينض إلى المفسدة المذكورة فى البيم » 
بل يكون إيحاب التحديد فى ذلك فيه من المسر والمرج المننى شرعا ما يزيد 
على ضرر ترك تحديده 
فصل 
وبما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ؛ ومن مسائل بيع القر قبل بدو 
صلاحه : مافد مث به الإسلوى فى كثير من يلاد الإسلام أو أ كثزهاء لاسا 
٠‏ وذلك أن الأرض تسكون مشتدلة على غراسٍ» وأرض تصلح للزرع » 
اشقملت مع ذلك على مساكن . فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها 
و يندرعهاء أو يسكنهاءم ذلك . فهذا - إذاكان فبها أرض وغراس مما اخجلف 
النقباء فيه على ثلاثة أقوال : 
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يوعوت 
أحدها : أن ذلك لايجوز تحال » وهوقول التكوفيين والشافى؛ وهو الشهور 
جر قليلا وكان البياض الثلثين أوأ كر 


وكذلك إذا استكرى دارا فيها مخلات قليلة » أو شجرات وجو ذلك 


وهذا قول ألك : وعن أحمد كالقولين . قال الكرمانى ؛: قيل لأحمد : الرجل 


كان المقصود 


الأأكبر مو غير الجنس » كشاة ذات صوف أو لبن بصوف سار زاكر 


أصوله على الجواز »كقول مالك . فإنه يقول : إذا ابتاع عبداً وله مال » ركان 


مقصوده المبد : جاز - و إنكان امال مجهولا . أو من جلس المْن» ولأنه يقول : 


جراً فيها ثمره أو زرع لم يدرك : يحوز إذا كان مقصوده 


5 فإن ابنياع الأرض عئزلة اشتراثها 
تى لم تأمن الماهة فى ال للأصل عنزلة دخول 

مر النخلات والمنب فى الإجارة تبساً 
وحجة الفريقين فى النم : مائبت عن النى صل الله عليه وسم من هيه عن 
بيع السنين » و بيع ال حتى يبدو صلاحه كا أخرجا فى الصحيحين عن أبن مر 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع المسارحتى يبدو صلاحها 
نعى البائع والمبتاع » . وقبهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 8 لعى 
النى صلى الله عليه وسل أن تباع | حتى تشقح. قيسل : وما تشقح ؟ قال: 
يار وتصفار » ويؤّكل منها » . وى رواية لل : أن هذا التفسير م نكلام سعيد 

ابن المثنى الحدث عن جابر . 
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كله 


وفى الصحيين عن جابر قال : « نعى النى صلى الله عليه وسل عن الحاقلة 
والزابئة والمعاومة واغخابرة» وف رواية للها : دوعن بيع السنين» يدل «المعاومة» 


عطاء عن جابر: 8 أن رسول الله صل الله 


وفبهما أيضا عن زيد بن أبى أن 
عليه وس نعى عن الحاقلة والزابنة والخابرة » وأن يشترى النخل حتى + 
كل منه غىء » والحاقلة : أن يباع الحقل بكيل 


بن الطعام معلوم . وامزابن : أن يباع البخل بأوساق من القر . واغابرة : الثلك 


والإشقاه : أن يحمر أو يصفر 


والر بع » وأشباه ذلك . قال زيد قلت لمطاء : أسممت جابرً يذ كر هذا عن النبى 
صل الله عليه وسل ؟ قال: نعم» وفيهما عن أبى الى . قال: سألت ابن عباس 
عن بيع النخل ناا نعى رسول الله صل الله عليه وس عن بيع النخل حتى 
بأكل منه ‏ أو يؤكل » وحتى بوزن . قلت : مايوزن؟ قال رجلعنده : حتى محزر» 
وني مسل عن أبى هر ة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
<لا تبتاعوا الث بار » 
وقال ابن المنذر : أجع أهل الملم على أن بيع مر النخل سنين لامجوز . 
قلوا : فإذا أ كراه الأرض والشجر فقد باعه الم قبل أن يخلق . وباعه سئة أو 
منتين . وهذا هو الذى نعى عنه النى صلى الله عليه وسل » ثم منع منه مطلقا 
طردأ لعموم القياس . ومن جوزه إذا كان قليلا قال : الضرر البسير محتمل فى 
» كا لو ابتاع الفخل وغليها ثمر لم تيؤ بر » أو أير ول يبد صلاحه . فإنه 
يجوز ء وإن لم جز إفراده بالعقد 
وهذا متوجه جداً على أصل الشافعى وأحمد وغيرههما من فقباء المديث » 
ولسكن لابتوجه على أصل أبى حنيفة » لأنه لابيجوز ابتياع ال بشرط البقاء » 
و يجوز ابنياعه قبل بدوصلاحه . وموجب المقد : القطم فى الحال . فإذا ابتاعه 
مع الأصل فإها استحق إبقاءه » لأن الأصل ملكه وسنتكل إن شاء الله على 


هذا الأصل . 
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بن منصور ‏ ورواه عنه حرب الكرماتى فى م 
عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه  :‏ أن أسيد بن “ضير رف وعليه سئة 
آلاف درم فدعا عمر غرماءه » فقَبّلهم أرضّه سنين » و 


أيضا : فإن حمر بن اللخطاب ضرب 


أر الأرض الى فيها النخل والمنب فى أيدى أهل الأرض ٠‏ وجعل على كل 


جر يب من جرب الأرض السواد والبيضاء خراجا | مقدرا . والمشهور : أنه جم ل على 
يب النخل : تمانية وراهر » وعلى جر يب 

الرطبة : ستة دراهم » وعلى جر 
والشبور عند مالك والشافعى وأجد : أن هذه الخارجة تجرى مجرىا 
المؤاجرة . و [نما لم يؤقنه لمموم المصلحة الخراج أجرة الأرض . فهذا بعينه 
إجارة الأرض السوداء التى بها شجر » وهو جما أجمم عليه عمر والمساءون ف 


زمائه ويمده . وهذا تعجب أبو عبيد ىكتاب الأموال من هذا . فرأى أن هذه 


وهذاكا أن مالكا والشافمى كان القياس عندها أنه لاتجوز المزارعة . فإذا 
تبنا اللمتلافاة 
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د زكوات 


البياض قليلا لا يمكن قي النخل إلا بسقيه ؛ وإن كان 
كثيراً والنخل قليلا فنيه لأحابه وجهان 
هذا إذا جمع بينهما فى عقد واحد » وسوى يننهما فى الجزء المشروط »كالثاث 
والر بم ؛ فأما إن فاضل بين :الجزءين -:قفيه وجبان لأحابه . وكذلك إن فرق 
بينهءا فى عقدين وقدم المساقاة » قفيه ونجبان ...فأما إن 3 عةل تصح 
للزارعة وجهاً واحدا 
فد جوز المزارعة التى لانجوز عندهما ساقاة.. فكذلك يجوز إجارة 
لإجارة الأرض 


وقول ابن عقيل عوقياس أحد وجهى أماب الشافئ بلاغك ...ولأن 


هذا : هم بير عل عل سجوازة 6 ومرتكب ليقن أنه حرام ؛ وصائر 


أن يؤجر الأرض فقط ويبيحه 
بدو صلاحها » ينيمه إياها مطلقا + 
وهذه الخيلة منقولة عن أبي 
حنينة رلور وغيرها . أن بكري الأرض يحمي الاج 
الشجر بالحاباة . مثل أن يساقيه على جز 
وهذه الميلة إنما يموزها من يجوز المافاة . كأ 
القدم . فأما أو حنيفة فلا يحوزها يمال . :وكذلك ١‏ 
الجديد فى النخل والعنب ٠.‏ قند اضطروا فى هذه امماملة إلى: أن نسعى الأجرة 
فى مقابلة متفعة الأرض و يتبرع له إما بإعراء الشجر» و إمابالحاباة فى مساقاتهسا 
ولفرط الحاجة إلى هذه اللهاملة ذكر بعض من صنف فى إبطال الحيل من 
أجعاب الإمام أحمد هذه الخيلة فيا يجوز من اليل ب أعنى حيلة الحاباة فى اللسافاة 
والنصوص عن أمد وأ كثر أحابه : إبطال هذه الحيلة بمينب) . كذهب 
مالك وغيره ٠.‏ 
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والنذ من هذه الميل هو الصَحيّح قلما . دا روى عبد الله بن غمرو + :أن" 

لع عن عت ايل حُ 
الننى صلى الله عليه وس قال :.« لا بحل سلف و بيع ولا شرطان فى بيع» ولا 
ريعنا ل يضمن » ولا بيع ماليس عندك » رواه الأئمة المية : أسهد وأبوداود 
والنانى والتزمذى وابن ماجة . وقال التزمذى : حديث حسن يح : فنهى 


صلى الله عليه وسل عن أن يخمع بين ساف وبيع . فإذا جمع بب. 


المبة والعارية والعر ية » واللحاباة فى المساقاة ولمزارعة والبايمة وغير ذلك : ههى, 
مثل القرض 

ماع نم القديث : أنلا يجيع بين معاوضة وقبرع لأن ذلك التبرع إنما 
كان لأجل المماوضة ».لا تبرعا مطلقا ٠‏ فيصير جزءا من الموض ٠.‏ فإذا انفقا على 
أنة لني بئوض هما بين أمر فإن عن أقرض رجلا ألف درم 
وباعه سامة'نساوى خسماثة بألف لم برض بالاقتراض إلا بالمن_الزائد لاساعة » 
والمشترى لم يرض ببذل ذلك الْن الزائد إلا لأجل الألف التى اقترضها . فلا هذا 
باع ا بألف ٠‏ ولا هذا أقرض قرضا محضا » يِل الحقيقة:: أله أعطاه الأان 


والسلدة بأثفين فهى مسألة « مد عجوة » فإذا كان القصود أخذ ألف بأ 


ألف : حرم بلا ترود » وإلا نخرج على الملاف العروف . وهكذا 


ن ها * 
رَضى من عر 


امستأجر إنما بذل الألف لأجل المرة . فالرة هى جل القصود المقود عليه أو بعضه 
فليست الميلة إلا ضريا من الامب . و إلا فا لقصود المعقود عليه ظاهر ٠‏ 
والذين لا يمتالون » أو يتالوك وقد ظبر لحم فساد هذه الميلة» بين أمر بن 


. نعل َز 1 
إما أن يغملوا ذلك للحاجة » ويعتقدوا أنهم فاغلون لامحرم » ا رأينا عليه أ 


الناس . وإما أن يتركوا ذلك ويقركوا تناول العا الداخلة فى هذه العاملة فيدخل 
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حورت 


عليه من الضرر والإإضرار مالا يعلمه إلا الله 
أواثنان » فها يمكن الملمين التزا 
شريعة قط » فضلا عن شريعة 
8 لله بكمال ير ريل 
نف عنكم) 
ولا تمسروا» « ليل ااجهود أن 
وهو منتف شبرعا . 
ن الأمة النزامه قط . لما 
5 الفساد اا الذى لا يطاق » فعلٍ أنه ليس بحرام ء بل هو أشد من الأغلال 
والآصار التى كانت على بنى إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان عمد صلىالله عليه 
سر من استقراً الشر يعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: 
(؟ : ١7»‏ فن اضطر غير ياغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وقوه ( ه :م قن اضطر 
فى مخمصة غير متجانف لانم ذإن الله غفور ر خيم ) فسكل ما احتاج الناس | ايه 
يه ا لعكرم : لم حرم علييم» 
لأهم ف:ممنى للشطر الذى ليس باغ 4 عاد » وإنكان سببه معصية مكالمسافر 
سفر معصية اضطر فيه إلى اليتة » ال فى المعامى 'حتى ازمتة الديون. فإنه 


بع 4 مايزيل ضرورتة حك لان لعن لافنا دن 


ل . وحاله كال الذين قال الله فييم + 


ليم طَيْبَات أجلت لهم ). وهذه قاعدة عظيمة ريما تنبه إن شاء الله عليه . 
وهذا القول للأثور عن السلف الذى اختاره ابن عقيل: هو قياس أصول أحمد 
و بعش أصول الشافى , وهو الصحيح إن شاء الله تعاللى » لوجوه متعددة بعد 
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دعولاب 


الأدة الدالة على ننى التحريم شرع وعقلا . فإن دلالة هذه إنما تنم بعد المواب 
عما استدل به أسماب القول الأول 
الوجه الأول : ما ذكرناه من فمل عمر فى قصة أسنيد بن الحض 

الأرض والشجر الذى فبها بالمال الذىكان للغرماء . وهذا عين مسألتناء ولاحمل 

ذلك على أن النخل والشجركان قليلا. فإنه من امعلوم أن حيطان أهل الديفة 

كان الغالب عليها الشجرء وأضيدبن الحضيركان من سادات الأنصار ومياسيرم. 

فبعيد أن يكون الغالب على ائطه الأرض البيضاء . ثم هذه القدة لا بد أن 
أن أحداً أ نسكرها . قيكون إجماءا . وكذلك ماضر به من المراج 

على السواد . فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفمون به من منفعة 

الأرض والشجر » كا يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجاء إذا كان 


عل ىكل شجرة ثىء معلوم " ومنه قوله : ( + :لام ناليم خَرْجًا؟ حراج 


رَبك حَيْد) ومنه خراج المبد . فإنه عبارة عن ضر يبة مخ جما لسيده من ماله . فن 


اعتقد أنه أجزة وجب عليه أن يمتقد جواز مثل هذا ء لأنه ثابت بإجماع الصحابة . 
ومن اعتقد أنه تمن أوعوض تقل بنفسه فملوم أنةالا تشبه غيزه . وَإِنها جوزم 
الضحابة .ولا نظيرله ‏ لأجل الحاجة الذاعية إليه »..والحاجة إلى ذلك موجودة 
فيها شج ركالأرض ام 2 
فإنه إن قيل : يمكن المسافاة أو المزارعة . قيل : وقذكان يمكن عمر المسافاة 
والزارعة كا فمل فى ل الدولة المباسية » إما فى حلاف النصور و ]ما بمده . 
فإتهم نقلوا أرض السواد من انراج إلى الثقاسمة » التى هي المساقاة وامزارغة 
إنه يمكن جمل التكراء بإزاء الأرض والتبرع عنفمة الشجر 
قيل : قدكان يكن عمر ذلك . فالقدر الشترك بينهما ظء 
وأيضا : فإنا نمم قعاما أن السامين مازالت هم أرضون فبهاغجر » بل هذا 
غالب على أموال أهل الأمصار . ونم أن السلف لم يكونواكلهم يعمرون أرضوم 
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بأنفسهم ولاغالهم » وت أن المساقاة والمزارعة قد لا تبسر ىكل وقت ء لأنها 
تفتقر إلى عامل أمين» وماكل أحد يرضى بالساقاة» ولاكل من أخذ الأرض 


برضى بالمشاركة :"فلا بد أن يكونوا قدكانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر. 
ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابنين 
يفلونه . فل ببق إلا أنهمكانوا يقعلون كا فمل عمر ال أسيد بن الحضير» وك 
يفعه غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم ‏ 

فإذالم ينقل عن السلف أنهم حرموا هذه الإجارة » ولا أنهم أمروا بحيلة 
القبرع ‏ مع قيام اللقتضى لفمل هذه العامة عل قظما أن السلمين كانوا يفعلونها 
من غير تكير من الصحابة والتابمين . فيكون فملهاكان إججاعا منهم . 

وامل الذين اختلفوا فىكراء الأرض البيضاء أوالمزارعة لم يختلفوا فى كراء 
الأرض السوداء » ولا فى المافاة . لأن متفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة 
إلى مدفمة الشحر . 

فإن قول : فقد قال حرب التكرمااى : سثل أحمد عن تفسير حديث ابن مر 
« القبالات رنا » قال : هو أن يتقبل القرية فبها الفخل والملوج .:قيل : فإن 
ل يكن فيها تخل؛ وهى أرض بيضاء ؟ قال :لا بأس ء إما هو الآن مستأجر. 

فا علوجا ؟ قال : فهذا هو اثقيالة للسكروهة . قال حرب : حدثنا 

غبيد الله بن معاخ حدثنا أبى أحدثنا سعيد عن جبلة مم ابن مر يقول * 
«القبالات رءا» قيل : الربا فيا يجوز تأجيله إما يكون فى الجنس الواحدء لأجل 
الفضل . فإذا قيل فى الأجرة أو المن أو تحوها ؛ إنه رباء مع جواز تأجيله . فلأنه 
معاوضة يجنسه متفاضلاً ‏ لأن الريا إما ربا النساءء وذلك لا يكون إلا فيا يموز 
تأجيله » وإما ربا التفضل » وذلك لا يكون إلا فى الجنس الواحد . فإذا انتفى ربا 
النساء الذى هوالتأخيرلم ببق إلار با الفضل؛ الذى هو الزيادة فى الجنس الواحد . 
وهذا يكون إذا كان التقبل يجنس مَمَل الأرض» مثل: أن يقبلالأرض التى فبها 


م ٠١‏ القواعد النورائية 
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تخل بثمر . فيكون مثل المزابتة . وهذا مثل اكتراء الأرض مجنس المارج منها 
إذا كان مضمونا فى الذمة . مثل : أن يكتريها ليزرع قيها حنظة محنطة معلومة . 
قفيه روايتان عن أ-مد . إحداها : أنه ربا »كقول مالك . وهذا مثل القبالة410 
التى كرهها ابن عمر ‏ لأنة ضمن الأرض للحنطة محنطة تتكون أ كثر أو أقل » 
فيظهر الربا 

فالقبالات التى ذكر ابن عمر أنه] ربا : هوأن يضمن الأرض التى فيها 
النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلما » مثل أن يكون لرجل قرية فيها 
شجر وأرض » وفيها فلاحون يعملون » تغل له ما تغل من الخنطة والقر بعد أجرة 
الفلاحين أو نصيبهم ؛ فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والر وتخو 
ذلك . فهذا مظهر تسميته بالربا . فأما ضيان الأرض «الدراعم والدنانير فليس من 
نات الربا بسبيل . ومن حرمه فيو عنده من باب الم 

ثم إن أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضاً بيضامء لأن الإجارة عنده جائزة » 
وإنكانت الأجرة من جنس المارج على إحدى الروايتين : لأن امستأجر يعمل 
فى الأرض بمنفمته وماله . فيكون المفل يكسبه » مخلاف ما إذا كان فيها الملوج ». 
وم الذين يعالجون العمل . فإنه لا يعمل فيها شيا لا بمنفعته ولا ماله » بل الماوج 
يعملونها . وهو يؤدى القبالة ويأخذ بدلها . فهو طلب الر ب فى مبادلة الال من غير 
صناعة ولا تحجارة . وهذا هو الربا . ونظير هذا فاجاء عن 9 
أنه ربا . وهو اكتراء الجام والطاحون والننادق ء وتحو ذلك ما لاينتقع 
الستأجر به » فلا يتخر فيه ولا يصطع فيه . وإقا يكتريه لكر يه فقط . فقد 
قيل :.هورءا. 

والحاصل أنها لم تسكن ر با لأجل النخل ء ولا لأجل الأرض إذا كانت 


(1) أصل القبالة ‏ بقتتح القاف والباء ‏ السكفالة . 
(؟) بياش بالأسلين . 


2170 عفن هلداتهاءة/وهه.عبؤطعهوال:وصثاطا 


بوت 


يفير جنس الل » و إنماكانت رما لأجل الملوج . وهذء الصورة لاحاجة إليهأ . 
فإن الماوج يقودون بها . فتقبيلها لآخر مراباة له ولهذاكرهها أحدء و إنكانت 
بيضاء إذا كان فيها الموج . 
وقد استدل حرب اللكرمائى على اللسألة بجماملة النى ضل الله عليه وسل 
الأهل خيبر على أرضها : بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع » على أن يعمروها من 
أموالم . وذلك أن هذا فى الى | كراء للأرض متهم يبعض ما يخرج منها ٠‏ مع 
إكراء الشجر بنصف ثمره . فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشىء مضمون » 
لأن إعطاء ار لو كان بمتزلة بيعه . لكان إعطاء بمضه بزل بيعه . وذلك 
لايموز . وهذه المسألة لها أصلان : 

الأصل الأول : أنه متىكان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة 
إك كرائهما جميعا . فيجوز لأجل الحاجة . و إنكان فى ذلك غرز يسير» لا سيا 
إن كان البستان وققا » أومال يت .إن تمطيل منفمته لايجوز ء و إكراء الأرض 
أو السكن وحده بقع فى العادة » ولا يدخل أحد فى إجارته على ذلك ٠‏ وإن 
اكتراه ا كترا, بنقص كثير عن قيمته . ومالا يتم لبا إلا به فهو مباح . فكل 
ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه » إذا لم يكن فى تمر يمها نص 
ولا إجماع . و إن قام دليل يقتضى تحر بم لوازمه ومالا يتم احججناب الحرم إلا ياجتنابه 
فبوحرام . فبنا يتعارض الدليلان 

وفى مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق النقهاء التبوعين » 
بخلاف دخول كراء الشجر ‏ فإن تحريمه مختلف فيهء ولا نص فيه . 

وأبض] : فتى أكريت الأرض وحدها وبق الشجر لم يكن الكترنى 
مأمونا غل لمر فيفضى إلىاختلاف الأيدى وسوء الشاركة كا إذا بدا الملاح 
فى نوع واحد» يخرج على هذا الفول ‏ مثل قول الييث بن سعد : إذا بدا الملا 
فى جنس - وكان فى بيعه متفرق ضر - جاز بيع جميع الأجناس . و به فسرتفر بق 
الصفقة ء ولأنه إذا أراد أن يبيع الْر بمد ذلك لم يجد مس بشترى القرة إذا 
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واس 


كانت الأرض وللساكن لغيره إلا بتق صكثير . ولأنه إذا أ كرى الأرض ا 
فإن شرط عليه سق الشجر ‏ والدتى من جملة العقود عليه صار اللعوض عوضا . 
وإن لم بشرط عليه الستى ‏ فإذا سقاها ‏ إن سافاه عليها ‏ صارت ١‏ لاتصح 
إلا بمساقاة . و إنلم يساقه لزم تمطيل منئمة المستأجرء فيدور الأمى بين أن تكون 


الأجرة بعض المنفمة » أولا تصح الإجارة إلا بسسَاقاة » أو بتغو يت منفمة الستأجر. 
ثم إن حصل للمكرى جميع الثرة أو بعضها : فى بيعها ‏ مع أن الأرض والسا كن 
لنيره - نقص لأقيمة فى مواضم كثيرة 

فيرجع الأمى إلي أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الج ببنها فى 
امماوضة » وإن ل يح إفراد كل متهما . لأن جك الج يخالف حك الت 6 
ولهذا وجب عند أحمد وأ كثر النقهاء على أحد الشر يكين إذا تعذرت القسبة : 


أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه » إن كان الشترك منقعة » لأن البى صل الله 
عليه وسل قال : « عق شير" كا له فى عبد » وكان له مال يبلغ تمن العبد قوم 
عليه قيبة عدل . فأعطى شركاءه حصصهم ؛ وعتى عليه المبد » وإلا ققد عتق 
عليه مااعتق » أخرجاه فى الصحيحين . فأمر النبى صلى الله عليه وسل بتقويم 
المبدكله » و باعطاء الشر يك حصته من القيمة .. ومعاوم أن قيمة حصته مفردة 
دون حصته من قيمة اجميع مل أن حقه فى نصف النصف , و إذا استحق ذلك 
بالاعتاق فبسائر أنواع الإنلاف أولى ٠‏ وإننا يستحق بالإتلاف ما يستحق 
يالماوضة . فم أنه يستحق بالعاوضة نصف القيمة » و إعسا يككن ذلك عند بيع 
الجيع ‏ فيجب قسمة المين حيث لاضرر فيها . فإنكان فيها ضر قسمت الفيمة. 

إذا كنا قد أوجبنا على الشرييك بيع نصيبه ا فى التفريق من نقص قيمة 
شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميما - إذاكان فى تفريقعها ضر - أولى . 
وأذلك جاز بيع الشاة مع البن الذى فى ضرعها . وإن أمكن تفر يقما بالحلب» 
وإنكان بيع اللبن وحده لايجوز . 
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وات 


وعلى هذا الأصل : فيجوز متى كان هم الشجر منفمة مقصودة » كنفمة 
أرض لازرع أو بناء للسكن . وأما إإن كان القصود هو الْمْر فقط ومتفعة الأرضة 
أو المتكن ليست جزءاً من المقصود » وإنما دخلت جرد الخيلة »كا قد يفمل فى 
مسائل « مد عجوة » لم يحىء هذا الأصل . 

الأصل الثانى : أن يقال : إكراء الجر للاسنتهار يجرئ عجرى |كراء 
الأرض للازدراع » واستئجار الظثر لارضاع . . وذلك : أن الفوائد التى تستحق مع 
بقاء أصوطا تيحرى جرى الناقم وإن كانت أعيانا ٠»‏ وهى ثمر الشجر ولبنا 
الآدبيات » والبائم والصوف » ولاه اء المذب : فإن هكليا خاق. من شدعىء أذ 
خلق الله بدله مع بقاء الأصل »كالمناقم سواء ٠‏ ولهذا جرت فى الوقف والعارية 
والعاملة يمزء من الغا مجرى المنفمة . فإن الوقف لا يكون إلا فها ينتفع به مع بقاء 
أصله . نإذا جازوقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفستها . فتكذلك وقف الميطان 
لثرتها » ووقف الماشية لدرها وصوفها » ووقف الآنار والميون الها ٠‏ مخلاف 


مايذهب بالانتفاع كالطمام » ونحوه فلا يوقف 
وأما باب المار ية فيسمون إباحة لير إفقارً » يقال : أفقره 20 


وما أبيح لبنه : منيجة . وما أبيح ره ري » وغير ذلك عارية » وشبهوا ذلك 


بالقرض الذى ينتفع به المقترض ثم يرد مثله ٠‏ ومنه قول الننى صلى الله عليه وسلم 
و منيحةالبن » أو ميحة ورق”7؟ » قأكتراء الشجر لأن تغمل عليبًا ويأخذ 


(1) يقال : أفقر البعير : إذا أعاره إياه ليركبه . مأخوذ من ركوب ققار الظهر 
وهو خرزاته . 

() منيحة اللإن : الشاة تعار لينتفع بلبنها . ومنيحة الورق : القرض . وقد 
أخرج أحمد فى السند عن ابن مسعود : أن النى صلى الله عليه وسلم قال د أتدرون 
أى الصدقة أفضل ؟ قالوا : الل ورسوله أعلم . قال المتيحة : أن نح أحدم أخاء 
الدرمم أو ظهر الدابة » أو لبن الشاة أو لين البقرة » وأصل الحديث عند البخارى 
وأني داود ومسم من حديث أى هريرة واإن حمر ٠‏ 
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دوالك 


ثمرها بمنزلة استئجار الظثر لأجل لبنها . وليس ف القرآن إجارة مقصوصة الا اجارة 
الظئرفى قوله سبحانه ( 0< : 8 فَاِنْ أَرْصَمَنَ لكم فا تومن أجُورَمُنَ) .! 

ونا اعتقد بعض الفقها أن الإجار رة لا تسكون إلا على منفعة ليست غينا 
ورأى جواز إجارة الظثر قال : المقود علي هو وضع الطفل ى ججرهاء واللين 
دخل ضهنا وتبساء كتفع البثر . وهذا مكابرة لامقل واللمسٌ » فإنا نعل بالاضطرار 
أن القصود بالمقد عو اللبن .كا ذكره الله بقوله ( ها تكم) رضم 
الطفل إلى حجرها : إن فمل . فإنما هو وسيثة إلى ذلك . و إنما الملة ماذ كته : 
من أن الفائدة اتى تستخلف مع بقاء أص لها تجرى حرى المتفعة . وليس من 
البيع ماص ٠‏ فإن الله لم يسم الموض إلا اجراً , كم أ اومن مخلاف 
مال وحلب اللبن ٠‏ فإنه لا يسمى المعاوضة عليه حينشذ إلا بيما ٠‏ لأنه لم يستوف 
لفائدة من أصله .كا يستوفي النقعة من أصلها ‏ 

فلدا كان للفوائد المينية التى يمكن فصلا عن أصلها حالان : -ال تشبه 
نيه النافم لحضة » وهى حال اتصالها واستيفاء النفمة » وحال تشبه فيه الأعيان 
الحضة ؛ وهى حال انفصالها وقبضيها كقبض الأعيان . فإذا كان صاحب الشجر 
ا وي فإما يبيع ثمرة حضةء كا لوكان 
هو الذى يشق الأرض ويبنرها ويقيها حتى يصلح الزرع ء فإما بع زدع 
محضاً » وإ نكان المشترى هو الذى يمد" و بحصد »كا لو باعها. ا 
وكان الشترى هوالذى ينقل ويحول . ولهذا جمع النبى صلى الله عليه وسل يينهما فى 
النبى عن بيع الحب حتى يشتد » وعن بيع الُرحتى يبدوصلاحه . فإن هذا بيع 
محض للثمرة والزرع . وأما إذاكان امالك يدفع الشجرة إلى المسكرى حتى يسقيها 
ويلقحها ويدفع عنما الأذى » قبو بمئزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها 

- وهذا سّى بيئعا فى المساقاة والمزارعة » فكا أ نكراء الأرض ليس 

7 و عوك مدل ب 0 
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دروو 


يبيع ازرعها ء نسكذلك كراء الشجرة ليس ينيع لرهاء بل نسبة كراء الثنجر إلى 
أكراء الأرض كنسبة المسافاة إلى المزارعة . هذا معاملة يحزه من الَاوء وهذا كرام 
بعوض معلوم . فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت امنافم فى الوقف لأصلها وى 
البرعات بها » وق المشاركة ممزء من تمائها » وفى امعاوضة عليها بعد صلاحها # 
فسكذلك تساويها فى المعاوضة على استفادتها وتحصيلها ولو فرق يينهما بأن الزرع 
إنما مخرج بالعمل مخلاف القر» فإنه يخرج بلا عمل كان هذا الفرق عديم التأثير 
بدليل المساقاة والمزارعة . وليس بصحيح . فإن للعمل تأثيرا في الإثمار »كاله تأثير 
فى الاونبات » ومع عدم العمل عايها قد يعدم المْر وقد يتقض » فإن من الشجر 
ما لولم يسق لم يثمر » ولولم يكن للممل عليه تأثير أصلا : لم جمز دفمه إلى عامل 
بحزء من ثمره » ولم يجزفى مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه » فإنه بيع 
محض للثمرة » لا إجارة للشجر . ويكون كن أ كرى أرضه لمن يأخجذ منها 
ماينيته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده . 

فإن قيل : المقصود بالمقد هنا غرر ء لأنه فد يثمر قليلاء وقد يثم ركثيرا . 

يقال : مثله فى كراء الأرض ء فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا 
التقدير. فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا . 

وإن قيل : العقود عليه هناك النتكن من الازدراع لانفس الزرع النايت - 

قيل : العقود عليه هن : المسكن من الاستمارء لا نفس الر المارج . ومعلوم أن 
اللقصود فيهما إا هو الزرع والثر . وا يجب الموض بالمسكن م نتحصيل ذلك ٠‏ 
كا أن المقصود باكتراء الدار مما هو السكنى » وإن وجب الموض بالمكن من 
تحصيل ذلك . 

فاللقهود فى اكتراء الأرض لازرع : إنما هو نفس الأعيان التى تحصد» لبس 
كأ كترائها للسكنى أو البناء » فإنالمقصود هناك نفس الانتفاع جيل الأعيان قيها ‏ 

وهذا بين عند التأمل » لا يزيده البحث عنه إلا وضوعا . 
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فظهر به أن الذى هى عنه الننى صلىالله عليه وسلم من بيع ١‏ 
وييم الحب قبل اشتذاده.» ليس هو ! غاء الله | كرا 
بعمله وسّيه » ولا هذا داخل فى نهيه نفظا ولا مق 
يوضح ذلك : أن البائع بلمْرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى 
المشترى من المصاد . فرك هذا من تمام التوفية » ومؤنه التوقية على البالع ٠‏ 
ان يخدمها حتى تثمر » فب وككرى الأرض 
لبس على الكرى عمل أصلا . وإنما عليه السكين 
به الثْر والزرع - 
: أن يجوز إكراء البهالم لمن يعلفها و 
قيل : إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الاشية إلى من يعلفها ويسقيها 
بمزء من درها ونسلها جاز ديعا إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشىء مضءون 
وإن قيل : فهلاً جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كا جاز إجارة الظثر ؟ 


ين : إجارة الل أن: ترضع يعمل صاحبها لم977 لأن الظثر هى التى 


ترضع الطفل فإذاكانت هى التي توفي المنفعة » فنظيره : أن يكون الؤجر هو الذى 


يوق متفعة الإرضاع . وخينئذ فالقياس : جوازه . ولوكان لرجل غنم فاسةأجر غلم 
رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنما . وأما إنكان التأجر عو الى حلب اللبن » 
أو هو الذى يستوفيه . فبذا مشترللين » ليس مستوفيا نفمة'» ولامستوفيا للمين 
بعمل . وهوشبيه باشتراء المْرة - واحتلابه كاقتطافها: وهو الذى نبى عنه النى 
صل الله عليه وسل بقوله ه لا يباع لبن فى ضرع » مخلاف ما واستأجرها لأن 
يقوم عليها ويحتلب لينهاء فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر م 


(1)كذا بالأسل . ولمل قى الكلام تقصا . 
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قصل 
هذا إذا أ كرى الأرض والشجرء أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ 
الثْرة بموض معلوم . فإن باعه المْرة ققط وأ كراه الأرض للسكتى : فهنا لا يجىء 
إلا الأصل الأول المذكور عن ان عقيل » و بعضه عن مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين » إذا كان الأغلب هو السكنى . وهو أن الحاجة داعية إلى لجع بيننهما 
فيجوزفى الجع مالا يجوز فى التفريق »كا تقدم من النظائر . وهذا إذا كان كل 
واحد من السكنى والمْرة مقصود » كا يحرى قى حوائط دمشق . فإن البستان 
يكترى فى المذة الصيفية للسكنى فيه وأخد تمره من غير مل على المْرة أضلا بل 
العمل على المسكرى الشمن 
وعلى ذلك الأصل : 
اؤاحيذا أو أب 
الجم ببنه وبين المنفعة . وهو ف المقيقة جمم بين ع وإجارة » مخلاف القسم 
الأول » فإنه 5 فية القْر هنا على اللضمن و بعمله 


بيصي رتمراء مخلاف القسم الأول فإنه إها يصير مثمراً بعمل الستأجر. وهذا يسميه 


النساس : مانا » إذ ليس هو بيما محضا ولا إجارة حضة. مى اياسم الالنزام 
العام فى المعاوضات وغيرها » وهو الضيان » كا يسمى الفقهاء مثل ذلك فى قوله : 
ألق متاعك ف البحر على ضمانه ٠‏ وكذلك يسعى القسم الأول مانا أيضا » 
اسكن ذلك يسمى إجارة . وهذا إذا سمى إجارة أو اكتراء فلاان بعضه إجارة 
أواكتراءء وفيه بيع أيضا.. 

فأما إنكانت النفغة ليست مقصودة أصلا ء و إنماجاءت لأجلجداد الفرة 
مثل أن يشترى عنبا أو بلحا ء و بريد أن يقي فى الحديقة لقطافه : فهذا لا يموز 
قبل بد صلاحهء لأن النفعة إنما قصدت هنا لأجل الم ء فلا يكون الْمْر تتابم لها 
ولايحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الْمْرء مخلاف القسم الذى قبله . فإنالنفعة 
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كموب 


إذاكانت مقصودة احتاج إلى استجارها » واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الْرة » 
ولا يتم غرضه من من الانتفاع إلابآن يكون له ثمرة يأ كلها . فان مقصوده الانتفاع 
بالسكنى فى ذلك اللسكان وال كل من المْر الذى فيه . وهذًا إذا كان المقصود 
الأعئم هو السكنى » والشجر قليل » مثل أن يكون فى الدار عخلات أو غريس 
عنب ونحو ذلك؛ فالجواز هنا مذهب مالك وقياس | "كثر نصوص أحمد وغيره . 
وإنكان القصود مع السكى التجارة فى المْر؛ وهو أ كثْر من منفمة السكنى 
فالمنع هنا أوجه منه فالتى قبلها »كا فرق بيئهما مالك وأحمد . و إنكان المقصود 
السكى ولأ كل + فهو يعي با وقصد #سكى والشرب كن ان "و إنكان 
ثمن المأ كول أ كثر: فبنا الجواز فيه أظهر من التى تقبلها ء ودون الأولى على قول 
من يفرق.. وأما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف : فالجم جائز »كا قررناه 
لأجل الع ان درط كذ اديتره ل للعاق مقتاة فهوكا لواستأجر 
أرضا من رجل لازرع على أن يحرثها المؤجر . فقد استأجر أرضه واستأجر منه 
عملافى الذمة . وهذا جائز :كلو استكرى منه جملا أو حماراً على أن بحمل المؤجر 
للمستأجر عليه متاعه . وهذه إجارة عين وإجارة على عمل فى الأمة» إلا أن 
يشترط علية أن يكون .هو الذى يعمل العمل » فيتكون قد استأجر عينين . 
ولو لم تسكن السكنى مقصودة » وإنما المقصود ابتياع مرة فى بستان ذى 
أجناس » والسق على البائع : فهذا عند الليث يجوز » وهو قياس القول الثالث 
الذى ذكرناء عند أسحاببا وغيرم وقررناء » لأن الحاجة إلى الججع بين الجنسين 
كالحاجة إلى الججع بين بيع أ ثرة ولقمة» ور بجا كان أ » قان قذ لا يمكن بيخ 
كل جنس عند يدو صلاحه . فإنه فى كثير من الأوقات لا يحصل ذلك » وفى 
يعضها إها يحصل بض ركثير . وقد رأيت من بواطىء المشترىء على ذلك » ثم 
كلا ملحت ثمرة يقسط عليها بمض امن . وهذا من الحيل الباردة التى لا تخفى 
الها كا تقدم . وما يزال الملماء والمؤمنون ذوو النطر السليمة يتكرون تحريم 
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وهات 


عثل هذا ء مع أن.أصول الشريمة تنا تمر يه ع سكن ماسمموه من العمومات 
اللنظية والقياسية ؛ التى اعتقدوا ثموهها من قول الملماء الذين يدرجون هذا فى 
العموم : هو الذى أوجب ما أوجب . وهو قياس ماقررناه من جواز بيع القتاة 
جميمها بعد بدو صلاحهاء لأن تفريق بعضها متمسر أو متعذر» كتير تفز يق 
الأجناس فى البستانٍ الواحد » و إ نكانت المثقة فى المقتاة أوكد . وهذا جوزها 
من منع الأجنا سكالك 

فإن قيل : هذه الصورة داخلة فى عموم نعى النى صلى الله عليسه وس عن 
بيع الم حتى يبدو صلاحه » مخلاف ما إذا أ كراء الأرض والشجر ليعمل عليه » 
فإنه كا - لبس بداخل فى المموم » لأنه إجارة لمن يعمل » لابيع لممين » 
وأما هذا فبيع لثثمرة » فيدخل فى النعى . فسكيف تخالفون النهى ؟ 

قلنا : الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع 
الشجر مع ثمره الذى لم يبد صلاحه ‏ وابتياع الأرض مع زرعها الذى لم يشتد 
حبه ‏ وما نصرناه من ابتياع القاتي » مع أن يعض خضرها لم يخلق . وجواب 
ذلك بطر يقين : 

أحدما : أن يقال: إن النعى لم يشمل بلفظه هذه الصورة ء لأن نهيه صلى الله 
عليه وسل عن بيع الم : انصرف إلى البيع المعرود عند الخاطبين ومااكان مثله » 
لأن لام التمريف تنصرف إلى ما يمرفه الخاطبون - فإنكان نالك شخص 
معهود أو نوع معهود انعمرف السكلام إليه ء ا انصرف الفظ إلى الرسول المين 
في قوله تعالى : ( 4» : 5 لآ تملا داه الرسُول ينسم كدعاء بعتم بمضا) 
وى قوله : ( 1١:7‏ فَمَعى فرعون الرسُولَ ) وإلى النوع الخصوص : هيه 
عن بيع ال . فإنه لاخللاف بين المسلمين : أن المراد بالمر هنا الرطب ‏ دون العنب 
وغيره » وإن لم يكن المعبود شخصيا ولا نوعيا اتصرف إلى لذ 
ا (1) بياض بالأسلين . ولمله « انصرف إلى ما يفهم من اللفظ باللغة والعزف » 
أو بحو هذا . 
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وتعريف المضاف إليه فالبيع الذكور للثمر هو بيع المْر الذى يعهدونه » دخل 
كدخول القرن الثانى والثالك فيا خاطب به الرسول أصحابه . 

ونظيرهذا : ما ذكرء أحمد فى « نهى النبى صلىالله عليه وس عن بول الرجل 
فى اماه الدائم الذى لامجرى ثم يغتسل مته » غمله على ماكان معبوداعل عيده 
من المياه الدائمة » كالأبيار والحياض التى بين مكة والمدينة ٠‏ فأما المصائع السكبار 
التى لا يمكن نزحها التى أحدئت بمده » فل يدخله فى المموم لوجود الفارق 
المعنوى وعدم المموم التفقلى ٠‏ 

يذل على عدم العموم فى مسآلتنا : أن فى الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار حتى 
هَى : قيل : وما تزهى ؟ . قال : تحمر وتصفر 6 وفي لفظ ‏ نهى عن بيع ال 
حتى زهو » . ولفظ مس : « نهى عن بيع ثمر النخل حتى إيزهو » ومعلوم أن 
ذلك : هو ثمر النخل » كا جاء مقيداً . لأنه هو الذى بزهو فيحمر أو يضفر » 
وإلا فن الثار ما يكون ثضجها بالبياض ؛ كالقوت والتفاح والعنب 
والإجاص الأبيض الذى يسميه أهل دمشق الموخ» والموخ الأبيض الذى يسمى 
الفرسك » ويسميه الدمشقيون الدُرّاق » أو باللين بلا تغير لون كالعين وتحوه . 
واذلك جاء فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن 

حتى نّم : قيل : وماتشقح ؟ قال * تحار وتصفار ويؤكل منها » 

وهذه الثرة هى الرطب + وكذلك فى صحميح مسلٍ عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس ولاتتاعوا الا حتى يبدو صللاحهاء ولا تبتاغوا 
الف بار » » والقر الثانى هو اارطب بلا ريب . قكذلك الأول » لأن اللنظ 
واحد . وفى حبيح مسلٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 2 لا تبتاعوا الث 
حتى يبدو صلاحه ؛ وتذهب عنه الآفة » وقال 8 بدو صلاحه : حمرته وصفرته 4ه 


فبذه الأحاديث التى فيها لفظ « القّر» . 
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سروت 


وأما غيرها فصريح فى النخل »كحديث ابن عباس التفق عليه : « نبي 


رسول الله صل الله عليه وسلعن بيع النخل حتى يأ اكل منه » أو يؤكل منه » . 
وى رواية للم عنابن تمر « أن رسول لله صل الله عليه وسم نهى عن بيع النخل 
حتى يزهو + وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نبى البائع والشترى © . 
والراد بالنخل ثمره بالاتفاق . لأنه صلى الله عليه وسل قد جوز اشتراء النخل للق بر 
مع اشتراط الشترى لرته . 
فهذه النصتوص ليست عامة عموما لفظياً ىكل ثمرة فى الأرض ء و إنما هى 
عامة لفظاً لكل ماعهده الخاطبون + . وعامة ممنى لكل ما كان فى معناء 
وما ذ كرنا عدم تحر يمه ليس بمنصوص على تحر يمه ولا فى معناء » قل يتناوله دليل 
الحرمة . قييق على امل . وهذا وحسده دليل على عدم التحريم » وبه تم مانبينا 
عليه أولا : من أن الأذلة النافية للتحر بم من الأدلة الشرعية والاستتصحابية ندل 
على ذلك ؛ لسكن بشرط ننى الناقل الغير» وقد بيدا اثتفاهم . 
الطريق الثانى: أن نقول : وإن سانا العموم اللفظى » سكن ليستهىمراده 
بل هى مخصوصة بما ذكرناء من الأدلة اتى تخص مثل هذا المموم » فإن هذا 
المموم مخصوص بالسنة والإجماع فى الث الشابع لشجره » حيث قال النى صلى الله 
عليه وسل : ه من ابقاع مخسلا لم يبر فثمرتها للبائع » إلا أن يشترط البتاع » 
أخرجاه من حديث ابن عمر. فجملها للمبتاع إذا اشترطها بد التأبير . ومعلوم أنها 
لم يبد صلاحهاء ولا يحوز بيعها مفردة . والعموم الخصوص بالنص أو 
الإجماع يجو زأن بخص منه ضورة فى معناء عند جمهور الفقهاء من ساثر الطوائف 
ويجوز أيضا تخصيصه بالإججاع وبالقياس القوى » وقد ذ كرنا من آثار الساف 
ومن المعانى ماخص مثل هذا لوكان عاماً » أو بالاشتداد بلا تغيرلون » كالجوز 
واللوز . فبدو الصلاح فى الثار متنوع » تارة يكون بالرطوبة بد اليبس » وتارة 
بالييس بعد الرطو بة » وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض » وتارة لايتخير . 
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حووا- 


وإذا كان قد نهى عن بيع الث حتى بحمر أو يصفر : عل أن هذا لظ لم يشسل 
جميع أصتاف الغار» و نما يشمل ماتأى فيه الجرة والصفرة » وقد جاء مقيداً : أنه 
الدخل . 

فتدبر ماذكرناء فى هذه المسألة » فإنه عظي النفمة فى هذه القصة التى مت 
بها البلوي » وى نظائرها » وانظر فى عموم كلام الله ورسوله لفظا وممنى » حت 
تعطيه حقه . وأحسن ما تستدل م آثار الصحابة الذين كانوا أعر 
بمقٍاصده » فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصدول 
الثابتة اللأكورة فى قوله تمالى : (7: 1907 مم ا 7 
المسكر وَمِك لي الطيبات عق عم علوم اعبات 
والأفلانَ البىكات عَتنيم ) 

وأما بيد صل له عليه وس عن المماومة الذى جاء مفسراً فى رواية أخرى 
بأنه بيع ١‏ فهو ولله أعر - مثل هيه عن بيع بل امبلة » إن نهى أن 
يعم الشترى الثرة التى يستثمرها رب الشجرة . وأما اكتراء الأرض والشجرة 
حني يستثيرها : فلا يدخل هذا فى البيم المطاق » و إما هو نوع من الإإجارة . 

ونظيرهذا : ماتقدم من حديث جابر فى الصحيح من أنه « نهى عن كراء 
الأرض » وأنه «نبتى عن الخابرة » وأنه «.نهى عن المزارعة » وأنه قال 
لا تكروا الأرض » فإن المراد بذلك : التكراء الذىكانوا يستاوونه يك جاء. 
مفسراً . وهى الخابرة وا مزارعة التى كانوا يستادونها » فنهام عما كانوا يعثادونه 
من السكراء أو امماوءة » الذى يرجع حاصله إلى بيع الفرة قبل أن تصليح » و إلى 
المزارعة الشروط فبها جزء ممين . 

وهذا نبى ما فيه مفسدة راجحة . هذا نعى عن الغرر فى سجنس البيم » 
وذاك ننهى عن الفرر فى سجس الكراء العام الذى يدخل فيه الساقاة والزارعة . 
وقد بين فى كل مهما أن هذه البايعة وهذء المستكاراة كانت تفضى إلى الخصومة 
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القواعد التى . أدخلها قوم من العلماء فى الغرر المنهى عنه : أنواع من 
والمشاركات »كالمساقاة والمزارعة وتحو ذلك . 
فذهب قوم من الفقهاء إلى أن للساقاة والمزارعة حرام باطل ء بناء على أنها 
نوع من الإإجارة » لأمباعمل بعوض ٠‏ والإإجارة لابد أن يكون الأجر فيها 
معلوما » لأنهسا كالقن .. ولا روى أحمد عن أبى سميد أن النبى صلى الله عليه وس 
« نهى عن استئجار الأجير حتى يقبين له أجره », وعن التجْش والامس » و إلقاء 
الحجر » وأن الموض ف الماقاة والمزارعة تجهول ء لأنه قد يخرج الزرع والمر 
» وقد يخرج كثيراء وقد مخرج على صفات ناقصة » وقد لايخرج » فإن منم 
المرة كان استيفاء عمل العامل باطلا . وهذا قول أبى حنيفة . وهو أشذ الناس 
قولا بتحريم هذا 
وأما مالك والشافمى » فالقياس عندها ما قاله أبو حنيفة» إدخالا اذلك فى 
الغرر » لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة . 
فجوز مالك والشافعى فى القديم : المساقاة مطلقاء لأنكراء الشجر لا يموز» 


لأنه بيع لثمر قبل بدو صلاحه » وامالك قد يتعذر عليه سقى شيجره وخديهه » 
فيضطر إلى المساقاة . مخلاف المزارعة فإنه يمسكنهكراء الأرض بالأجر السمى » 
فيفنيه ذلك عن المزارعة غليه تبماً » لتكن جوزا من المزارعة مايدخل فى المساقاة 
تبما , فإذاكان بين الشجر بياش قليل جازت المزارعة عليه تيم للمساقاة 


وسذهب مالك : أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق المقد . فإن شنرطاء 
يننهما جاز . وهذا إذا لم يتجاوز الثلث . 
والشاففى لا يممله لاعامل » كن يقول : إذا لم يمكن سقى الشجر إلا بسقيه 
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سورت 


جازت المزارعة عليه ولأصحابه فى البياض !" برا أ كثرمن الشجر وجهان 
وهذا إذا جمعهما فى صفقة واحدة » فإن فرق ينبما فى صفقتين فوجهان : 
أحدها : لايجوز بحال » لأنه إعا جاز تبماً » فلا يفرد بعقد - 
والثانى : يجوز إذا ساق ثم زارع ٠‏ لأنه تاج إليه حينثذ . وأما إذا قدم 
الزارعة لم يجز وما واحدا . وهذا إذاكان الجزء المشروط فيهما واحدا كالئلث 
والر بع » قإن فاضل يينهما » قنيه وجرأ 


وزوى عن قوم من السلف- منهم : طاوس والحسنء و بعض املف : المنع 


من إجارتها بالأجزة المسماة » وإن كانت درام أو دنائير : 

وروى حرب عن الأوزاعى أنه سثل : هل يصلح ١‏ كتراء الأرض ؟ فقال : 
اختلف فيه » جماعة مرت أهل المل لايرون با كترائها بالدينار والدرهم بأس) » 
وكره ذلك آخرون منهم . وذلك : لأن ذلك فى معنى بيع الغرر ء لأن اللستأجر 


ييلغزم الأجرة على مابحصل له من الزرع . وقد لاينيت الزرع ٠‏ فيكون مزل 
اكتراء الشجرة لاستئارها . وقد كان طاووس بذارع » ولأن الزارعة أبمد عن 
الغرر من المؤاجرةء لأن التعاملين فى المزارعة إما أن يغنها جميعاء أو يغرما جميما » 
نعي له بلالا بره » ومشلة آرض هذا . ردق أفرك إل اليل 
من أن يحصل أحدما على ثىء مضمون ‏ ويبقى الآخر تحت الحطر. إذ المقصود 
بالعقد : هو الزرع ء لا القدرة على حرث على الأرض و بذرها وسقيها + 

وعذر الفريقين مع هذا القياس ‏ مابلغهم من الأثارعن الى صلى الله 
عليه وسل من نبيه عن اخخابرة ومن كرا الأرض » كذيث راقع بن خديج » 
وحديث جابرء فمن نافع « أن ابن عمركان يُكرى مزارعه على عهد النى 
صل الله عليه وس » وى إمارة أبى بكر وعمر وعثيان » وصدراً من إمارة معاوية » 
ثم حُدثْعن رافع بن خديج : أن النبى صل الله عليه وسل نهى عن كراء 
امزارع » فذهب ابن عبر إلى راقع » فذهبت ممه »فسأله ؟ ققال: نعى النى صلى الله 
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سدوووت 


عليه وس عنكراء المزارع . ققال ابن حمر: قد علمت أنا كنا تسكرى مزارعنا 
بما على الأر بعاء وشىء من التبن”" »أخرجاه فى الصحيحين ء وهذا لنظ البخارى 
وافظ مس : «حتى بلفه ى آخ رخلانة معاوية : أن رافع بن خديح يحدث فيهسا 
مبى عن اللنى صل اله عليه ول . فدخل عليه وأنا ممه ء فسأله . قال : كان 
1 الله صلى الله علية وس : ينعى عن كراء المزارع » فتركها ابن عمر بعد * 
فكان إذا سثل عنها بمد قال : زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نهى عنها » وعن سال بن عبد لله بن عبر «أن عبد الله بن ع ركان يكٍى 
أرضه ؛ حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصازى كان ينهى عن كراء الأرض » 
فلقيه عبد الله » فقال: يا ابن خديج , ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى كراء الأرض ؟ قال راقم بن خديج لمبد الله : سمت عَم وكانا قد شهدا 
بدراً - يحدثان أهل الدار : أن رسول الله صلى الله عليه وس نهى عن كراء 
الأرض . قال عبد ا؛ ادكنت أعل فى هد رسول الله لل الله عليه وس أن 
الأرض تكرى » ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسل أحدث 
ف ذلك شيئا لم بمله » مترك كراء الأرض» رواه مل رى البخارى قول 
عبد الله الذى فى آآخره عن رافم بن خديئح عن عمه ظهير بن رافم » قال ظهيره لقد 
شهانا رسول الله صل الله عليه وس عن أم ركان بنا رافقا : فقلت :نوما ذلك ؟ ‏ 
ها قال رسول الل لى الله عليه وسل قبو تق - قال : دعانى رسول الله صلى الله 
عليه وسله فقال: ما تصنعون بمحاقلك ؟ ققلت: تؤاجرها يارسول الله على ال بيع 
أو على الأوسق من القَرأو الشمير. قال : فلا تفملوا » ازرعوها أو أزرعوها 
أو أمسكوها . قال راقع : قلت : سما وطاعة » أخرجاه فى الصحيحين . وغن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من كانت له أرض 
فليزرعها أو لبنحها أخاء . فإن أبى قايسك أرضه» أخرجاه وعن جابر بن عبدالله 
قال: «كانوا يزرعونها بائثلث أو اربع » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : من 
)١(‏ الأربماء : مع د ريع » وهو التبر الصغير . 


م ١١‏ - القواعد النورانية 
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حورت 


كانت له أرض فليزرعها أو لينحها آخاء . فإن لم يفمل فليمسك أرضه» أخرجاه - 
وهذا لنظ البخارى . ولنظ مسل : «كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وس 
تأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالاقيانات . ققام رسول الله صل الله غليه وساف 


ذلك ٠‏ فقال : منكانت له أرض فليزرعها . فإن لم يزرعما فليمنحها أخاه . فإن 
ل ولا يكريها » . وف رواية 

فى الصحيح « نهى عن كراء الأرض © . 

وقد ثبت أيضا فى الصحيحين عن جابر قال : « نهى الننى صل الله عليه 
وس عن الغا العاومة والخابرة » وق رواية ن زيد إن 
أى أئيسة عن عطاء عن جابر «أ, رسول الله صلى ل عليه و نهى 2 
وامزابنة والخابرة » وأن يشترى النخل حتى إِْقَه : والإشقاه : أن يحمر أو يصفر» 
أو يؤكل منه شى. . والحاقلة : أن باع الكل بكيل من الطعام معلوم » الا 
أن باع النخل يأوساق من القرء واغخابرة : الثلث” والريع وأعباء ذلك . قال 
زيد: قلت لمطاء بن أبى رياح ؛ أسعمت جابراً يذكر هذا عن رسولالله صلى الله 
عليه وسل؟ فال : نم 0 

فهذه الأحاديث قد يستدل بها من ينهى عن الؤاجزة والزارعة . لأنه 
عن كرائها ء والتكراء يعمنها . لأنه قال : 5 فلن عباء أو لينحها أخاء . فإن لم 
يفمل فليمسكها » فل يرخص إلا فى أن يزرعها أو نحا لثيره » ول برخص فى 
المماوضة عنها , لا ممؤاجرة ولا بمزارعة . 

ومن يرخص ف المزارعة ‏ دون المؤاجرة ‏ يقول : السكراء هو الإجارة » 
أو المزارعة الفاسدة التىكانوا يغعلونها خلا المزارعة الصحيحة التى ستأتى أدلتها» 
والتيكان النى صل الله عليه وس يمامل بها أهل خيير » وعمل بها الطلقاة 
الراشدون وسائر الصحابة من بعده 

يويد ذلك : أن ابن عير الذى ترك كراء الأرض لما حدثه زاقم كان يروك 
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حديث أهل خيبر رواية من يفتى به . ولأن النى صل اله عليه وسلم نهى عن 
الحاقلة وامزابنة والخابرة والعاومة . وميم ذلك من أنواع الغرر . والمؤاجرة أظهر 
فى الغرر من المزارعة دكا تقدم . 
ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم فى سميحه بمن ثابت 
ابن الضحاك : « أت رسول الله صلى الله عليه وس نهى عن المزارعة ء وأمر 
بالؤاجرة . وقال”: لا بأس بها » فهذا صريح فى النعى عن المزارعة » والأمر 
لزَآجِرة . ولأنه سيآ عن رافع بن خديج ‏ الأى روى الحديث عن النى, 
على الله عليه وسم ‏ « أنه لم ينهم النى صل الله عليه وسل عن كرائها. بشثى» 
معلوم مضمون ء و إعا نهاهم ما كانوا يفملونه من المزارعة © . 
وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرق هكلهم كأمد بن حنبل وأصابه 
كلهم من المتقدمين والتأخرين » وإسحاق بن راهويه » وأبى بكر بن أبى شنبة 
وسلهان بن دواد الماثعى » وأبى خيثمة زهير بن حرب» وأ كثر فقهاء الكوفيين » 
"كسنيان الثورى ء وتمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وأبى يوسف وححد صاحبى 
أبى حنيفة » والبخارى صاحب الصحيح » وأبى ذاود » وجماهير ققواء الحديث من 
المتأخرين » كابن المنذر وابن خزيمة واللطابى وغيرم » وأهل الظاهرء وأ كثر 
أسجماب أبىحنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك ء اتباعا لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وس وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور السلنين . 
و يبنوا معائى الأحاديث الى يظن اختلافها فى هذا الباب ٠‏ 
فن ذلك : معاملة النبي صلى الله عليه وس لأهل خيبرهو وخلفاؤه من بعده 
إلى أن أجلام عمر . فمن إبن عمر قال : « عامل رسول الله صلى الله عليه سل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » أخرجاه . وأخرجا أيضا عن 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل أعطى أهل خيبر على أن يسلوها 
ويزرعوها لم شار ماخرج منها 6 . هذا لظ البخارى » وتفظ مس : « لما 


02170 عدن هلواتماءة/واه.عبططعيةا/:ومتدا 


كوت 


افتحت خيبر سألت بهود رسول الله حلى الله عليه وسل أن يقرمم فيها على أن 
يعملوا على نصف ماخرج منها من افر والزرع . ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أقرم فيها على ذلك ماشئنا وكان الم على السهمان من نص خيبر . افيأخذا 
رسول الله صل الله عليه وسل امحس 6 . وقى رواية مس عن عيد الله بن عمر عن 
رسول الله صل الله عليه وس( : « أنه دقع إلى هود خيبر تخل خيبر وأرضها على 
أن يعتملوها من أموالم . وللرسول صلى الله عليه وسم شَطر تمرها » وعن ابن غباس 
و أن سول اف صل الله هيه ول أعل ,غير ملاعل النمقف + كلب 
وأرضها > روام الاسام أ:حد وابن مائية» الاق طارى أن سماذ بن جيل | اك 
الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم وأبي بكر وعمر وعثمان غلى الثلث 
والربع . فهو يعمل به إلى يومك هذا » واه ابن ماجة . وطاوسكان بالين » 
وأخذ عن أسحاب معاذ الذين بين من أعيان اللحضرمين . وقوله « وجمر وعلمان » 
أى : كنا نفم لكذلك على عبد مر وعنان ‏ ذف الفمل إذلالة الحال عليه » 
لأن الخاطبين كانوا يعلمون أن معساذا خرج من اهن فى خلافة الصديق » وقدم 
الشام فى خلافة حمر ء ومات بها فى خلافيه . قال البخارى فى سميحه ؛ وقال قيس 
ابن مسل عن أبى جعقر ‏ يعن : الباقر ‏ « ما بالدينة داز هجرة إلايزرعون على 
الثلث والربع » قال : « وزارع علي » وسسعد بن مالك » وعبد الله بن مسعود » 
وير بن عبد العزيز» والقاسم » وعروة » وآل أبى بكر» وآآل عمر» وآل علي 
وابن سيرين . وعامل مر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا » . وهذه الآثار التى ذكرها البخارى قد رواها 
غير واحد من || الأثار. 


فإذا كان جميع المهاجر ين كانوا يزرعون والختفاء الراشدون وأكابر 
الصحابة والدابمين » من غير أن يتكر ذلك متكر : لم يكن إجماع أعظم من هذا ء 
بل إنكان فى الدتيا إجماع فهو هذا . لاسها وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا 
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30-7 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وس وبعده إلى أن أجلا عمر الببود إلى تهاه ٠‏ 


وقد تأول من أبطل الزارعة والمساقاة ذلك يتأويلات مردودة .. مشل أن 
قال :كان اليهود عبيداً لنبى صلى الله عليه وسل والسادين . لوا ذلك مل 


وسعلوم بالنقل التوئر : أن النبى صلى الله عليه وسلم صالحمهم وم يسترقهم حقى 
أجلاهم مر » ول يبعهم ولا مكن أحداً من امسامين من استرقاق أحد منهم . 

ومثل أن قال : هذه معاملة مع السكفار فلا يلزم أن تجوز مع الاين . 
وهذا مردود . فإن خيب ركانت قد صارت دار إسلام ؛ وقد أجمم السامون على 
أنه يحرم فى دار الإسلام بين المسلدين وأهل المهد ما يحرم بين السلمين من 
العاملات الفاسدة . ثم إنا قد ذكرنا أن النبى صلى الله عليه وس عامل بين 


اللهاجر بن والأنصار» وأن معاذ بن جب لعامل على عهده أهل اين بعد إسلامهم على 
ذلك » وأن الصدابة كانوا يساملون بذلك . والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك 
م عمومات السكتاب والسنة المبيحة » أو النافية الحرج » ومع الاستصحاب » 
وذلك من وجوه ٠‏ 

أحدها : أن هذه العاملة مشاركة » ليست مثل المؤاجرة الطلقة . فإن القاء 
الحادث يحصل من منفمة أصلين : منفمة المين التى لهذا »كيدنه و بقره . ومنفمة 
المين الى لهذ عكأرضه وشجره كا تحصل المغاتم بمنفمة أبدان الغامين وخيلهم » 
وكا يحصل مال النىء بمدفعة أبدان المسلدين من أقوكتهم ونصرعر» مخلاف الإججارة . 
فإن القصود فيها هو الل ء أو للتهية . فن استأجر لبناء أو خياطة » أو هق 
الأرض أو بذرها أوحصاد . فإذا وؤاه ذلك العمل ققد استوف المستأجر مقصوته 
بالمقد » واستحق الأجير أجره . واذلك يشترط فى الإجارة اللازمة : أن يَكون 
العمل مضبوطاءكا يشترط »ثل ذلك فى البيع . وهنا منفمة بدن المامل و بدن 
بقره وجديده : هو مثل متفعة أرض الاللك وشجره . ليس مقصود واحد مهما 
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جوت 


يقاء منفعة الآخر» و إما مقصودهما جميما : ما يتولد ءن اجتماع النفمتين . فإن 
صل غاء اشتركا فيه . و إن لم يحصل تماء ذهب على كل منهما منفعته » فيشتركان 
فى الثم وى المغرم »كائر المشتركيى فبا يحدث من تماء الأصول التى لهم . وهذا 
جنس من التصرفات مخالف فى حقيقته ومقصوده وحكه الإجارة الحضة » وما فيه 
ن شوب المعاوضة من جنس مافي الشركة من شوبم المعاوضة 
فإن التصرفات المدلية فى الأرض جنان : معاوضاتء ومشاركات . 
فالمماوضا تكالبيع والإجارة والشاركات : شركة الأملاك ؛ وشركة المقد , و يدخل 
فى ذلك اشترا 4 اللين فى مال بيت المال » واث_قراك الفان فى المباحات : 
كناقم المساجد والأسواق المباحة والطرقات » وما يحي من المواث » أو يوجد 
من المباحات , واشتزاك الورثئة فى الميراث ؛ واشتراك المومى لهم والموفوف عليهم 
فى الوصية والوقف ء واشتراك النجاز والصناع شرّكة عنان أو أبدان وتخوذلك . 
وهذان الجنسان ما منشأ تاشر ا تعالل. كن داوق ع عليه انلام ا ”0 


والتصرفات الأخرى هى الضلية «كالقرض والغارية البة والوصي : و إذا 
كانت النصرفات المبنية على المعادلة هى معاوضة أو مشاركة . لفملوم قطءا 
المساقاة والمزارعة وتحوهما من جئس المشاركة » ليسامن جنس المماوضة اللحضة » 
والغزر إنما حرم بيعه ف المماوضة : لأنه أ كل مال بالباطل ...وهنا لاي كل 
أحدما مال الآخرء لأنه إن لم ينبت الزرع فإن رب الأرض يأخذ منفعة الآخر 
إذ هولم يستوفها ولا ملسكرا بالمقد ولاهى مقصوده : بل ذهبت منفعة بدئه » 
كا ذهيت منفعة أرض هذا » ورب الأرض لم محصل له شىء حتى يكون قد أخذه 
والآخر لم يأخذغينًا » بخلاف ببوع الغرر وإجارة الغرر»ء'فإن أحد المتماوضين 
يأخذ شيئا » والآخر يبقى تحت الخطرء فيفشى إلى ندم أحدهما وخصومتهما . 


2170 عدن © لواتهاء/واه.عبأطعمةال:د مدا 


وود 


.وهذا المنى منتف فى هذه الشاركات التى ميناها على المعادلة الحضة التى ليس فيها 


غلم ألبتة »لا فى غرر» ولا ى غير غرر 


ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الأصول . وعم أن جواز هذه أشبه 


بأصول الشريمة » وأعرف ف العقول ٠‏ وأبمد ع نكل محذور من جواز إجارة 
الأرض ».بل ومن جوازكثير من البيوح والإجارات الجمع عليهاء حيث هى 
مصلحة محضة للخلق بلا فساد . وإنما وقع اللبس فبها على من حرمها من إخوائنا 
الفنهاء بعد مافهموه من الآثار : من جهة أنهم اعتقدوا هذا إجارة على عمل 
مجوول لما فبها من حمل بعوض ٠‏ وليس كل من عمل لينتفع بعمله يكون أحجيرا » 
كممل الشريكين فى المال المبشترك » وعمل الشر يكين فى شركة الأبدان» وكاشترالك 
الفاعين فى المغائم وتحو ذلك مما لايمد ولا يحصى » تم ء لكان أحدها بعمل بمال 
يضمنه له الآخر لايتولد من عمله كان هذا إجارة . 

الوجه الثاني : أن هذه من جنس المضار بة . فإنها عين تنمو بالعمل علمها ء لجاز 
العمل عليها ببعض ائها »كالدراهم والدناتير » والمضاربة جوزها النقهاء كلهم ٠‏ 
اتباعا لما جاء فيها عن الصحابة رضى الله عنهم ه مع أنه لا محفظ فيها بميثها سئة 
عن النبى صل الله عليه وسلم . ونقدكان أحمد يرى أن يقيس المضار بة علىالمسافاة 
والمزارعة » لأنها ثبت بالنص + فتجمل أصلا يقاس غليه » وإن خالف فيها 
من خالف . وقيا سكل منهما على الآخر حميح . فإن من نيت عنده جواز أحدها 
أمكنه أن يستمسل فيه حم الآخر لتساويهنا 

فإن قل : الربح ف المضار بة ليس من عين الأصل » بل الأضل بذعب 
ويىء بدله فللال اللقسم حصل بنفس العمل , مخلاف الثر والزرع . فإنه 
من نفس الأصل . 

قيل : هذا الفرق فرق فى الصورة » وليس له تأثير شرعى.. فإنا نعل بالاضطرار 


أن الال الستفاة إننا حصل بمجموع. منفعة يدن العامل ومتفمة رأس المال. ولهذا 
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هارت 


برد إلى رب امال مثل رأس ماله و يقصيان الربح وكا أن العامل يبقق بتفسه القى 
هى نظير الدراءم . وليست إضافة الريح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى 
منفمة مال هذا . 

وهذا فالضارابة التى تروونها عن عمر : إنما حصلت بنيرعقد لما أقرض 
أبو مومئ الأشمرى لابنى عمر من مال يبت الال فتحملاء إلى أبيهما . تطلب عمر 
جميع الربح » لأنه رأى ذلك كالنصب ء حيث أفرضهما وم يقرض غيرها من 
اللسامين والمال مشترك ء وأحد الشرّكاء إذا اتجر فى امال اللشترك بدون إذن الأخر 
فه وكالغاصب فى تصيب الشبر يك » وقال له ابنه عبد الله : « الغمانكان علينا » 
فيكون الريح ا أشار عليه بعض الصحابة بأن تحمل مضار بة . 


وهذه الأقوال الثلاثة فى مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء ‏ وهى ثلائة 


أقوال فى مذهب أحد وغيره هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه 


ارب الال أو للعامل » أو ما ؟ على ثلاثة أقوال . وأحسنها وأقيسها : أن يكون 
مشتركا ينهم كا قضى به عمر » لأن القاء متولد عن الأصلين . 

و إذاكان أصل الضار بة الذى اعتمدوا قد عليه : راعوا فيه ما ذ كرناه من 
الشركة . فأخذ مثل الدراءم يحرى مجرى عينها . ولهذا مى البى صل الله عليه 
وسلٍ والسامون بعده القرض منيحة » يقال: منيحة ورق ٠‏ ويقول الناس : أعرنى 
دراهمك ‏ يجملون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية » وللقترض انتفع بها 
وردها » وسموا للضار بة قراضاء لأنها فى القابلات نظير القرض ف التبرعات . 

ويقال أيضا : لوكان ما ذكروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه لتجويز 
المزارعة دون المضار بة أولى من المسكس » لأن ااه إذا حصل مع بقاء الأصلين 
كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدم . و إن قيل : الزرع ثماء الأرض. 
دون البدن . ققد يقال : والريح بماء العامل » دون الدرهم أو بالمكس . وكل هذا 
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ده 


باطل » بل الزرع بحصل عنفمة الأرض المثتملة على القراب وللاء والمواء » ومنفمة 
بدن العامل والبقر والحديد . 

ثم لوس أن ينها وبين المضاربة فرقا فلا ريت ءأنها بالمضارية أشبه منها 
بالؤاجرة . لأن المؤاجرة القصود فيها هو المبل » ويشترظ أن يكون معلوما » 
والأجرة مضموئة فى الذمة أو عين معينة . وهنا ليس المقصود إلا الفاء » ولايشترط 
معرفة العمل » والأجرة ليست عيناً ولاغيئا فى الذمة » و إنماهى بعض ما يحصل 
من الغاء . ولهذا متى عين فيها ثىء .ممين قد العقدءكا تفسها المضار بة إذا 
شرطا لأحدها ريما مميناً » أو أجرة مماؤمة فى الذمة . وهذا بين فى الغاية . فإذا 
كانت المضاربة أشبه منها بالمؤاجرة جداً » والفرق الذى ينها وبين المضار بة 
ضعيف والذى يينهما و بين المؤاجرة فروق غير مؤثرة فى الشرع والمقسل » ركان 
لا بدمن إلحاقها بأحذ الأصلين , و إلحاقها بما هى به أشبه أولى . وهذا أجلى من 
أن يحتاج فيه إلى إطناب ‏ 


الوجه الثالث : أن نقول : لنظ الإجارة فيه عموم وخصوصن . فإنها على 


ثلاث مراتب ٠‏ 


أحدها : أن يقال لكل من بذل نفما بموض . فيدخل فى ذلك الور "كا في 
قوله تعالى ( 8 : ؟ ذا استَمَدمم' ريه مني فَآُوهنَ أْجُورَمْنَ ) . وسواء كان 
العبل هنا معلوماً أو مجهولاً ؛ وكان الآخر معلوما أو مجبولاً لازما أو غير لازم . 

المرتبة الثانية : الإجارة التى هى جمالة » وهو أن يكون النفع غير مملوم » 
لسكن العوض مضمونا » فينكون عقداً جائزاً غير لازم » مثل أن يقول : من ره 
عل عبدى فل كذا . فند برده منكان بعيدا أو قريها . 

الثالثة : الإجارة الخاصة .. وهى أن يستأجر عيناً أو يستأجره على عمل فى 
الذمة؛ ححيث تكون المنفعة معلومة . فيكون الأجرمطلوما والإجارة لازمة . وهم 
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ماوت 


الإجارة التى تشبه البيع فى عامة أحكامه . والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الإجارة» 
أو قالوا ه باب الإجارة 6 أرادوا هذ العتى . 
المزارعة والمضار بة وتحوهن من المشاركات على تماء محصل * 
امنى الأعم أو العام ؛ ققد صدق ٠‏ ومن قال : هى إجارة 
بالممنى الخاص فقد أخطأ وإذلكانت إجارة امن العام التى هى. الجعالة » 


فبنالك إنكان الموض يا مضمونا من عين أو دين » فلا بد أن ييكون معلوماء. 
وأما إن كان الموض مما حصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائماً فيه .6 
لوقا الأمير فى الغزو :.من دلنا على حصن كذا فله من كذا » لخصول الجمل 
هناك مشروط يحصول الال مع أنه جعالة حضة لا شركة فيه . فالشركة أولى 


وأخرى 

ويسلك فى هذا طر يقة أخرى . فيقال : الذى دل عليه قياس الأصول : أن 
الإجارة الخاصة يشترط فبها أن لا يكون الموض غررا » قياس على الْن . فأما 
الإجارة العامة التى لا يشترط فيها الم بالمتقمة : فلا تشبه هذه الإجارة لا تقدم ؛ 

خلا يجوز إحافها بجاء فتبق على الأصل امبيح 

السألة: أن المعتقد لكونها إجارة يستفسر عن عراده بالإجارة 

أبن الدليل على تحر يمها إلاابموض 
الذى لانن على غير فقيه » فضلا عن الفقيه» 
سبيلا . فإذا اثثفت أدلة التحريم 


ويسلك فى هذا طريقة أخرى . وهو قياس المسكس . وهو أن يثبت فى 
افرع تقيض حك الأصل» لانتفاء الملة القتضية لتم الأصل .. فيقال : العنى 
ال موجب لتكون الأجرة يحت أن تسكون معلومة منتف فى باب الزارّعة وتجوعاء 
الأن القتضى لذلك أن امجهول غرر . فيتكون فى معنى بيع القرر امقتضى كل 
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سوروت 


امال بالباطل » أو مايذ كر من هذا الجنى . وهذء المعانى منتفية فى الفرع . فإذا لم 
يكن للتحريم موجب إلا كذا - وهو منتف فلا تحر يم . 

وأما الأحاديث _حديث رافع بن خديح وغيره ‏ : ققد جاءت مفسرة ميبنة 
لنغى النى صلى الله عليه وسل : أنه لم يكن نبياعما فمل هو والصحابة في عهده 
و بعده» بل الذى رخص فيه غير الذى نهى عنه . فمن رافم بن خديح قال: «كنا 
أ كثر أهل المدينة مزدرعاء كنا تكرى الأرض بالناحية منها نسنى لسيدٍ الأرضن. 
قال :ما ريصاب ذلك وتسل الأرضن » وما تضاب الأزاض ويل ذلك ؟ قنهينا 


نأما الذهب والورق فل يكن بومئذ » . رواء البخارى . وى رواية له . قال + 
« كنا أ كثر أهل الدبنة حملا . وكان أحدنا يكرى أرضه . فيقول : هذه 
القطمة لى . وهذه للك . فر بما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ٠‏ فنهام النى صلى الله 
عليه وسل 6 . وفى رواية : 8 فربما أخرجت هذه كذا ول تخرج ذه ء فنهينا عن 
ذلك . ول ننعن الورق » . وق يح مسلم عن راقم قال : ه كنا | كثر أهل 
الأمصارحقلا . قال : كنا تكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه . فربما 
أخرجت هذه وم تمخرج هذه . قنبانا عن ذلك وأما الورق قر يهنا » وق مسلم 
أيضاً عن حنظلة بن قبس قال : «سألت افع بن خديج ع نكراء الأرض بالذهب 
والورق ؟ فقال : لا بأس به » إتماكان الناس يؤاجرون على عهسد رسول الله 
على الله عليه وسل بما على اماذيانات وأقبال الجداول » وأشياء من الزرع : فيبلك 
هذا وك هذاء ويوة مترء وهنا فز يكن اناس كراء إلاهذا . 
فلزلك زجر الناس عنه . فأما ثىء معلوم مضمون فلا بأس به » ., 

فهذا رافع بن خدي ‏ الذى عليه مذار الحديث - يذكر أنه لم يدرك 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل كراء إلا بزرع مكان معين من الحقل .. 
مو ات د ب باد عدي 
ربح وب بعينه لم يجز . وهذا الغرر فى المشاركات نظير الغرر فى المماوضات . 
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سوروت 


وذلك أن الأصل في هذه الماوضات والمقابلات هو التعادل من |. 
فإن اشتمل أحدهها على غرر أور با دخاها الظل » لخرمها الله الذى حرم الظلم على 
نفسه » وجمله حرما على عباده . فإذا كان أحد المتبايمين إذا ملك القن وبق 
الأخرتحت الحطر :لم يبز . واذلك حرم النبى صلى الله عليه وسل بيع الث قبل 
بدو صلاحه . فتكذلك هذا إذا اشترطا لأحد الشريكين مكانا معينا خرجا عن 
موجب الشركة فإن الشركة تقتقى الاشتراك فى الماء . فإذا انفرد أحدما بالممين 
لم ييبق الآخر فيسه نصيب ء ودخله الخطر وممنى القبار »كا ذ كره راقم في قوله : 
فربما أخرجت هذه ول تخرج هذه » فينوز أجدها ويخيب الآخر. وهذا منى 
الهار . وأخبر رافع < أنه لم يكن لم كراء على جهد النى صلى الله عليه وسل إلا 
هذا » وأنه ما زجر عنه لأجل افيه من الخاطرة وممنى القهار » وأن النهى إنما 
انصرف إلى ذلك السكراء الممهود لا إلى ما يكون فيه الأجرة مضمونة فى الذمة . 
وسأغير إن شاء الله إل مثل ذلك ق بيه عن بيع الما ر حتى يبدو صلاحها » 
وراقم أعل بنعى النى صلى الله غليه وس : عن أى شىم وقع ؟ وهذا -والله أعر 


هو الذي اتتبى عنه عبد الله بن حمر فإنه قال: لما حدثه راقع د قد علمت أناكنا 
تكرى مزارعنا على الأربماء و بشيء من القبن أنه مكانوايكرون بزرع 
مكان ممين . وكان ابن عمر يفعله » لأنهم كانوا. يفعلوته على عهد النى صلى الله 
عليه وسل حتى بلغه التهى . 

يدل على ذلك : أن ابن ممر كان يروى حديث معاملة خيير دانما و يفقى 
يه » ويفتى بامزارعة على الأرض البيضاء » وأهل يبته أيضاً بعد حديث راف . 
فروي حرب التكرمانى قال : جدثنا إسحق بن ابراه بن راهويه حدئنا معتمر 


وعملت قبها يبقرى تناصفته ؟ قال : حسن » وقال : جدثنا ابن أخى حزم جدثنا 
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مك 


يحبى بن سعيد حدثنا سميد بن عبيد سمت سالم بن عبد الله _وأتاه رجل ققال : 
«الرجل منا ينطلق إلى الرجل فيقول : أجى٠‏ ببذرى و بقرى وأعمل أرضك ‏ فا 
أخرج الله منه فلك منهكذا ولى منه كذا ؟ قال :لابأس به: وتحن نصتمه » وعكذا 
أخبر أقارب رافع . ففى البخارى عنرافع قال: « حدثنى عنانى أنهمكانوا يكرون 
الأرض على عود رسول الله صلى الله عليه وسل فيا ينبت على الأربماء أو بثىء 
يستثنيه صاحب الأرض . فنهانا النى صل الله عليه وس عن ذلك . فقيل لرافم : 
فكيف بالدينار والدرمم ؟ قفال : ليس بأس بالدينار والدرجم » . وكان الذى 
نهى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه » اا فيه من 
الخاطرة . وعن أسيد بن ظهير قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها 
بالثاث والر بع والنصف . بشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الر بيع 0 
وكان العيش إذ ذاك شديداً » وكان يعمل فيه بالحديد وما شاء الله ؛ ويصيب 


هنما منفعة . فأنانا رافم بن خديح فقال : إن رسول الله صل الله عليه وسل ينهاكم 
عن الحقل » ويقول : من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاء أو ليدع » رواء أحجد 
وابن ماجة . وروى أبو داود قول النى صلى الله عليه وسل » زاد أحجد د وينهام 
عن الزابنة » والمزابنة : أن يكون الرجل له المال العظى من النخل . فيأتيه ارجل 
فيقول : أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر. والقصارة ماسقط من السنبل » وهكذا 


أخبر سعد بن أنى وقاص وجابر» فأخبر سمد : « أن أصحاب المزارع فى زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى من 
الزرع ء وما سعد بالماء مما حول البثر . لجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاختصموا فى ذلك ؛ فنهاهم رسول الله صل الله عليه وس أن يكروا ذلك ء وقال : 
اكروا باذعب والفضة 6 رواه أحمد وأبو داود والنسائى . نهذا صرح فى الإذن 
بالتكراء بالذهب والفضة ء وأن النعى إنماكان عن اشتراط زرع سكان معين . وعن 
جابر رضى الله عنه قال كنا تخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب 
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ومن كذا ١‏ :قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

4 فرعي أو لمتحها أخاه أو فليدعها » رواه سل . 

فبؤلا. أحماب النى صل الله عليه وسل الذين روا عنه النعي قد أخبروا 
بالصورة التي نمبى عنهاء والملة التى نبى من أجلها . وإذاكان قد جاء فى بعض 
طرق الحديث « أنه نهى عن كراء لمزارع » مطلقا فالتعر يف للسكراء المببود 
يشوم ٠‏ وإذا قال لمم النبى صل الله عليه وسل « لا تكروا المزارع » فإنما أراد 
السكراء الذى يعرفونهكا فهموه من كلامه » وتم أعل بعقصوده . وكاجاء مفسر؟ 
عنه « أنه رخص فى غير ذلك السكراء » وكا يشبه ذلك ما قرن به النهي من. 
المزابنة ويحوها . والتفنظ ‏ وإ نكان فى تفسه مطلقاً ‏ فإنه إذا كان 3 
فى مثل الجواب عن سؤال ؛ أو عقب حكاية حال ونحو ذلك : فانه كثيرا 
ما يكون مقيداً بمثل حال اللخاطب .كا لو قال المريض للطبيب : إن به حرارة . 
فقال لاتأ كل الدسم فإنة يمل أن النهى مقيد بتلك الال . 

وذلك : أن اللفظ المطلق ذا كان له مسمى ممهودء أوحال 
إليه . وإنكان تكرة كالمتبايمين إذا قال أحدها : بعتك بمشرة حراهم » فإنها 
مطلقة فى اللفظ ء ثم لا يتصرف إلا إلى امعرود من الدراهم . فإذاكان الخاطبون 
لايتعارفون بيدهم لفظ « السكراء » إلا كذلك الذىكانوا يقملونه » ثم خوطبوا 
به : لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه . وكان ذلك من باب التخصيص المرى » 
كافظ « الدابة » إذاكان معروفا ببنهم أنه الفرس ء أو ذوات الحافر . فقال : 
لا تأننى بدابة : لم يتصرف هذا المطاق إلا إلى ذلك ونهى الننى صلى الله عليه 
وس للم كان متنيداً بالعرف وبالسؤال . وقد تقدم ما فى الصحيحين عن رافم بن 
خديج وعن ظبير بن رافع قال : « دعافى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ما تصنمون بمحاقلتكم ؟ قلت : تؤاجرها بماعلى ال بيع » وعلى الأوسق من القن 
)١( 0‏ بوذن قبطى :ما بيق من الب فى الستبل بعد دوسه 
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والشمير قال : لاتفملوا . ازرعوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها » . 

فقد صرح بأن النهى وقع عماكانوا يفملوته » وأما المزارعة الحضة : قل 
يتناوها النهى » ولا ذكرها رافم وغيره قها يجوز من السكراء . لأنها ‏ والله 
عندم جنس آآخر غير الكراء المعتاد . فإن الكراء اسم الما وجب فيه" أجرة 
معلومة ؛ إما عين و إما دين . فإن كان دينا فى الذمة مضمونا فهو جائز . وكذلك 
إذكان عينا من غير الزرع وأما إنكان عينا من الزرع لم يجز 

فأما المزارعة يجزه شسائع من جميع الزرع فليس هو الكراء اللطاق » بل هو 
شركة محضة ؛ إذ ليس جمل العامل مكتريا للأرض مزه من الزرع بأولى من 
جمل المالك مكتريا للعامل بالجزه الآخرء و إنكان من الناس من يسمى هذا كراء 
أيضا . فإماه وكراء بالممنى العام الذى تقدم بياته . قأما التكراء الخاص الذى 


تكلم به رافع وغيره فلا . ولهذا السبب بين رافع أحد نوعى السكراء الجسائز » 
و بين النوع آخر الذى نهوا عنه » ول يتمرض للشركة » لأنها جنس آخر 
بقى أث يقال : ققول النبى صلى الله عليه وسل : < من كانت له أرض 
فليزرعها أ لينحها أخاه » وإلا فليمسكها » مر إذالم يفمل واحداً من الزرع 
والنيحة ‏ أن يمسكها . وذلك يقتضى المنع من الؤاجرة ومن المزارعة كا تقدم . 
فيقال : الأمى بهذا أعى ندب واستحباب ء لا أمى إيجاب » أوكان أمس 


إيجاب فى الابتداء لينزجروا عمسا اعتادوه من الكراء الفاسد . وهذا كا أنه 
صلى الله عليه وس لماشهام عن هوم الجر الأهلية » قال فى الآنية التى كانوا 

بخونا فيا« أهريقوا ما فيا» واأكسروها  »‏ ول عل الف عل دسل 
آنية أهل السكباب حين سأله عنها أبو ثملبة الى إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيها ء و إن ل تجدوا غيرها فارْحَصُوها بالماء » وذقك لأن التفوس إذا 
ا ا 0 
كاقيل : 9 لا يبلغ العبد حقيقة حقيقة التقوى -تى حمل ببنه وبين الحرام حاجزا من 
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يقع تارة.. هذا يوجد فى سنة النبى صل الله عليه وسل 
ن الطاعة : الرخصقته فى أشياء يستفنى بها عن الحرم »ومن 


وئق ا : لنعى عن بعض ماي تحب له تركه مبالئة فى قمل 


يدل على ذلك : ماقدمناه من رواية مسلم الصحيحة عن م 
«أن البى صل الله عليه وس نهى عن المزارعة . وأمر بالمؤاجرة . وقال ؛ لا بأس 
ا رواية سمد بن أبى وقاص « أنه نهاهم أن يكروا بذرع 

ال : أكروا بالذعب والفضة وكذلك فيمته الصحابة ٠‏ فإن رافم 
ان خدي قد روى 0 دلا بأى بكرائها بالذهب والفطة » . 
وكذلك فقهاه الصحابة . كز يد بن ثابت وابن عباس . فق 

قال : قلت . الطاوس « لو تركت اللخاير: 

الننى صلى الله عليه وس نهى عنها . قال : أى عمرو» إن أعطييم وأعينهم 0 
وإن أعلمهم أخبرنى ‏ يعنى ابن عبا. 
ولكن قال أن يمنح أحدك أخاه خيرله من أن يأخذ عليه خَرْجا معلوبا » 
وفن ابن غباس أيضا : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم لل يحرم اللزارعة » 


ولكن أمى أن يرفق بعضهم ببعض » . رواه مسإ عملا والترمذى ١‏ وقال + 


)١(‏ دواء أبو داود عن جابر بن عبد الله ٠‏ مطولا . وانظر مختصر للنذرى 
(ج ؟ ص مه؟ حديث رقم 1108 ) ويه أن الرجل قال ؤ أسبتهذه من معدن 
عخذها » فهى صدقة » قا أملك غيرها » وفيه وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » 
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وبروت 


حديثٌ حسن صحيح . ققد أخبر طاوس عن ابن عباس : أن النى صل الله عليه 
وسل إعا دعاه, إلى الأفضل ٠‏ وهو التبرع » قال د وأنا أعينيم وأعطيهم 6 وأنس 
الني صلى الله عليه وسل بالرفق الذى منه واجب ء وهو ترك الريا والغرر . ومنه 
مستحب #كالعار بة والقرض - وهدًا لمساكان التبرع بالأرض بلا أجرة من 
الإحان كان وب فقال « لأن يمتح أحدك أخا ضه خير له من أ, 
يأخذ عليه خرجا معلوما » وقال 8 م نكانت له أرض فليزرعها أو لينسها أ. 
ليسكا » فتكان الأخ هو الممتوح وا كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان 
عاملهم النى صل الله عليه وس وم منحهم » لا سها ولتبرع إنا ييكون عن فضل 
فن كان تاج إلى منفعة أرضه لم .يستحب له امنيجة »كا كان السلدون 
يحتاجين إلى منفعة أرض خيبر » وكا كان الأنصار تحتاجين فى أول الإسلام إلى 
أ ضهم » حيث عاملوا عليها الاجر ين . وقد توجب الشريعة التبرع عند الماجة 
كا نهامم النبى صلى الله عليه وسل 8 عرى. إدغار لحوم الأضاحى لأجل الدافة 
التى دَت » ليطمموا المياع » لأن إطمامهم واجب . فلدا كان المسلدون حتاجين 
إلى منفعة الأرض وأصابهاأغنياء عنها نام عن الماوضة اليجودوا بالتبيع ٠‏ ول 
يأمرعم بالتبرع عينا » كا مهاهم عن الادخار ٠.‏ فإن من مهى عن الاتتضاع عاله 
جاد ببذله . إذلا يترك بطلا » وقد ينهى النبى صلى الله عليه وسلء بل الأئمقع 


عن بعض أنواع المباح فى بعض الأحوال لما فى ذلك من منقمة المنهىكا نهاهم 


لاسن ليزي وأما ما رواء جابر من نبيه صلى الله 


عليه وس عن الخارة : فهذه هى الخابرة التى نهى عنها - واللام لنعريف المهد . 
ول تسكن اخابرة عندم إلا ذلك . 

يبينذلك مافى الصحبح عن ابن مر قال « كنا لائرى باعذير بأس] حت ىكان 
عام أول . فزعم رافع أن النى صل الله عليه وس هى عنه » قتركناء من أجل » 


. بياض بالأصلين قد ركأنين أو ثلاثة‎ )١( 


ل ب القواعد النورائية 
70 وله إوانضاء لو رن ولس التراعم إإنورانيا 


سوروت 


فأخبر ابن عمر أن رافماً روى النهى عن ابر . وقد تقدم معنى حديث رافع . 
قال أبوعبيد : الخبر بكسر الخاء - عمني الخابرة . والخابرة : الزارعة بالنصفه 
والئلك والريع ء وأقل وأ كثر . وكان أبو عبيد يقول : لمذا سمى الأ كار خبيراً 
الأنه يخابر على الأرض ء والخابرة : هى المؤاكرة . 

وقد قال بنضهم : أصل هذا من خيبر» لأن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أقرها فى أيديهم على النصف » فقيل : خابرم »أى عاملهم فى خيبر . وليس هذا 
بشىء » فإن معاملته مخيير لم ينه عنها قط » يل فملما الصحابة فى حياته و بمد 
موته . وإنما روى حديث الا رافع بن خديج وجابر . وقد فسرا ما كانوا 
يفعلونه . والخبير : هو الفلاح » سم بذلك لأنه تير الأرض 

وقد ذهب طائفة من الفقباء إلى الفرق بين الخابرة والزارعة » فقالوا : 
الخابرة هى الماملة على أن يكون البذر من العأمل » والمزارعة على أن يكون البذر 
من املك . قالوا : والنى صلى الله عليه وسلم شبى عن الخابرة لا لمزارعة . 

وهذا أيضاً ضميف فإنا قد ذ كرنا عن النبى صلى الله عليه وسل مافى الصحيح 
من أنه ه مهى عن المزارعة »كا « مبى عن الخابرة » وكا « نبى عن كراء 
الأرض » وهذه الأثفائظ فى أصل الافة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه » و نما 
اختصت با يفملونه لأجل التخصيص العرف افظاً وفعلاء ولأجل القررينة اللنظية 
وهى لام المهد وسؤال السائل ء وإلا ققد نقل أهل الغة أن اخابرة عى, 
المزارعة . والاشتقاق يدل على ذلك ٠‏ 

كل 


والذين جوزوا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من امالك . 


وقالوا : هذه ف المزارعة . فأما إن كان البذر من العامل لم يمز . وهذا إحدى 


الروايتين عن أحمد ؛ اختارها طائفة من أسمابه وأماب مالك والشافى » حيث. 
يحوزون المزارعة . وحجة هؤلاء : قياسها على المضار بة » و بذاك ١‏ 
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ولاوت 


أيضا . قال الكرماتى : قبل لأبى عبد الله أحد بن عمد بن حنبل : إجل دفم 
أرضه إلى الأكار على الثلث والربع ؟ قال : لا بأس بذلك » إذا كان البذر من 
رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الآ أكارء يذهب فيه مذعب المضار بة . 

ووجه ذلك : أن البذر هو أصل الزرع كا أن امال هو أصل الريح . فلابد 
أن يكون البذر من له الأصل ء ليكون من أحدما العمل » ومن الآخر الأصل . 

والرواية الثانية عنه : لا يشترط ذلك » بل يجوز أن يكون البذر من المامل ». 
وقد تقل غنه جماعي طايه -1 كثر مى بمشرينافسا ٠‏ أله يجوز أن .يكرى 
أرضه بالثلث والرريع »كا عامل النبى صلى الله عليه وسل أهل اخيقر: 

فقالت طائفة من أحابه - كالقاضى أنى يعلى ‏ إذا دفم أرضه لمن يسمل 
عليه ببذره يجزء من الزرع للمالك » فإنكان على وجه الإجارة جاز » وإن كان 


على وجه المزارعة لم يمز . وجملوا هذا التفر يق تقر برا لنصوص+ » لأنهم رأوا ق 


عامة نصوصه صرائح كثيرة جد فى جوازكراء الأرض يمزه من امارج منها » 


ورأوا أن هذا هو ظاهى مذهبه عندم , من أنه لا يجو فى المزارعة أن يكون البذر 
من امل ككالمضار بة » ففرقوا بين باب المزارعة والمضار بة وباب الإجارة 

وقال آخرون ‏ ممهم أبو امطاب معنى قوله فى رواية الجاعة « يجوز كراء 
الأرشٌ ببعض امارج منها 6 أراد به : للزارعة والممل من الأ كار » قال أبو 
امطاب ومتبعوه : فملى هذه الرواية : إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر 
للأرض ببعض الفارج منهاء وإنكان من صاحب الأرض: فهو مستأجر للمامل 
بما شرط له ء قال : فملى هذا مايأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره » وما يأخذه 
من الأجرة يأخذء بالشرط 

وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكارى ببعض الخارج هو المزارعة » علي 
أن يبذر الأ كار : هو الصحيح ؛ ولا يحتمل النقه إلا هذا » وأن يكون نصه 
على جواز المؤاجرة الذكورة يقتضى جواز امزارعة بطريق الأولى . وجواز هذه 
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وخ 


المعاملة مطلتا هو الصواب الذى لايتوجه غيره نظرا . وهو ظاهي نصوص 
أحد المتواترة عنه » واختيار طائفة من أصمابه 

والقول الأول : قول من اشترط أن يبسذر رب الأرض » وقول من فرق 
بين أن يكون إجارة أو مزارعة : هو فى الضمف نظير من سوى بين الاإجارة 


اتخاصة والمزارعة ء أو أضمف . 


أما بيان نص أحمد : فهو أنه إنغا جوز المؤاجرة يبعش الزرع ء استدلالا 


بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر» ومعاملته لمم إماكانت 
سكن بلفظ الإجارة افع أن أحمد لا يحوز ما قمله النبى صلى الله عليه 
وسل إلا بلنظ الاجارة » و يمنع فمله باللفظ المشهور . 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح 3 أن النبى صل الله عليه وسلم شارط أهل خيبر 
على أن يعملوها من أموالهم » كا تقدم ؛ ولم يدفم إليهم النبى على الله عليه وس 
بذراً » فإذا كانت المماملة التى فملها النى صلى الله عليه وسل إما كانوا يبذرون 
فيا من أموالم » فكيف يمتح بها أحمد على المزارعة ‏ ثم يقيس عليها إذا 
كانت بلفظ الإجارة ء ثم يمنع الأصل الذى احهج به من المزارعة الى بذر فيها 
العامل ؟ والننى لى الله عليه وس قد قال لليهود « نقركم فيها ما أقرك الله » لم 
يشترط مدة معلومة » حتى يقال :كانت إجارة لازمة » لسكن أحمد حيث فال : 
- فى إحدى الر إنه يشترط كون البذر من المالك. قاله متابعة لمن 
أوجبه قياسا على المضار بة . و إذا أفتى العالم بقول لحجة وها معارض راجح ل 


يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح ء ثم ما أفتى يجمواز المؤاجرة بثلث الزرع 
اسدلالا بمزارعة خيبرء فلا بد أن يكون فى خيب ركان البذر عنده من العامل » 
وإلالم يضح الاستدلال . فإن فرضنا أن أححد فرق بين الؤاجرة يجزء من امارج 
وبين المزارعة ببذر العامل هك فرق يينهما طائفة من أسعابه » فستند هذا الفرق 
ليس مأخذاً إن أحد لابرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات 
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سووات 


كا براه طائقة من أسحابه الذين يجوزون هذه المعاملة بلنظ الإجارة » وينسونها 
بلفظ الزارعة » وكذلك يجوزون بيع مافى الذمة بيس حالا يلفظ البيع » و يمنمونه 
بافظ السل ء لأنه يصير سلما حالا ء وتصوص أحد وأصوله تأنى هذا » كا قدمتاه 
عنه فى مسألة صيغ المقود فإن الاعتبار فى جميع النصرفات القولية بالمائى لا يما 
تحمل على الأثفاظ » كاشهد به أجو بته فى الأمان والنذور والوصايا وغير ذلك من 
التصرفات » و إنكان هو قد فرق يشهما » كا فرق طائفه من أصحابه » فيتكون 
هذا التفريق رواية عنه مرجوحة ء كالرواية المائمة من الأهرين 

وأما الدليل على جواز ذلك : فالسنة والإجماع والقياس . 

أما السنة : فا تقدم من معاملة النبى صلى الله عليه وسل لأهل خيبر على أن 
يعتملوها من أمواهم » ولم يدقم إليهم بذرا » ولاعامل المهاجرون والأنصار على أن 
البثر من عندم » قال حرب التكرمانى : حدثنا جمد بن تصر حدثنا حسان بن 


إراهم عن حماد بن سلمة عن يمبى بن سعيد عن ماعب بن حكيم د أن ممر بن 
ابن الطاب أحلى أهل تجران وأهل ندك وأهلخيير» واستعمل يعلى بن مُنية » 
فأعطى المنب والنخل على أن لعمر الثلثين وهم الثلث » وأعطى البياض - يمنى 
بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عند عمر » فلعمر الثلثان 
ولم اثلث وإنكان متهم فاممر الشطرء وهم الشطر »9 قهذا عمررضى له عنه 
ويعلى ن مُنِية عامله » صاحب رسول الله صلى الله عليه وس » قد عمل فى خلاقته 
بتجو بز كلا الأمر بن : أن يكون البذر ءن رب الأرض » وأن يكون من 


العامل . وقال حرب : حدثنا أنو معن : حدثنا مؤمل ‏ حدثنا سفيان عن الحارث 
بن حصيرة الأزدى عن صخر بن الوليد عن مرو بن صُلِيع بن محارب قال « جام 
رجل إلى على بن أبى طالب ء فقال: إن فلات أخذ أرضا فسسل فيها وفمل » فدعام 
قال : ما هذه الأرض التى أخذت ؟ نقال : أرض أخذتها أ كرى أنهارها” 


إ(١)‏ علقه البخارى فى باب للزارعة بالشطر . ووصله ابن أى شيبة ‏ 
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همات 


وأعمرها وأزرعيا كان الله من ثىء فلى النصف وله النصف » فقال : 
لابأس بزاع ”اولي ن البذر من عنده . ولم ينهه على عن ذلك » 
فى سؤاله » وإطلاق عل الجواب 

: ققد قدمتا آن هذه المائة توع من الشركة ؛ ليست من الإجارة 
الخاصة - وإن جملت إجارة قعي من الإجار: 
والسبق والرى . وعلى التقديرين : فيجوز أن يكون البذر منهما . وذلك أن البذر 
فى المزارعة ليس من الأصول التى ترجع إلى ربها عكالئن فى المضار بة.» بل 
البذر يعاف كا تعلف المناقع » و إنما ترجم الأ رض أو بدن البقرة والمامل. فلركان 


البذر مئل رأس المال » لكان الواجي أن يرجم مثله إلى مخرجه ء ثم يقتسمان 
الفضل » وليس الأمركذلك » بل يشتركان فى جميع الزرع. فظور أن الأصول فيها 


من أحد الجانبين هى الأرض عائها وهوائها: و بدن المامل والبقر واكتراء الحرث. 
والبقر يذه بكا تذهب المافم » وكا تذهب أجزاء من الماء والواء والتراب 
قيستحيل زرعا . والله 2 الزرع من تفسر 0 زاب ولاه والهواء 


حل ديق »بعلن :+ 
الى وسائر مخاوقاته من الحيوان . والممدن 


0ن 


» اعتقدوا أن الحب والنو: 
الشجر : هو الأصل » والباق تبع » حتى قضوا فى مواضع بأن يكون 
الزرع والشجر ارب النوي والحب مع قلة قيمته » وارب الأرض أجرة أرضه , 
والنى صل الله عليه وس إنما قضى بضد هذاء حيث قال : « من زرع فى 
أرض قوم بغير إذتهم فليس له من الزرع شىء وله تنقيه » فأخذ أحمد وغيره من 
(1) علقه البخارى فى باب للزارعة » وومله ابن أى عبية . 
(؟) كذا بالأمل 
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لعيات 


غنباء الحديث بهذا الحديث . و يعض من أخذ به يرى أنه خلاف القياس » وأنه 
من صور الاستحسان » وهذا لما اتعقدقى نفسه من القياس التقدم وهوأن أن الزرع 
جتبع للبذرء» والشجر : تبع للنوى . وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذى 
تدل عليه الفطرة فإن إلقاء الب فى الأرض ننزلة إثقاء النى في الرحم سوام . 
ولذا تبع الولد الآدى أمه فى الحرية والرق دون أبيه » ويكون جنين البري مالك 
الأم ٠‏ دون مالك الفحل الذى نما عن عَسْبه 3 لأن الأجزاء التى استمدها 

من الأم أضماف الأجزاه التى استمدها من الأب . وإنما للأب حق الابتداء 
غنطاء ولا ري تأنه لوق منهما جما 0 والنوى . فين الأجزاه 
التى خلق منها الشجر والزرع أ كثرها من ن القراب والماء والهواء . وقد ي: 

فى الأرض فيتضف بالزرع فيهاء » نكن لما كانت هذه الأجزاء تستخلف دائما 
فإن الله سبحانه لابزال بمد الأرض باماء والمواء وبالتراب» إما مستحيلا من غيره ٠‏ 
وإما بالموجود ء ولا يؤر فى الأرض ننص الأجزاء الترابية شبئاً » إما للخلف 


بالاستحالة » وإما لاسكثرة لهذا صار يظهر أن أجزاء الأرض فى منى المنافم » 
عخلاف الحب والنوى املق فبها . فإنه عين ذاهبة غير مستخلفة ولا يموض عتما » 
لكن هذا القدر لا يوجب أن يكون البذر هو الأصل قط . فإن المامل هو 


وبقرء لابدله مدة الممل من قوت وعلف يذهب أيضاً » ورب الأرض لا يحتاج 
إلى مثل ذلك - ولذلك اتفقوا على أن البذر لابرجع إلى ر بهكا برج فى القراض » 
ولو جرى عندم جرى الأصول ارجع 

فقد تبين أن هذه المعاملة اشهملت على ثلاثة أشياء : أصول بافية ٠.‏ وهى 
الأرض و بدن العامل والبقر والمديد . ومتافع فانية » وأجزاء فانية أيض » وهى 
البذر و بع ضأجزاء الأرض و يعض أجزاء العامل و بقره . قهذه الأجزاء الفانية 
كامنافع القانية سواء ا. . فتكون اغخيرة إليبما فيمن يبذل هذه الأجزاء» ويشتركان 
على أى وجه شاءا. مال ,: يفض إلى بعض ماتعى عنه النبى صل الله عليه وسلم من 
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دعيوت 


أنواع القرر أو الربا وأكل امال بالباطل . ولهذا جوز أححد سائر أنواع 
الشاركات التى نشبه الساقاة والمزارعة » مثل أن يدفع دابته أو سفينته أوغيرم إلى 
من يعمل عليها والأجرة ينهما 
قصل 

وهذا الذى ذكرناء من الإشارة إلى حكة يع الغرر وما يشبه ذلك يخم 
اليسر فى هذه الأبواب فإنك تمد كثيرا ممن تسكل في هذه الأمور إما أن يتاك 
بمابلغه من ألفاظ يحسبهاعامة أو مطلقة» أو برب من القياس امعنوى أوالشيبى 
فرضى الله عن أحمد حيث يقول «ينتى لسك في الفقه أن يحتنب هذين 
الأصلين : لجل » والقياس » وقال أيضاً « أ كثر ما يخطىء الناس من جبة 
التأويل والقياس » ثم هذا السك يفضى إلى مالا يمكن اتباعه ألبئة 


ومن هذا الباب : بيم الديون » دين السل وغيرم» وأتواع من الصلح والوكالة 
وغير ذلك واولا أن الغرض ذكر قواع د كلية تجم أبواا اذ كرنا أنواعا من هذا 


فصل 


القاعدة الثالثة : فى المقود والشروط فبها » فيا يحل منها و يحرم » وما بصح 
منها ويفسد . ومسائل هذه القاعدة كثيرة جذاً 

والذى يكن ضبطه فيها قولان ٠‏ أحدما ن يقال : الأصل فى المقود 
والشروط يها وتحوذلك : الحظر» إلا ما ورد الشرع باجازته . فيذا. قول أهل 
الظاهر, وكثير من أصول أبى حنيفة تننى على هذا . وكثير من أصول الشاذي 
وطائفة من أصول أحاب مالك وأحمد . نإن أحمد قد يلل أحيانا بطلان المقد 
بكونه لم برد فيه أثر ولا قياس .كا قال فى إحدى الروايتين فى وقف الإإنسان على 
نفسه . وكذلك طائفة من أحصابه قد يمللون فساد الشمرومط بأنها تخالف مقتضى 
العقد » ويقولون : ماخالف مقتضى المقد فهو باطل أما أهلى الظاهر فم يصححوا 
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صم 


لاعقدا ولاشرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع . وإذا ل يبت جوا 
واستصحبوا الحم الذى قبله » وطردوا ذلك طرداً جارياً . لكن خرجوا في. 
كثير منه إلى أقوال يتكرها عليهم غيرمم 

وأما أبو حنيقة فأصوله تقتضى أنه يصحح فى المقود ششروطا يخالف مقنتضاها 
فى المطلق . و إنما يصحح الشرط فى المعقود عليه إذاكان المقد ما يمكن فسخه 
وهذا أبطل أن يشترط في البيع . 
وهذا منع بيع العين المؤجرة . و إذا ابت ار لبائع قله مطالبته بازاته ‏ 
و إعا جوز الا ة » لان اللإجارة عنده لا توجب املك إلا عند وجود 
الفعة » أو عتق العيد امبيع أو الانت 
الشجر وسائر الشروط الى يبطلها غيره . ولم يصحح فى النسكاج شرطا أصلا » 
لأن السكاح عنده لا يقبل الفسيخ . وهدا لا ينفسخ عنده بعيب أو إغسار 


وط الفاسدة مطلقا . و نما صمح أبو حتيفة خيار الثلاثة 


افبض - لابلى المقد » ولايجوز أيض ما فيه منع المشترى *, 


المطلق إلا المت » لما فيه من السنة واللمنى ٠.‏ لكنه يجوز استثناء النفمة بالشرع » 


الو ة على الصحيسح فى مذهبه » وكبيع الشجر مع استيفاء الثرة 


وذاك . ويموز فى النتكاح بعض الشروط دون بعض » ولايجوز 
اشتراطما دارها أو بلرهاء ولا أن يتزوج عليها ولايتسرى» و يجوز اشقراط حر يها 
وإسلامها . وكذلك سائر الصفات المقصودة على الصحيح من مذعبه مكالجال 


ونحوه . وهوممنيرى فسخ النتكاح بالميب والإعسارء وانفساخه بااشروط التى 
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سكيات 


٠ كاشتراط الأج! لى والطلاق وتسكاح الشغار . مخلاق قاد المهر وتحوه‎ ٠ 

وطائفة من أسحاب أحد يواققون الكاقي عل على مماق هذه الأصول » لكنهم 
5 أ كثر مما يستثنيه الشاقى » كالميار أ كثر من ثلاث ؛ وكاستثناء البائع 
3 بة للبيع » واشترا اشتراط المرأة على زوجها أن لايتقلها ولابزاحهها بخيرهاء ونمو ذلك 
من الصالح . فيقولون كل شرط ينا مقتضى المقسد فهو باطل . إلا إذا كان 
فيه مصلحة المتعاقدين . 

ولك أن توص أحد تختنى أنه جوز من الشروط و النتود] /كثر ما 
جوزه الشافى . فقد يوافقونه فى الأصل. 
كا قد يوافق هو أبا حنيفة فى الأصل » ويستة 

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر » و يتوسمون فى الشروط أ كار 
منهم » لقولم بالقياس والمماتى وآثار الصحابة » ولا يفيمونه من معانى النصوص 
التى يتفردون بها عن أهل الظاهر . وعمدة هؤلاء : قصة بريرة الشهورة . وهو 


ما خرجاء فى الصحيحين عنعانشة رضى الله عنها تا« عات ة ,فقالت: 
كاتبت أهلى على تسع أواق ؛ ف ىكل عام أوقية 

أمك أن ن أعدها لم » ويكون ولازك لى ضلت قذهبت 0 
لم » فأبوا عليها الخجاءت من عندم » ورسول امه صلى الله عليه وسا 

فقسالت : إى قد عرضت ذلك عليهم » فأبوا إلا أن يكون للم الولاء . فأخبزت 


عائشة الننى صلى الله عليه وس ققال : حَذيها واشترطى لهم الولاء . فإما الولاء لمن 
أعدق . قفملت عائشة , ثم قام رسول الله صلى ال عليه وس النا غمدالله 
.وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » ما بال رجال يشترطون 2 بت فى كتاب 
الله ؟ ! ماكان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وإن كان مائة شرط . 
قضاء الله أحق » وشرط الله أوئق . و إنا الولاء من أعتق » وى رواية للبخارى : 
« اشتريها فأعتقيها » وليشترطوا ماشاءوا . فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولادها 
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بمرت 


خقال النبى صلى الله عليه وسل + الولاء لمن أعتق . وإن اشقرطوا ماثة شرط © . 
وى لفظ : « شرط الله أحق وأوئق » . وفى الصحيحين ه عت عبد الله بن 

مر  :‏ أن عانشة أم الؤمنين أرادت أن نشترى جارية لتستقها . ا 
ا .م فقال 
إلا بمنمنك ذلك . فإتما الولاء لمن أعتق 6 وفى مسل عن ألى هر يرة رضى الله عنه 
قال : ف أرادث عالشة أن تشترى جارية فتمتقها بى أهلها إلا أن يكون للم 
الولاء . فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس » فقال : لا يمنمك ذلك . 
فنا الولاء لمن أعمق » 

ولم من هذا الحديث حجتان 

إحداهما : قوله : ه ما كان ليس فى كتاب الله فهو باطل » 
فتكل شرط ليس ف القرآن » ولافى الحديث ء ولافى الإجاع : فليس فى 


كتاب الله بخلاف ما كان فى السنة » أو فى الإجماع . فإنه فى كياب الله 


بواسطة دلالته على اتباع السنة والإإجماع 
ومن قال بالقياسن . وم الجهور ‏ قالوا : إذا دل على حته القياس المدلول 
لسسنة » أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله : فهو فى كتاب الله 
والحجة أنهم يقيسون جيم الشروط التى تنافى موجب المقد على 
اشتراط الولاء . لأن الملة فيه : كونه محالم اقتضى المقد . وذلك : لأن العقود 
لشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع » 
هذا تكتة القاعدة . وهى أن العقود مشروعة على وجه » فاشتراط 
للمشروع ولمذا كان أبو حنيفة ومالك والشافى - فى 
أحد القولين ‏ لا يحوزون أن يشترط في المياوات شر 
يحوزون للدحرم أن يشترط الإحلال بالعذر » متايمة لميد الله بن عمر ؛ حي ثكان 
ينسكر الاشتراط فى الحج - ويقول : أليس حسيم سنة نبي ؟ » وقد اسجداوا 
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يوك 


على هذا الأصل بقوله تصالى : (ه : + اليوم أ كلت لك دبنم ) رفوا 
(5: 554 ومن يتمد حدود الله فأوئئك مم الظالون ) . 
وط والعقود التى لم تشرع تمثر لمدود الله ء وز 

وما أبطل هؤلاء من الشروط التى دلت النصوص عل جوازها بالعموم أو 
بالخصوص قالوا : ذلك متسوخ ا قاله بعضهم فى شروط الننى صلى الله عليهوسل 
مع الشركين عام المديبية . أوقالوا : هذا عام أو مطلق » فيخص بالشرط الذى 
فى كتابَ الله 

واحتجوا أيضاً حديث يروى فى حكاية عن أبى حنيفة وابن أبى ليل 
وشر يك « أن النبى صل الله عليه وسل نهى عن بيع وششرط » وقد ذكره جماعة 
من المصنفين فى الفقه » ولا يوجد فى ثىء من دواوين الحديث . وقد أنكره 
أحمد وغيره من الملماء .' وذدكروا أنه لا يعرف ؛ وأن الأحاديث الصحيحة 
تعارضه . وأجمع الفقهاء العروفون ‏ من غير خلاف أعلمه عن غيرهم - 
صفة فى البيع وتحوه كاشتراط كور العب دكاتبا أو صانماً » أو اشتراط طول. 
الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك : شرط صميح 

القول الثانى : أن الأصل فى العقود والشروط : الجواز والصحة » ولا يحرم 
منها و يبعال إلا ما دل الشرع على تمر يمه وإبطاله » نص أوقياساً » عند من 
يقول به . وأصول أ-مد النصوصة عنه : أ كثرها يحرى على هذا القول . ومالك. 
قريب منه » اسكن أسمد أ كثر تصحيحا الشروط . قليس فى الفقباء الأر بعة 
أ كثر تصحيحا الشروط منه 

وعامة ما يصححه أحمد من المقود والشروط فيها يشتبه بدليل خاص من 
أثر أو قياس + لكنه لا يحمل حجة الأولين مانما من الضحةء ولا يه_ارض 


ذلك بكونه شرطا يخالف مقتقى المقدء أولم برد به نص . وكان قد باغه فى 


العقود والشروط من الآثار عن النبي صلى اله عليه وسل والصحابة مالا تجذه عند 
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00-7 


غيره من الأنمة . فقال بذلك وبما فى معناء قياسا عليه » ومأ اعتمده غيره فى إبطال 
الشروط من نص : ققد يضعفه أو يضمف دلالته . وكذلك قد يضعف مااعتمدوه 

اس . وقد يعتمد طائفة من أسحابه عمومات الكتاب والسنة التى سن كزها 
فى تصحيح الشروط .كسألة الميار أ كثر من ثلاث مطلقاء فالك يجوزه بقدر 
الحاجة , وأحمد فى إحدى ال ِ شرط المياز ف التكاح أيضاً ويجوزه 
ابن حامد وغيره في الضمان وتحوه . و يخوز أحمد استثناء بعض متقمة امارج من 
ملسكه فى جميع العقود ه واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق . فإذا 
كان ها مةتغى عند الاطلاف جوز عليه بالشرط » والنقص منه بالشرط 
مالم يتضمن عخالفة الشرع .كا سأذكره إن شاء الله 


فيجوز للبائم أن يستثتى بض منفعة المبيم »خدمة المبد وسكنى الدار ونحو 


ذلك » إذا كانت تلاك المنفعة مما يحوز استيقاؤها في ملك الغير » اتباعا لحديث 
جابر لا باع البى صلى الله عليه وس جمله واستثئنى ظوره إلى اللدينة . 

ونجوز أيضا للممتق أن يستثنى خدمة المبد مدة حياته أوحياة السيد أو 
غيرها » اتباعا لحديث سفينة لما أغتقته أم ملمة واشترطت عليه خدمة النى 
على الله عليه وس ماعاش , 

ويجوز على عامة أقواله ‏ : أن يعتق أمته ويجملى عتقها صداقها . كا فى 
حديث صفية . وكا فعله أنس بن مالك وغيره » وإن لم توض الرأة كانه أعتقها 
واستثى منفمة البضع » لسكنه استثناها بالنستكاح » إذ استثهد_اؤها بلا نكاح غير 
جائزء مخلاف منفمة الخدمة ‏ 
شيثاً أن يتثتى منفعته وغلته جميعها لنفسه 
هدة حياته .كا زوى عن الصحاية أنهم فعلوا ذلك . وروى فيه حديث مرسل 
عر: النى صل الله عليه وسل . وهل يجوز وقف الانسان على فسه؟ فيه 


عنه روايقان . 


ويجوز أيضا للواقف إذا وقف 
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معو 


ويجوزأيضاً ‏ على قياس قوله ‏ استثناء بعض المنفمة فى المين اموهو بة » 
والصداق وقدية الخلع » والصاح عن القصاص وتحو ذلك من أنواع إخراج الملك» 
سواءكان بإسقاطكالمتق » أو بتمليك يعو ضكالبيع . أو بغير عو ضكالمبة ‏ 

ويمرز أحد أيضا فى النسكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض يح 
لمافى الصحيحين عن النى صل الله عليه وس أنه قال : ٠‏ إن أحق الشروط أن 
توفوا به : ما استحلتم به الفروج » + ومن قال بهذا الحديث قال : إن يقتضى أن 
الشروط في التكاح أوكد منها فى البيع والإجارة . وهذا مخالف لقول من يصحح 
الشروط فى البيع دون النسكاح . قيجوز أحمد أن تستئنى للرأة ما يملتكه الزوج 
بالاطلاق ء قنشترط أن لا تسافر ممه ولا تنققل من دارها . وتزيد على ماعل كه 
بالاطلاق ء فتشترط أن تسكون مخلية به » فلا يتزوج عليها ولا يتسرى . 

ويموز على الرواية المتصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه . أن. 
يشتر لكل واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة »كاليسار والجال ونحو 
ذلك . ويملك الفستخ بفواته . وهو من أشد الناس قولاً بفسخ التكاح وانفساخه 
فيجوز فسنه بالميب - كا لوتزوج عليها وقد شرطت عليه أن لايتزوج عليب| » 
وبالتدليس كما لو ظها حرة فظهرت أمة » و بانخلف بالصفة على الصحيح . كبا 
لوشرط الزوج أن له مالا فظهر لاف ما ذكر . وينفسخ عنده بالشروط 
الفاسدة المنافية لمتصودهمكالتوقيت واشتراط الطلاق , وهل يبطل بفساد المور 
كاخر والميتة وتحو ذلك ؟ فيه عنه روايتان . إحداها : نم كتكاح الشغار . وهو 


رواية عن مالك . والثانية : لا ينفسخ » لأنه تايم » وهوعقد مفرز » كقول 


ألى حنيفة والشافتي 

وعلى أ كثر نصوصه يجوز أن يشترط قملا أو تركا فى المبيع ما 
هو مقصود للبائع » أو للمبيع ننه . وإنكان أ كثر متأ 
من ذلك إلا المتق . وقد يروى ذلك عنه » لتكن الأول أ كثر ىكلامه . ف 


أخرى أصحابه لاحوزون. 


02170 عدن © لداتماء ة/واه.عبططعيوا/:ومتدا 


سرووت 


جامع الفلال عن أبى طالب : سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن 


يتسرى ها : تكون جارية تفيسة بحب أهلا أن يتسرى بها» ولا تكون 
الخيمة ؟ قال : لا بأس به . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل اشتزي من 
رجل جارية » فقال له : إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالقْن الذى تأخذها به 
منى ؟ قال : لا بأس به » ولكن لا يطؤها ولا يقر بها وله فبها شرط ‏ لأن ابن 
مسعود قال لرجل « لا تقر ينها ولأحد فيها شرط »6 وقال حنبل : حدثنا عفان » 
حدثنا ماد بن سامة عن عمد بن اسحق عن الزهرى عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عجبة « أن ابن مسعود اشترئ جارية من امرأته » وشرط لها : إن باعها فهى لها 
بالمْن الذى اشتراها به . فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن اللخطاب . ققال : 
لا تنسكحها وفيها شرط » وقال حنبل : قال عمى «كل شمرط فى فرج فهو على 
هذا » والشرط الواحد فى البيع جائزء إلا أن عم ركرء لابن مسمود أن يطأها » 
لأنه شرط لامرأته الذى ترط . فكره عمر أن يطأها وفيها شرط . وقال الكرما. 
سألت أحمد عت رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيمها ولا يببها ؟ 
فكأنه رخص فيه . ولسكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بان ؛ فلا 
يقر بها . يذهب إلى حديث عمر بن اللخطاب ء حين قال لميد الله بن مسعود ‏ 
فقد نص فى غير موضم على أ. البائع بيمها لم يملك إلا ردها إلى 
البائع بالمّن الأول كامقابلة . وأ. كثر امتأخرين من أصحابه على القول المبطل لهذا 
الشرط ء وريما تأولوا قوله د جائز » أى العقد جائز. و بقية نصوصه تصرح بأن 
مراده 5 الشرط » أيضاً . واتبع فى ذلك القصة اللأثورة عن عمر وابن مسعود 
وزينب امرأة عبد الله ثلائة من الصحابة . وكذلك اشتراط البيع فلا ببيعه» ولا 
هبه » أو يِتَسَاهَا وتحو ذلك , مما فيه تعيين لمصرف واح دكا روى عمر بن حَّه 
فى أخبار عئان : « أنه اشترى من صبيب داراً وشرط أن يقفها على صبيب. 


وذريته من بطل .. 
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لعو 


أن الك يستفاد به تصرفات متنوعة : فسكا جاز بالإجباع 

2 ثناه بعض البيع » وجوز أحمد وغيره استثناء بعض متافعه » جوز أيضا استثناء 
بءض القصرفات ‏ 

وعلى هذا فن قال : هذا الشرط ينافى مقتضى المقد ء قيل له ؛ أبناق مقتضى 

القد الطلق » أو مقتغى المقد مطلقا ؟ فإن أراد الأول : فتكل شرط كذلك . 

وإن أرا :ل ي[له: وإعا الحذور: مقصود المقد ؛ كاشتراط 

الطلاق فى النسكاحء أو استراط الفسيخ فى العقد . فأما إذا شرط مايقصد بالعقد 


هذا القول هو الصحيح بذلالة الكتاب والسنة والإجماع 


أما السكتاب : ققال الله تعالى : (:1 يا 


والعتود هى المهود . وقال تمالى ( 165:5 


وفال تعالى ( >س: ٠١‏ وَلقَد كانوا عاهَدُوا اله من قبل لا يأو 


عَِدُ الله سَمُْولاً) فقد أس سبحانه بالوفاء بالمقود » وهذا عام » وكذلك أمر بالوفاء 


بعهد الله و بالعبد . وقد دخل فى ذلك ماعقده المرء على نفسه بدليل قوله ( وقد 
كانوا عَامَّدوا الله من قبل 


0 


ا د 
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دجوا 


سبحانه ١:4(‏ واتوا لله الذى تساءلونَ يبر والأر رام) ل الفسرون كالضحاك 
وغيره ‏ تساءلون به : تتعاهدون وتتعاقدون ٠‏ وذلك: لأن كل واحد من المتعاقدين 
يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فمل أو تر 


مال 00 : 


بوجمع سبحانه فى هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب التى 

الحم الزحم ؛ وللتكسوية بة:كالمقود التى يدل فيها الصهر» وولاية مال 5 
ديحو ذلك . وقال سبحانه (41:1:؟ وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تن 
الأعان بمد اتاد جما 0 إن الله 0 


اه انيدل ل ان 0 
الشركين ثم م ينقصوك شيثاء ول يظاهروا علي أحسداء فأئغوا إلبهم عدم 
إلى مدتهم إن الله يحب التقين » فاذا انسل الأ أشهر الحرم قاقفلوا المشركين حيث 
وجدتمومم » وخذرم واحصروم واقمدوال مكل مرصد ‏ فإن تابوا وأفاموا الصا 
وا نو الزكاة خلوا سبيلهم. إن الله غفور رحب » وإن أحد من امشركين استجارلك 
فأ *حتى بسمع كلام اللهه ثم أبلفه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لايملدون .كين يكون 

وك ميقن وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند السجد الحرام »فا 

وا لم ماستطيموا لم ٠‏ إن الله يحب المتقين »كيف وإن يظهروا 
لإرقبوافيج إلا ولا ذمة؛) والإك : هو القرابة والئمة : السبدب وها الممكور ان 
فى قوله (1:4 تساءلون به والأرحام) إلى قوله (4: ٠‏ ٠لا‏ يرقبون فى مؤمن إلا وله 
رح ونقض الذمة » إلى قوله (9:؟1 وإن تكثوا أيمانهم 
عن بعد عهدمم) وهذه نزت فى كفارمكة لما صالحهم النى صل الله عليه وسل عام 
الحديبية ة. م نقضوا اسهد بان بى يك عل خزاعة» وأم قل سيان (.: 8 


من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) فتلك عهود جائزة ء لا لازم 
م ؟1 - القواعد النورائية 
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فانها كانت مطلقة . وكان عخيرا إمضائها ونقضها ءكالوكالة وتحوها » ومن قال 
من الفقباء من أسحابنا وغيرم : إن الهدنة لا تصلح إلا مؤقتة : فقوله - مم أنه 
مخالف لأصول أحمد _يرده القرآن » وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ف 
| كثر الماهدين » فإنه لم يوقت معهم وقت قأما م نكان عبده موقها فل يبح له ثقضه 
بدليل قوله (ه: 4 إلا الذين عاهدتم من امشركين ثم ل يتقصوك شيثاً وم يظاهروا 
عليم أحدا فأتموا إلييم عهدم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) وقال ( .5 : ب 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فها استقاموا لك نطيترام إنا الله حب 
المتقين) وقال (ه : هه وإما مخافن من قوم خيانة فانبذٌإلييم على سواء) فإها أباج 
النبذ عند ظلهور أمارات اعميانة » لأن الحذور من جيتهم » وقال تعالى (71: " 
يا أها الذين آمنوالمتقولون مالاتقملون ؟- الآية ) وجاء أيضاى ييح مسم عن 
أبى مومى الأشعرى وإن فى القرآن الذى نسخت تلاوته سور ةكانت كبرا 


يا أيها الذين آمنوا لم تقوارن ما لاتفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم » فتسألون 
عنها بوم القيامة » وقال تعالى ( والذين هم لأماناتهم وعبدم راعون ) فى سورف 


المؤمنون والمعارج . وهذا من صفة || من الهلم المذموم بقوله 5-15:7٠(‏ 
إن الإنسان خاق مَلوعاء إذا مسه الشر جروا » وإذا مسه الخير منوعا » إلا 
المصلين » الاين هم عل صلاتهم دائمون » وين فى أموالهم حق معلو للسائل واغحروم 
بين يصدقون بيوم الدين . والذين مم من عذاب رمهم مثفقون » إن عذاب 
0 5 حافظون » إلا على أزواجهم م أوما ملكت 
ابتغى وراء ذلك فأولئك عم المادون » 2 
ات كارت 
من اتصف بجميع ذلك . وهذا لم يذكر فيها إلا ماهو واجب » وكذاك ف سورة 
المؤمنين قال فى أولها (م؟ : ١١ ٠١‏ أولئك مم الوارثون » الذين يرون الفردوس عم 
فبها خالدون ) فن ل يتصف بهذه الصفات لم يكن من ١‏ لأن ظاهس الأية 
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الخصر» فإن إدخال لقصل بين المبتدأ واخير يشمر بالحصر » ومن لم يكن من 
وار الجنة كان معرضا للعقوية » إلا أن يعفو الله عنه » وإذا كانت رعاية العيد 
وأجبة فرعايته : هى الوفاء به ولا جمع الله بين العهد والأمانة جعل التى صل الله 
عليه وس ضد ذلك صفة امنافق فى قوله « إذا حَدّتْ كذب ء وإذا وعد أخلف 


و إذا عاهد غدر » و إذا خاصم لخجر» وعنه «كان على خلق من تفاق» قطيع المؤمن 
ليس اعخيانة ولاالكذب» وما زالوا بوصون بصدق الحديث وأداء الإمانة . وهذا 
عام ..وقال تعالى (* ومايضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه » ويقطمون ما أمى الله به أن يوصل ) فذمهم على نقض عبد الله 
وفطم ما أمر الله بصلته , لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذى عقده المرء . 
باختياره وقال أيضا ( 1 : 88-5٠‏ الذين بوفون بمهد الله ولاينقضون الميثلق » 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوه الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم وأفاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنام سر وعلانية 
أو يترون اليك السبثة أولئك للم عتبى الدارء جنات عدن يدخلونها ومن صلح 
انهم وأزواجهم وفرياتهم» والملانتكة يدخلون عليهم من كل باب ء سلام 
عليع عا صبرتم فم عق الدار» وان نقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطمون 
ماأمر الله به أن .يوصل و يفسدون فى الأرض . أولئك لم م اللعنة وهم سوم الدار). 
وقال (؟:١٠٠‏ أ كلما عاهدوا عبد؟ نبذء مريق منهم ؟ بل أ كارع لايؤمنون) 
وقال ”٠7:(‏ ولسكن اليد من آمن بالله واليوم الآجر والللائتكة والكتاب 
والببيين وى امال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ تى الرّكاة , والموقون يعيدمم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ء أولئك الذين صدقوا وأولتك مم 
اللتقون) وقل تعالى (©:ه/اء +7 ومن أهل الكتاب مَنْ إن 3 
إليك » ومنهم .من إن تأمنه بدينار لا.يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ٠‏ ذلك 
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حاتم 


بأنهم قالوا يبس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على لله التكذب وم يعدون » 
بلى من أوق بعبده واتق فان الله يحب التقين ) وقال ( © : 70١‏ إن الذين 
يشترون بعهد الله وأبمانهم نا قليلا أولنك لاخلاق ل فى الآخرة دا 
ولا ينظر إليهم القيامة ولا يركيهم ولم عذاب أليم) . وقال تعالى : ( » 
ذلك كفارة أبماتم إذا حلت »واحفظو باتك .كنك يبينالله ل 
تشكرون ) 

والأحاديث فى هذا كثيرة » مثل فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : «أريع من كن" فيهكان مناققا خالصا» ومن 
كانت فيه خصلة منه نكانت افيه خصاة من النفاق » حتى يدها : إذاعدث 
كذبء وإذ! وعد أخلف » وإذا عاهد غدرء و إذا خاصم لخر » وفى الصحيحين 
عن عبد الله بن عر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسله ينصب لكل غادر 
الواء يوم القيامة » . وفى سحيح مسل عن أبى سميد عن النبى صلى الله عايه وسلم 
قال : « لكل غادر لواء عند أَمْته يوم القيامة © . وي رواية : ه لكل غادر 
لواه يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته » ألا ولاغادر 


روعي تر ع يدان لسك قال : من ل الله صل الله عليه 


وسل إذا مر أميراً على يخ أو سَرِية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ؛ وفيين ممه 


من المسلمين خيرا » ثم قال : «اغزوا باس اله وف -بيل الله » قائلوا من كثر بالله 
غزواء ولا تَنُوا ولااتغهرواء ولا تمثلوا » ولا تقدلوا وليد؟ .. و إذا لقيت عدوك 
رطان انض الوادت خمال ++ واخاال . نايهن ما أجابوك فاقبل 
نهم » وك عنهم - الحديث » . قنهاهم عن الفدركا نهاهم عن الفلول . 
وف الصحيحين عن ان عياس عن أبى سفيان بن حرب لا سأله هرقل عن 
صفة الى صلى الله عليه وسلم « هل يندر ؟ ققال : لا يغدر »ون معه فى مدة 
الاندرى ماهو صانع قيها . قال : ول يمكىكلة أدخل فبها شيئًا إلا هذه الكلمة ٠‏ 
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يورت 


وقال هرقل فى جوابه : سألتنك: هل يغدر؟ فذكر تأنه لا يندر » وكذلك الرسل 
لاتندر » مل هذا صفة لازمة للمرسلين . 

وفى الصحيحين عن عقبة بن عا « أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
وإن أحق الشروط أن توفوا به : ما استحلتم به الفروج » فدل على استحقاق 
الشروط بالوقاء ‏ وأن شروط النتكاح أححق بالوفاء من غيرها . 

وروى البخارى عن أبى هر يرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلل 
قال « قال الله تعالى : ثلائة أنا خصمهم بوم القيامة : رجل أعطّى بى » ثم غدر . 
ورجل باع حرا » م أ كل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ول يمطه 
أجره » فذم الغادر . وكل من شرط شرطاً ثم نقضه ققد غدر . 

ققد جاء السكتاب:والسنة بالأعي بالوقاء بالمهود والشروط والو ثيق والمقود » 
و بأداه الأمانة ورعاية ذلك » والنهى عن الغدر ونقض المهود واعليانة والتشديد 
على من يفعل ذلك . 

ولاكان الأصل فيها المظر والفساد » إلا ماأباحه الشرع : لم يجن أن يؤمر 
بها مطلقاً ويذم من نقضها وغدر مطلقاء كا أن قتل النفس لما كان الأصل فيه 
الحظر إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه ٠‏ لم يز أن يؤمر بقل الثنوس و يحل على 
القدر اللباح » مخلاف ما كان جنسه واجياً » كالصلاة والزكاة » فإنه يؤمر به 
مطلقاً . وإن كان اذلك شروط وموانع . فينعى عن الصلاة بغير طهارة » وعن 
الصدقة بما يضر النفس وتحو ذلك . وكذلك الصدق فى الحديث مأمور به » 
وإن كان قد يحرم الصدق أحيانا لمارض » ويب السكوت أو التعريض . 

وإذا كان جنس الوفاء ورعاية المهد مأموراً. به عل أن الأصل حعة العقود 
والشروط ء إذ لاممنى لاتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره ء وحصل به مقصوده . 
ومقصود العقد : هو الوفاء به » فإذاكان الشارع قد أمر بمقصود المهود ؛ دل على 
أن الأصل فيها الصحة والإباحة . 
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دهوات- 


.وقد روى أبو داود والدارقطنى من حديث سليان بن بلال ء حدثنا كثير 
ابن زيد عن الوليد بن ر باح عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ا الصلح جائز بين للسلمين ‏ إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالاً » 
والسامون على شروطهم » . وكثير بن زيد قال يحى بن معين فى رواية : هوثقة . 
وضعفه في رواية أخرى . 

وقد روى الترمذى والبزار من حد: ن عبد الله بئ مرو بن عوف 
لزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 8 الصلح جائز 
بين للسلدين إلا صلحاً حرم حلالا ؛ أو أحل حراما » قال الترمذى : حديث 
حسن ميج » وزوى ابن ماجه منه الفصل الأول » لك ن كثير بن عرو ضعفه 
الجاعة . وضرب أحمد على حديثه في المسند» قر يحدث به . فلمل تصحيح القرمذي 


4 اروايته من وجوه . وقد روى أبو بكر البزار أيضا عن عمدين عبد الرجمن 


السلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولام النامى 
على شروطهم ماوافق الح » وهذه الأساتيد ‏ و إنكان الواحد منها ضيف 
فاجتماعها من طرق يشذ بعضها بعضًا 


وهذا العنى هو الذى يشهد له السكتاب والسنة » وهو حقيقة الذهب » فإن 
الشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله ولا بحرم ما أناحه الله . فإن شرطه حينئذ 
يكون مبطلا سك الله وكذلك ليس له أن بسقط ماأوجبه الله » و إنما الشترظ 
له أن يوجب بالشرط مالميكن واجبا بدونه . فقصود الشروط وجوب ما لم يكن 
واجبا ولا حراما » وعدم اللويجاب ليس قفيا للا يجاب » حتى يكون اللشترط مناقضا 
للشرع » وكل شرط سبح فلا بد أن يفيد وجوب مالم يكن واجبا . فإن التبايمين 
يمب سكل منعيا على الآخر من الاقباض مالم يكن واجيا ويباحأيضا لكل 
منعا ملم يكن مباحاء ويحرم على كل متها مالم يكن حراما .,وكدّلك كل من 
التآجر بن والتناكين ‏ وكذلك إذا اشترط صفة فى البيع » أو رهناء أو اشترطت 
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للرأة زيادة على مهر مثلها » فإنه يحب » ويحرم ويباح بهدا الشرط مالم يكن 
كذنك 

وهذا المنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط » قال : لأنها 
إما أن تبيح حراما + أو تمرم حلالا» أو توجب ساقطاء أو تسقط واجبا» 
وذاك لا يجوز إلا بإذن الشارع . وأوردت شبهة عند بعض الناس حتى توم أن 
هذا الحديث متناقض » وليس كذلك » بل كل ما كان حراما بدون الشرط : 
فالشرط لا ببيحه »كالر با وكالوطء فى ملك الغير » وكثبوت الولاء لغير المتق » 
فإن الله حرم الوطاء إلا ملك نتكاح . أو ملك يمين : فلو أراد رجل أن يعير أمته 
لآخر الوط لم يحزله ذلك» مخلاف إعارتها للخدمة . فإنه جائز» وكذلك الولاء» 


ققد « نرى النبي صلى الله عليه وسم عن بيع الولاء وعن هبته » وجعل الله الولاء 
كالنسبء ثبت لمعت قا يثبت النسب الوالد . وقال صلى الله عليه وسلم « من 


ادعى إلى غير بيه » أو تولى غير مواليه » فمليه امنة الله والملائسكة والناس أجممين» 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وأبطل الله ما كانوا عليه فى الجاهلية من تبتى 
الرجل ابن غيرء ٠‏ واننساب العتق إلى غير مولاء . فهذا أمر لا يجوز فمله بير 
شرط ؛ فلا يبيح الششرط منه ما كان حراماء وأما ما كان مباحا بدون الشرط : 
فالشرط يوجبه » كالزيادة فى المهر والن والرهن » وتأخير الاستيفاء . فإن الرجل 
له أن يعطى المرأة » وله أن يتبرع بالرهن و بالإنظارء وتحو ذلك » فإذا شرطه 
صار واجبا » وإذا وجب فقد حرمت”' الطالية الىكانت حلالا بدونهء لأن 
المطالبة لم تسكن حلالا مع عدم الشرط . فإن الشارع لم يبح مطالبة للدين مطلقا 
فا كان حلالا وحراما مطلقا فالشرط لا يغيره . 

وأما ماأباحه الله فى حال مخصوصة ولم يبحه مطلقا ء فإذا حوله الشرط عن 
تلك الحال لم يكن الشرط قد حرم ما أحله الله ء وكذلك ماحرمه الله فى حال 

(1) كذا بالأصلين . ولمله « وجبت > . 
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مخصوصة؛ وم يحرمه مطل : لم يكن الشرط قد أباح ماحرمه لله وإن كان يدون 
الشرط يستصحب حك الإباحة والتحر يم » لتكن فرق بين ثبوت الإباحة 
والقحر يم بالخطاب » ثبوته بمحرد الاستصحاب . 

فالمقد والشرط برقع موجب الاستصحاب» لسكن لايرقع ما أوجيه كلام 


الشارع وآثارالصحابة توافق ذلك ٠‏ كا قال مر رضى الله عنه 8 مقطم المقوق 


عبد الشروط » . 

وأما الاعتباز فن وجوه . أحدها : أن المقود والشروط من باب الأفمال 
المادية . والأصل فيها عدم التحريم , فيستصحب عدم التحريم فيها حت يذل 
ذلك على التحر يم وكا أن الأعيان : الأصل قيهاعدم التحريم . وقوله (5: ١15‏ 
وقد فسّل لسكم ماحرم عليكم ) عام فى الأعيان والأفمال ؛ وإذا لم يكن حراما ل 
تكن فاسدة » وكانت صحيحة . 

وأيضا فليس فى الشمرع مايدل على تحريم جئس العقود والشروط » إلا ماثبت 
حله بعينه » وسنبين إن شاء الله ممنى حديث عائشة ٠‏ وأن اثتفاء دليل التحريم 
دليل على عدم التحر يم . قثبت بالاستصحاب. العقلى وانتفاء الدليل الشرعى عدم 
التحر يم فيكون فملها إما حلالا و إماعقواء كالأعيان التى لم تحرم 
وغالب مايستدل به على أن الأصل فى الأعيان عدم التحر يم من النصوص المامة 
والأقسة الصحيحة ؛ والاستصحاب العقلى » واثتفاء السك لانتفاء دليله ٠‏ فإنه 
يستدل به على عدم محري المقود والشروط قيها » سواء >مى ذلك خلالا أو 
عفواً على الاختلاف المعروف بين أصحابنا وغيرهم » فإن ماذكره الله فى القرآن 
من ذم التكفار على التحر م بغير شرع : منه ماسببه تحر بم الأعيان » ومنه ماسبيه 
تحريم الأقمال .كاكانوا يحرمون على الحم لبس ثيابه والطواف فيه إذالم.يكن 
أحسيا ويأمزونه بالتعرى ء إلا أن يميره أحسى ثيه » ويحرمون غليه الدخول 
تحت سقف » كأ كان الأنصار يحرمون إتيان الرجل امرأته فى فرجها إذا كانت 
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محنبة » و يحرمون الطواف بالصفا وامروة » وكاتوا مع ذلك قد ينقضون المهود 
الى عقدوها بلا شرع ٠.‏ تأمرهم الله سبحانه فى سورة النحل وغيها بالوقاء ها 
إلا ما اشتمل على حرم ٠.‏ 

شم أن العبود يحب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة » وإن ل ثبت حلم بشرع 
خاص عكالعهود التى عقدوها فى الجاهلية وأمر بالوفاء بها » وقد نهنا على هذم 
القاعدة في تقدم » وذكرنا أنه لا بشرع إلا ماشرعه الله ولا يحرم إلا ماحرمه الله 
لأن الله ذم المشركين الذي عوا من الدين مالم يأذن به الله؛ وحرموا مالم يمحرمه 
الله . فإذا حرمنا العقود والشروط الت تجرى بن الناس فى مساملاتهم العادية 
بغير دليل شرعى » كنا حرمين مالم يحرمة الله مخلاف المقود التى تنضمن 


شرع دين لم يأذن به الله . فإن الله قد حرم أن يشرع من الدين مالم يأذن به ٠‏ 
فلا بشرع عبسادة إلا بشرع الله » ولا يحرم عادة إلا بتحرج الله » والمقود فى 
امعاملات هى من العادات يفملها الم والسكافر» وإنكان فيها قر بة من وجه 


آخر . فلييست من العبادات الى يفتقر فيه إلى شرع . كالمدق والصدقة . 


فإن فيل : العقود تخير ما كان مشروعا » لأن ملك البع | أوالمال اذا كان 
ثابتا على حال ٠‏ فمقد عقدا أزاله عن تلك الحال : فقد غير ما كان مشروط » 
بخلاف الأعيان التى لم تحرم . فإنه لا يعتير فى إباحتها . 

فيقال : لا فرق يبنهيا . وذاك أن الأعيان إما أن تسكون ملكا لشخص 
ألا "ون . فإن كانت ملكا فاتتةالح. سا بالبيع إلى غيره لا يغيرها ء وهو من 
باب المقود . و إن تكن ملكا فملكها بالاستيلاء وتحوه : هوفمل من 
الأفمال مير لمسكلها » بمنزلة العقود ‏ 

وأين فإنها قبل الزكاة حرمة . فالكاة الواردة عليها عنزلة النقد الوارد على 


الال . فك أن أفمالنا فى الأعيان من الأخذ والذكاة : الأصل فيه المل» وإن غير 
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ود 


ن . فمكذلك أقمالنا فى الأملاك فى المقود وتحوها : الأصل فيها الحل . 

وإن غيرت حك الك . 

وسبي ذلك : أن الأحكام الثابتة بأفمالنا كالملك الثابت بالبيع وملك 
البضع الثابت بالمستكاح » من أحدثنا أسباب تلك الأحكام » والشارع. أثبت 
الحم لثبوتسبيه متا ء لم يثبته ايتداء كا أثبت إيحاب الواجبات وتحر م الحرمات 
البعدأة . نإذا كنا نحن الثبتين لذلك الحسك » ول يحرم الشارع علينا رفمه يحرم 
علينا رفمه . قن اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره ‏ لإثباته سيب 
ذلك » وهو اللك الثابت بالبيع . وما لم يحرم الشارع عليه رقع ذلك ء فله أن 
رفع ما أثبته على أى وجه أحب ء مالم يحرمه الشارع عليه . كن أعطى رجلا 
مالا : الأصل أن لا بحرم عليه التصرف فيه . وإنكان مز يلا للملاك الذى أ ئبته 
العطى ما لم يمنع ماتع . وهذا نكية السألة التى يتبين بها مأخذهاء وهو أن 
الأحكام الجئية ‏ من حمل هذا امال لزيد وحرمتة على مرو - 
شرعا جزئياً» وإنما شرعها شرعاً كلياً » مثل قوله : (5 :57 
وَعكْمَ اليا ) .وقوله ( غ : 4؟ وأحل لتك ماوراء ذلك ) وقوله ( 14 
َانْكحُوا مَاطَب لَك مِنَ اللََاهِ) . وهذا الحكم السكلى ثابت + سواء 
وجد هذا البيع للمين أولم يوجد . فإذا وجد بيع ممين أثبت ملسكا ممينا ٠‏ فبذا 
لان سبية قل اليد . فإذا رقعه العبد فا رقع ما أثبته هو بنمله »لا ماأثيته الله 
من الحم الجزثى » إنما هو تايع لفمل المبد سببه فقط ء لأن الشارع أثيمه 0 03 

إننا توه بعضالناس أن رقم الحقوق بالمقود والفسوخ مثل نسيخ الأحكام. 
وليس كذلك . فإن المسكر الطلق لا يزيه إلا الذى أثبته وهو الشارع 10 
هذا المين فإنها ثبت ء لأن المبد أدخله فى الطلق ء فإدخاله فى امطلق إليه » 
فكذلك إخراجه . إذ الشارع لم يحكر عليه فى المين بحك أبداً ‏ مثل أن يقول: 
هذا الثوب بمه أولا تبمه » أو َه أو لا تببه » و إنما حكه على الطلق الذى إذا 
أدخل فيه المين حكم على الممين ٠‏ 
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فتدير هذا » وفرق بين تغيير الحم المين اعخاص الذى أثبته العيد بإدخال 
فى الطلق », وبين تغيير الحكم المام الذى أثبته الشارع عند وجود سببه من 
العبد . وإذا ظهر أن المقود لا محرم منها إلا ما حرمه الشارع » فإنها وجب الوفام 
بها يجاب الشارع الوفاء بها مطلقا ء إلا ما خصه الدليل » على أن الوفاء بها من 
الواجبات التى اتفقت عليها الملل » بل والمقلاه جميمهم . وقد أدخلها فى الواجيات 
العقلية من قال بالوجوب العقلى » قفعلها ابتداء لا يحرم إلا بتحريم الشارع » 
والوفاء سها وجب لإيجاب الشارع إذن » ولإيجاب المقل أيضا . 

وأيضاً فإن الأصل ف العقود رقت مر ما أوجباه بعل 
أفنبيا 0 
لك ان : 0 
مَكله ميا 0 0 
فلع س.ر حم معلق على وصف مشتتق مناسب . فدل على أن 

ك الوصف سبب أذلك الحكر . وإذا كان طيب النفس هو البيح لأكل 
الصداق . فسكذلك سائر التبرءات ء قياس عليه بالملة المنصوصة التى دل عليها 
القرآن . وكذلك قوله : ( إلا أن تنكون تجارة عن تراض منكم ) ل يشترط فى 
القجارة إلا التراضى . وذلك يققضي أن القراضى هو البيح النجارة . وإذا كان 
كذلك فإذا تراغى المتعاقدان بتجارة ‏ أو ظابت تفس المتبرع بتبرع : ثبت حله 
بدلالة القرآن» إلا أن يتضمن ماحرمه الله ورسوله كالتجارة فى الجر ونحوذلك . 

وأيضا فإن المقد له حالان : حال إطلاق , وحال تقييد قفرق بين المقد 
المطلق و بين المعنى المطلق من المقود . نإذا قيل : هذا شرط ينافى مقتضى المقد 
فإن أريد به ينافي المقد الطلق نكذلك كل شرط رَائْد . وهذا لا.يضرهء» 
و إن أر يد ينا متتضى العقد المطلق والقيد : احتاج إلى دليل على ذلك » وإنما 
.يصح هذا إذا نافي مقصود العقد . فإن المقد إذا كان له مقصود يراد فى جميع 
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صوره » وشرط فيه ما يتاق ذلك القصود . ققد جمع بين التناقضين بين إثباته 
القصود وفيه . فلايحصل ثىء . ومثل هذا الشرط باطل بالاتقفباق» بل هو 
مبطل للعقد عندنا 

والشروط الفاسدة قد تبطل لسكونها تداق مقصود الشارع » مل اشتراط 
الولاء اغمير المعتق » فإن هذا لا ينافى مقتضى الءقد ولا مقعوده االك » والءتق. 
قد يكون مقصودا للمقد . فإن اشتراء المبد لمتقه يقصد كثيراً . فثبوت الولاء 
الا ينا مقصود المقد» وأا ينا قكتاب الله وشرطه .كا بينه النبى صلى الله 
عليه وس بقوله «كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » فإذاكان الشرط منافيا 
مقصود المقدمكان المقد لنواً . و إذا كان منافيا لمقصود الشارع كان الها لله 
ورسوله نأما إذا لم يشتمل على واحد منهماء قل يكن لنواء ول اشتمل على 
ماحرمه الله ورسوله + فلا وجه لتحر يمه » بل الواجب حله » لأنه حمل مقصوه 
للناس حتاجون إليه ع إذ لولا حاجتهم إليه لما فملوه . فإن الإقدام م على الفمل 
الحاجة إليه » ولم يبت تحر يمه قيباح لما فى التكتاب والسعة مما برقع المرج , 

وأيضا فإن المقود والشروط لا تخلوه إما أن يقال : لا يحل ولا يصح » إن ل 
يدل على حلها دليل شرعئ خاص : من نص أو إجماع أو قياس عند الجهور . 
كا ذكرناه من القول الأول » أو يقال : لا تحل وتصح حتى يدل على حلها 
دليل سمعى » و إنكان عاما . أو يقال : تصصح ولاتحرم ء إلا أن بمرمها الشارع 
بدليل خاص أوعام . 

والقول الأول : باطل » لأن التكياب والسنة ذلا على صحة المقود والقبوض. 
التى وقمت فى حال السكفر » وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام ثىء 


عحرم . ققال سبحانه فى آية الربا ( ؟ :هلا" يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذرذا 


ما بق من الربا إن كتم مؤمنين ) فأمرعم بترك ما بت لم من الربا فى الذم » ول 
يأمرجم برد ما قبضوه بعقد الريا ء بل مفهوم الآية ‏ الذى اتفق العمل عليه 
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يوجب أنه غير مذهى عنه . ولذلك فإن النى صل الله عليه وس أسقط عام حجة 


الوداع الرربا الذى فى الذسم ٠‏ ولم يأمرجم برد المتبوض؛. وقال صلى الله عليه وس * 
اهلية فهو على ما قم » وأبما قسم أركه الإسلام فهو على 
قم الإسلام » وأقر الناس على أنكتهم التى عتدوها فى الجاهلية؛ ولم 


ينفصل : هل عقد به فى عدة أو غير عدة ؟ بولى أو بنير ولى ؟ بشهود أو بغير 
شهود ؟ ول يأمر أحدا بتجديد نسكاح ولا بفراق امرأته ء إلا أن يكون السبب 
الحرم موجوداً حين الإسلام » كا أمى غيلان بن سلمة الثقنى الذى أسل وتحته عشر 
نسوة أن يسك أر بما ويفارق سائرهن» وكا أمى فيروزا الديلى الذى أسل وتحته 
أختان « أن مختار إحداها ويفارق فى الأخري » وكا أمر الصحابة من أسم من 
المجوس 2 أن يفارقوا ذوات الحارم » ولهذا افق المسامون على أن العقود التى 
عقدما التكفار عَم بصدتها بعد الإسلام إذا لم تسكن محرمة على المامين » 
وإنكان السكفار ل يمقدوها بإذن الشارع . ولوكانت العقود عندمكالمبادات » 
لا نصح إلا بشرع » لحسكوا بفسادهاء أو بفساد مال يكن أهله مستمسكين فيه 


فإن قيل : هقد اتفق فقهاء الحديث وأهل الحجاز على أنها إذا عقدت على 
وجه حرم فى الإسلام » ثم أساموا بعد زواله : مضت ء ولم يؤمروا باستثنافها » 
الأن الإسلام يب ما قبله» فليس ما عقدوه بغير شرع دون ما عقدوه مع تحريم 
الشرع » وكلاهما عندك سواء 

قانا : ليس كذلك ٠‏ بل ما عقدوه مع التحريم إنما تحكم بصحته إذا اتصل 
به التقابض » وأما إذا أسلموا قبل التقابض فإنه يفسخ عخلاف ماعقدوه بغير شرع 
فإنه لاايفسيخ لا قبل القبض ولا بعده » ولم أر الفقهاء من أححابنا وغيرعم اشترطوا 
فى النسكاح القبض » بل سوا بين الإسلام قبل الدخول وبعده » لأن نفس 
عقد النسكاح يوجب أحكاما بنفسه » وإن لم يحصل به القبض من المصاهرة 
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ونحوها . كا أن نفس الوطاء بوجب أحكاما » وإنكان بغير نسكاح . فدا كان 
كل واحد من العقد والوطء مقصوداً فى نفسه - و إن لم يقترن بالآخر - أقرهم 
الشارع على ذلك ء بمخلاف الأموال » فإن القصود بمقودها هو التقابض ٠‏ فإذا ل 
يخصل التقابض لم يحصل مقصودها م فأبطلها الشارع » لمدم حصول المقصود ” 
يذلك أن مقصود العباد من المماملات لايبطله الشارع إلا مع القحريم. 

لأنه لا يصححه إلا بتحليل 

وأيضا فإن الملدين إذا تعاقدوا ينهم عقوداً ولم يكونوا يملدون لا تحر يمها 
ولا تمليلها . فإن الفقباء جميعهم فيا أعلمه ‏ يصححونها إذا لم يعتقدوا تحر يها » 
وإنكان' العاقد لم يكن حينئذ يل تحليلها لا باجتتهاد ولا بتقليد . ولا يقول أحد 
لا ريصح المقد إلا اذى يعتتقد المافد أرنف الشارع آخل . فوكان إذن الشارع 
ناص شرطا فى سحة المقود : لم يصح عقد إلا يمد ثيوت إذنه »كا لوحكم الام 

» وإنكان قد صادف الحق . 

وأما إن قيل : لابد من دليل شمرعي يدل على حلها» سواء كان عام أو 
خاصاً » فمنه جوا بان : 

أحدهماء النعكا تقدم . والثانى : أن نقول؛ قد دلت الأدلة الشرعية العامة 
على حل المقود والشروط جملة » إلا ما استثناه الشارع . وما عارضوا به سنه كام 
عليه إن شاء الله . فل يبق إلا القول الثالث وهو اللقصود . 

وأما قوله صل الله عليه وسلم « أيما شرط ليس فى كتاب اله فهو باطل » 
وإن كان ماثة شرط ء كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » فالشرط يراد به 
اللصدر تارة » والقمول أخرى . وكذلك الوعد والخلف . ومنه قوظم : درم 
ضرب الأمير» والمراد به هنا - والله أل - اللشروط » لا نفس القسككم ٠‏ وهذا 
قال : «وإنكان ماثة شرط» أى : وإن كان قد شرط مائة شرط » وليس الراد 
تمديد السكلم بالشرط . و إنا امراد تعديد الشروط . والدليل على ذلك قوله د 
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«كتاب الله أحق ء وشرط الله أوئق » أى : كتاب الله أحق من هذا الشرطء 
وشرط الله أوئق منه . وهذا إنما ب الن ذلك الشرط كتاب الله 
وشرطه» بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى . 

وأما إذا كان المشروط ممالم يحرمه الله . فز يخالف كتاب الله وشرطه » حتى 
يقال : « كتاب الله أحق» وشرط الله أوئق » فيكون العنى : من اشترط أسر؟. 
لبس فى حك الله ولا فى كتابه » بواس. و بير واسطة : فهو باطل ء لأنه لا بد 
أن يكون المشروط مما يباح فمله بدون الشرط » حتى يصح اشتراطه و يحب 
بالشمرط » وم لم يكن فى كتاب الله: أن الولا لغير المنتق أأبدً كان هذا اللشروط 
- وهو ثبوت الولاء لغير التق شرطاً ليس فى كتاب الله . فانظر إلى الشروط 
إنكان أصلا أو حكا . فإ نكان الله قد أباحه : جاز اشتراطه ووجب . وإنكان 
اللهلم يبحه : لم يمز اشتراطه : فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجنه . فهذا 
الشروط في كباب الله » لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها . فإذا شرط عدم 
السفر فقد شرط مشروطاً مباحا فى كتاب الله 

افضمون الحديث : أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة » أو يقال : 
لبس فى كتاب الله : أى: ليس فى كتاب اله تفيه » كا قال 8 سيكو 
يحدئونكم بمالم تعرفون أتم ولا آباوك » أى : بما تعرفون خلافه . وإلا فا 
لا يعرف كثير. 

ثم نقول : إذالم برد الننى صلى الله عليه وس أن المقود والشروط التى لم 
يبحها الشارع تكون باطلة » بممنى: أنه لا يلزم بها ثىء» لا ايجاب ولا تحريم » 
فإن هذا خلاف الكتاب والسنة ء بل المقود والشروط الحرمة قد يلزم بها أحكام 
فإن الله قد حرم عقد الظبار فى نفس كتابه » وتعاه ( متكرا من القول وزورا ). 
ثم إنه أوجب به على من عاد : التكفارة » ومن لم يمد: جمل فى حقة مقصود 
القحر م من ترك الوطء أو ترك المقد . وكذا النذر . فإن النى صلى الله عليه 
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وس نهى عن النذرء كا ثبت ذلك عنه من حديث أبى هر برة وابن عمر فقال : 
7 إنه لا يأنى مخير »تم أوجب الوقاء به إذا كان طاعة فى قوله صل الله عليه 
وسل : « من نذر أن يطيع الله فليطمه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ». 
قالقد الحرم قد يكون سببا لإيجاب أو تحريم . نعم لايكون سببا لإباحة » 
كا أنه لما نهى عن بيوع الغرر . وعن عقد الربا وعن نكاح ذوات الارم . 
ونحو ذلك ل يستفد المنهي بفمله لما نهى عنه الاستباحة . لأن امنهى عنه مقصية . 
والأصل فى الخامى : أنهالا تكون سبي لنعمة الله ورحمته » والإباحة من نصمة 
الله ورحمته » وإنكانت قد تكون سبباً للإملاء ؛ ولفتح أبواب الدنياء لكن 
ذلك قدر لبس بشرع . بل قد ييكون سبباً لنقوبة الله والإيجاب . والقحريم قد 
ييكون عقو بةتكا قال تعالى ( 4 : »16 قبن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) وإن كان قد يكون رحمة أيضا وكا جاءت شر يمتنا الحنيفية . 


والغخالفون فى هذء القاعدة من أهل الظاهر وتحوهم قد يجعلو نكل ما لميؤذن 


خيه إذك خاص : فهو عقد حرام » وكل عقد حرام نوجوده كمدمه » وكلا 


المقدمتين ممنوعة »كا تقدم 

وقد ياب عن هذه الحجة بطر بة » إن كان النبى صل الله عليه وسلم 
أراد الششروط الثى لم يبحها » وإن كان لم يحرسها باطلة . قنقول : 

قد ذكرنا ما فى التكياب والسنة والآثار من الأدلة الدالة على وجوب الوفاء 
بالعهود والشروط عموماً » وأن القصود هو وجوب الوفاء بها . وعلى هذا التقدير. 
فوجوب الوفاء بها يققضى أن تسكون مباحة . فإنه إذا وجب الوفاء بها ل تكن 
باطلة » و إذا لم تسكن باطلة كانت مباحة . وذلك لأن قوله « لبس فىكتاب 
الله » إما يشمل ما ليس فى كتاب الله لا بعمومه ولا مخصوصه ‏ و إنما د ل كتات 
الله على إباحته بعمومه . فإنه ىكتاب اله ء لأن قولنا : هذا ى كعاب الله » يعم 


ماهو فيه بالخصوص أو بالعموم . وعلى هذا ممنى قوله تمالى : ( 15 : 45 ونزلنا 
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عليك السكتاب تبياناً لكل ثىء ) وقوله: ( ؟1 : 1١١‏ ولكن تصديق الذى 
بين بدديه ) وقوله : (7: م5 ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ) على قول من 
جعل السكتاب هو القرآن . وأما على قول من جعله اللوح الحفوظ :فلا يحىء هبنا 

يدل على ذلك : أن الشرط الذى بينا جوازه بسنة أو إجماع : ميح بالاتفاق 
فيجب أن يكون في كتاب الله . وقد لا يكون فى كتاب الله متصوصه ٠‏ لكن 
في كعاب الله الأمر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين . فيكون ىكتاب الله 
هذا الاعتبار؛ لآن جامع الجامع جامع » ودليل الدليل دليل بهذا الاعقبار . 

بق أن يقال على هذا الجواب : فإذا كان كتاب الله أوجب الوقاء بالشروط 
عنوماً » فشرط الولاء داخ لق العموم . 

فيقال : العموم إا يكون دالا إذالم ينفه ديل خاص . فإن الخاص يفسر 
العام . وهذا الشروط قد تقاه النبى صلى الله عليه وسل بنهيه عن بيع الولاء وعن 
هبته . وقوله . « من ادعى إلى غيرأبيه » أو تولى غير مواليه » فعليه لمنة الله 
والملانبكة والناس أجممين 6 ودل السكتاب على ذلك بقوله تعالى: ( #م:م- 6 
ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوقه » وما جمل أزواجم اللانى تظاهرون منهن 
أمهات وماجعل أدحياءم أبناءكم . ذلك قولكر بأنواهكم . والله يقول الاق 
وهو يهدى السبيل » ادعوهم لآبالهم » هوأقسط عند الله . فإن لم تعلدوا آبا.م 
فإخوا نكم فى الدين ومواليكم) . فأوجب علينا وعاءه لأبيه الذى ولده » دون من 
تبناه ٠‏ وحرم التبنى » ثم أمرعند عدم الم بالأب بأن يدعى أخاء فى الدين 
ومولاه »كا قال النني صلى الله عليه وسل لزيد بن حارثة : «أنت أخونا ومولانا» 
وقال صل الله عليه وسل «إخواتكم حول » جملهم الله تحت أيديكم . فنكان 
أخوه تحت يده فليطسه مايأ كل» وليكسه مما يلبس» . 

لخمل سبحانه الولاء نظير النسب » و بين سبب الولاء فى قوله ( عم : بام 
و إذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) فين أن سبب الولاء : هو الإنعام 
بالاعماق » ما أن سيب النسب هو الإنمام بالإيلاد . فإذا كان قد حرم الاتتقال 
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عن المنمم بالإيلاد . فسكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاق لأنه فى معنا » 
فن اخترط على المشترى أن يعتق ويكون الولاء اغيره : فهو كن اشترط على 
التتكح أنه إذا أولدكان انب لغيره . 

و إلى هذا الممنى أشار الننى صل الله عليه وسل فى قوله <إتما الولاء لمن أعتق » 

و إذا كان كتاب الله قددل على تحريم هذا الشروط مخصوصه وعنومه : لم 
يدخل فى السهود التى أمر الله بلوفاء بهاء لأنه سبحانه لا يأمر بماحومه » مع أن 
الذى يغلب على القلب أن النبى صل الله عليه وسل لم يرد إلا المنى الأول » وهو 
إبطال الشروط التى تنا كتاب الله . والتقدير : من اشترط شيئا لم يبحه الله . 
فيكون الشروط قد حرمه ء لأنكتاب الله قد أباح عموما لم يحرمه » أو من 
اشترط ما ينافي كتاب الله بدليل قوله: «كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » 
فإذا ظهر أن لمدم تحري المقود والشروط جملة وصمتتها أصلان : الأدلة الشرعية 
المامة » والأدلة المقلية التى هى الاستصحاب »ء وانتفاء الحرم . فلا يموز القول 
بموجب هذه القاعدة فى أنواع المسائل وأعيانها إلا بمد الاجتهاد فى خصوص 
ذلك النوع أو المألة : هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضى القحريم » أم لا4 

أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعى : ققد أجع السادون 
وعل بالاضطرار من دين الإسلام : أنه لاايحوز لأحد أن يعتقد ويفتق وجب 
هذا الاستصحاب والنني إلا بمد البمنث عن الأدلة انخاصة إذا كان من أهل 
ذلك. فإن جيع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مفسسر هذا الاستصحاب. 
فلا يوثق به إلا بد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل ذاك . وأما إذا كان 
المدرك هو النصوس العامة : فالمام الذى كثرت مخصيصاته النتشرة أيضا لايموز 
السك به إلا بمد البحث عن تلك السألة : هل هى من الستخرج » أومن 


للستبق ؟ وهذا أيضا الاخلاف فيه » وإ اختلف الملباء فى العموم اذى لم يمل 
تخصيصه » أو عل تخصيص صور معينة : هل يجوز استعياله فيا عدا ذلك قبل 
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البحث عن اللخصص المعارض له 8 ققد اختلف فى ذلك أماب الشافى وأحجد 
وغيرها . وذكروا عن أحد فيه روايتين » وأ كثر تصوصه : على أنه لايجوز 
الأهل زمانه ونحوهم استعال ظواهر التكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة» 
وأفوال الصحابة والتاببين وغيرهم . وهذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب 


وغيره . فإن الظاهر الذى لايغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لايغلب على الظن 
مقتضاء . فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتِضًاه . وهذه 
الغلبة لاتحصل للمتأخر ين فى أ كثر العمومات إلا بعد البحث .عن الممارض » 
سواء جمل عدم المعارض جزءا من الدليل ؛ فيكون الدليل هو الظاهر الجرد عن 
القرينة.كا يختاره من لايقول بتخصيص الدليل ولا الملة من أصمابنا وغيرم - 
أو جمل المعارض باب الماتع للدليل » فيكون الدليل هو الظاع. » لكن القر يئة 
مائمة للالته » كا يقوله من يقول بتخصيص الدليل والملة من أسحابنا وغيرهم » 
وإن كان الخلاف فى ذلك إنغسا يمود إلى اعتبار عقلى ٠‏ أو إطلاق لفظى » أو 
اصطلاح جدلى ؛ لا برتفع إلى أمر على أو فقوى . 

فإذا كان كذلك فالأدلة النافية لتحريم المقود والشروط والثبتة هلها : 
مخصوصة مجبيع ما حرمه الله ورسوله من المقود والشروط ء فلا ينتفع بهذه 
القاعدة فى أنواع السائل إلا مع الملم بالمجج الخاصة فى ذا النوع » فعى بأصول 
الفقه _التى هى الأدلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه » التى هى الأحكام المامة 

نعم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء العارض فى مسألة خلافية أو حادثة 
انتفع بهذه القاعدة . فنذكر من أنواعها قواعد حكية مطلقة . 

فن ذلك: ماذكرناه من أنه يحوز لكل من أخرج عيئاً من ملكه مماوضة» 
كالبيع وافلع » أو تبرع كالوقف والمتق ‏ أن يبتننى بعض منافعها . فإن كان 
بم لاابصلح فيه القر بة -كالبيع فلا بد أن يكون المتثنى مملوما .لا روى الببخارى 
وأنوداود والترمذى والنسائى عن جابر قال «يمته - يمني بعيره ‏ من النبي صل الله 
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عليه وسل » واشترطت حملاته إلى أهلى » و إن لم يكن كذل ككالعتق والوقف » 


فله أن يستثئى خدمة العبد ماعاش سيده » أوعاش فلان » ويستثنى غلة الوقف 
ماعاش الواقف ‏ 

ومن ذلك : أن البائع إذا شرط على الشترى أن 
فى ظاهى مذهب الشاقمى وأمد وغيرسماء لحديث بريرة » وإن كان عنهما قول 
علافه . 

ثم هل يصير المتق واجباً على الشتزي » كا يحب 
الحا كم إذا امتدع » أم ملك البائع الع ند اتاعه من ال كلك اخ 
بفوات الصفة الشروطة ف امبييع ؟ على وجوين قى مذهبهما . ثم الشافبى وطائفة 


الشترى من 


من أسماب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس 
القصرف فى ملكه بير المتق » وذلك مالف أنتضى المقد ؛ فإن مقتضاه الملاك 
الذى ملك صاحبه التصرف مطلقا 


قالوا : وإنما جوزته السنةء لأن الشارع له إلى العتق نشوف لا بوجد فى 


»لما فيه من منع 


غيره » واقالك أوجب فيه السراية ء مع مافيه من إخراج ملك الشر بيك بغسير 
اخقياره » و إذا كان «بناه على التغليب والسراية والنفوذ في ملك الغير لم باحق به 
غيره . فلا موز اشتراط 
وأصول أحمد ونصوصه تقتضى جواز شرط كل تصرف فيه مقصود #. 

وإنكان فيه منع من غيره ‏ قاليابن القاسم » قيل لأحد : الرجل يبيع الجاربة على 
أن يعتقها ؟ فأجازء . فقيل له : فإن هؤلاء ‏ يمنى أسحاب أبى حنيفة - يقولون : 
لا يوز البيع على هذا الشرط . قال : لم لا يجوز 7 قد اشترى النبى صلى الله عليه 
وسلٍ بعير جابر واشترط ظهره إلى المدينة » واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها » 
فل لا يموز هذا ؟ قال : و إما هذا شرط واحد . والنبى إما هو عن شرطين » 
قيل له : فإن شرط شرطين أيجوز ؟ قال : لايجوز 
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فقد نازع من منع منه ء واستذل على جوازه باشتراط النبى صلى الله عليه وس 
ظهر البمير لجار» وحديث بريرة» و بأن النى صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن 
شرطين فى بيع » مع أن حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة امبيع . وهو نقص 
لموجب العقد المطلق » واشتراط العتق فيه تصرف مقصود سام لنقص موجب 
المقد الطلق . 
فمل أنه لابفرق بين أن يكون النقص فى التقصرف أو ق المملوك » واستدلاه 
يحديث الشيرطين دليل على جواز هذا الجنس كله » ولوكان المتق على خلاف 
القياس ا قاسه على غيره » ولا استدل عليه بما يشمله وغيره 
وكذلك قال أحد بن الحسين بن حسان : سألت أيا عبد الله من اشترى 
ماوكا واشترط : هو حر بعد موتى ؟ قال:هذا مدبرء لو اشتراط التدبيركالمتق» 
ولأسماب الشاقى فى شرط التدبير خلاف . مح الراقى أنه لا يصح 
.وكذلك جوز اشتراط التسرى : فقال أبو طالب : سألت أحمد عن رجل 
اشترى جارية بشرط أن يقسرى بها «تكون نفيسةء يحب أهلها أن يتسرى بهاء 
ولا تسكون لاخدمة ؟ قال : لا بأن به فلو كان التسرى للبائع ولاجارية فيه 
مقصود يح جوزه * 
وكذلك جوز أن بشترط بائع الجار ية وتحوها على لأشترى أنه لا يديعها لغير 
البائع » وأن البائع يأخذها إذا أراد اللشترى بيمها بالْن الأول ٠‏ 5ا روه عن عمر 


وابن مسعود وامرأته زينب 


وجاع ذلك : أن المبيع الذى يدخل فى مطلق ااعقد بأجزاله ومناقمه 
بملسكان اشتراط الزيادة عليه .كأ قال النى صلى الله عليه ول :/ه من باع مخلا 
قد أبرت فثمرتها للبائم إلا أن يشترط المبتاع » وز للاشترى اشتراط زيادة على 
موجب العقد الطئق » وهو جائز بالإجماع . ويجلكان اشتراط التقصمنه بالاستثناه 
3-3 نهى الننى صلى الله عليه وس عن لني إلا أن تعر » فدل على جوازها إذا 
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علمت . وكا استثنى جابر ظهر بعيره إلى اللدينة . 

وقد أجمع اللسلدون فيا أعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع . مثل أن ينيعه 
الدار إلا ر بعها أو ثنثها ء واستثناء الجزء الممين إذا أمكن قصله بغير ضر . مثل 
أن يبيعه مر إلا مخلات بمينها » أو الثياب أو المبيدء أو للاشية التى 
قد رأياها ء إلا شيثا متها قد عيناه 

واختلفوا فى استثناء بعض المنفعة » كتكنى الدار شهراً » أو استخدام المبد 
شهرا » أو ركوب الدابة مدة معينة » أو إلى بلد بعينه» مع اتفاق الفقهاء الشبورين 
وأتباعهم وجمبور الصحاية : على أن ذلك قد يقع » كا إذا اشترى أمة مزوجة ١‏ 
فإن منفمة بضعها التى بملمكها الزوج لم تدخل فى المقدء 5 اشترت عائثة بريرة 
وكانت مزوجة . لكن هى اعترتها بشرظ المتق » ف تملك التصرف فبها إلا 
بالعتق » والعقق لا ينافى نسكاحها . فإزلككان ابن عباس رضى الله عنهما - وهو 

روى حديث بر إر: برى أن بيع الأمة طلاقها » مع طائفة ه, 

إيلا لقوله تعالى : ( غ : 4؟ والمحصنات من النساء إلا ماماتكت أعانكم ) 

ساح له ولايكون 


ذلك إلا بزوال ملك الزوج . واحتيج بعض الفقهاء على ذلك : محديث 


ف برض أحمد هذء الحجة لأن ابن عبار 


لما ذ كته من أن عا:. 

ثم النقهاء قاطبة وججهور الصحابة على أن الأمة المزوجة إذ 
فبها - بدي أو هبة أو إرث أء تحو ذلاه » وكان غالسكبا معصوم الللك ‏ لم بزل 
عنها ملك الزوج » وملسكها اللشترى وتحوه إلا منفعة البضع . 

ومن حجتهم : أن البائع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم بمكنه ذلك 
فالمشترى الذى هو دون البائم لا يكون أقوى منه , ولا يكون املك الثابت للمشترى 
أتم من ملك البائع؛ والزوج معصوم ل نيلاء على حقه » مخلاف المسبية » 
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فإن قبها خلافا ليس هذا موضعه » لكون أهل الحرب تباح دماؤم وأموالهم . 
وكذنك ما ملتكوه من الأبضاع . 

وكذاك فتباء الحديث وأهل المجاز متفقون على أنه إذا باع شجر قد بدا 
مره كالنخل المؤبر ‏ قثمره للبائع مستحتق الإبقاء إلىكال صلاحه ٠‏ قيكون 
البائع قد استنى منفعة الشجر إلى كال الصلاح . وكذلك بيع المين المؤجرة 
كالدار والعبد ْ عامتهم يجوزه » ويملسكه المشترى دون النفمة التى للمستأجر . 

قفقباء المدي ثكأححد وغيره يحوزون استئنا. بعض منفمة المقد »كا فى ضور 
الوفاق . وكاستئناء بعض أجزائه معيدا ومشاعاء وكذلك يجوزون استثناء بعض 
أجزائه معينا » إذا كانت العادة جارية بفصله » كبيع الشاة واستثناء بعضها » 
سواء قطمها من الرأس واجلد وال كارع . وكذلك الا.جارة . فإن النقد المطلق 
يقتضى نوعا من الانتفاع فى الاجارات المقدرة بالزمان » كا لو اسأجر أرض 
للزرع » أو حانوتا لتجارة فيه » أو صناعة » أو أجير محياطة » أو بناء ونحو ذلك 
فإنه لوزاد على موجب الءقد المطلق ؛ أو نقص عنه : فإنه يجوز بغير خلاف أعلمه 
فى النكاح » فإن المقدامطلق يقتضى ملك الاستمتاع الطلق الذى يقتضيه المرف 
حيث شاء ومتى شاءءفينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر» إلامااستثناه من 
الاستمتاع الجر الذى عمو مهر المثل » وماسكم! للاستمتاع فى الجلة » فإنه لو كان 
مجبوبا أوعدينا ثبت ها الفسخ عدد السلف والفقهاء الشاهير ول وآ لى منها نبت لها 
غراقه إذا لمريقء بالسكناب والإجماع » و إنكان من الفقهاء من لايوجب عليه 
الوه ؛ وقام الابتداء» بل يكننى بالباعث الطبيعي كذهب أبى حنيفة والشاضى 
ورواية عن أحمد . فإن الصحيح من وجوه كثيرة : أنه يحب عليه الوطء والقسر 
كا دل عليه السكتاب والستة وآثار الصحابة والاعتبار 


الواجب بمرة فى كل أر بمة أشهر ء اعتباراً بالإإبلاء.. و يحي 
"كا يتفق عايها بالمعروف ‏ فيه خلاف فى مذهب أحد وغيره . والصحيح الذىيدل 
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عليه أكثر نصوص أحمدء وعليه أكثر السلف : أن مايوجبه العقد لكل واحله 
من الزوجين على الآخر ءكالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمقاع لازوج 
لبس بمقدر » بل المرجع فى ذلك إلى المرف » ذل علية التكناب فى مثل كرا 
تعالى (؟ : 54 ولمن مثل الذى عليهن بالمعروف ) والسنة فى مثل قوله صلى الله 
عليه وس لبد « خذى ما يكفيك وولدك بالعروف » وإذا تنازع الزوجان فيه 
فرض الحاك باجتهاده . كا فرضت الصحابة مقدار الوظء لازوج بمرات ممدودة » 
ومن قدر من أماب أحمد الوطء المستحق : فهوكتقدير الشافعى النفقة م إذ كلاها 
تمتاجه المرأة و بوجبه المقد . وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء » بعيد عن ممانى 
الكتاب والسنة والاعتبار . والشافى ا قدره طرداً لقاعدة التى ذ كرناها عنه 
من نفيه لاجهالة فى جميع المقود» قياسا على المنع من بيع الغرر» مل الافقة الستحقة 
بمقد النككاح مقدر: طرداً اذلك . وقد تقدم 59 على هذا الأصل . 
وكذلك بوجب المقد الطلق : سلامة الزوج من الجب والمنة عند عامة الفقهاء 


وكذلك يوجب عند الجهور: سلامتها من موانع الوطاء »كالرتق ‏ وسلامتها من 
الجنون والمذام والبرص . وكذلك سلامتهما من السيوب التى تمن م كاله كخروج 


النجاسات منه أومنها » ونحوذلك فى أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره » دون 
لجال أت وموجبه : كفاءة الرجل أيضًاً دون ما زأد على ذلك . 
شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقضودة كالم[ ل وال وابكارة 


5 الشافى وظاهر مذهب مالك . والرواية الأخرى : 
لاعملك النسخ إلا فى شرط الحرية والدين .' وفى شرط النسب على هذه الروابة 
وجهان» سواءكان 

اللرأة فى الرجل أوكد باتفاق الفقباء من أسحاب أحد وغيرهم 
أعاب أحد يخلاف ذلك : لا أصل له - 
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سوروت 
وكذلك اواشترط بعض الصفة للستحقة بمطلق العقد ء مثل أن يشترط 
الزوج أنه يجبوب أو عنين» أوالرأة أنها رتقاء أويجنونة » صح هذا الشرط باتفاق 
النقهاء . فقد اتفقوا على سعة الشرط الناقص عن موجب الءقد واختلفوا فى شرط 
الزيادة عليه فى هذا للوضع كا ذكرته لك . فإن مذهب أبي حنيفة : أله لايثبت 
للرجل خيار عيب ولا شرط فى النكاح . وأما الهر : فإنه لو زاد على مهر الثل 

أو نقض جاز الاتفاق . 
كذلك يجوز أ كثر الساف ‏ أوكثير منهم - وققهاء المديث ومالك فى 
إحدى الروا ينقص ملك الزوج » قتشترط عليه أن لا يتقلها من بلرها 
أو من دارها » وأن بزيدها على ماتماسكه بالمعلئق صرفوا عليها نفسه*'“فلا يتزوج 
عليها ولا يتسرى » وعند طائفة من السلف وأنى حنيفة والشاففى ومالك فى 
الرواية الأخرى : لا بصح هذا الشرط ء لسكنه له عند أبى حنيفة والشافى أثر 

يمير 

والقياس المستقي فى هذا اباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من ققهاء 
الحديث : أن اشتراط الزيادة على مطلق المقد واشتراط النقص + جار مالم يمن 
منه الشرع .'فإذا كانت الزيادة فى المين + أو للنفمة المعقود عليها » والتقص من 
ذلك على ما ذكرت.. فالزيادة في املك المستحق بالمقد والنقص منه كذلك . فإذا 
تق المبده أو يقف المين على البائع أو غيردء أوبأن يتف 


بن » أو أن يصل به رحمه وتحوذلك . فهو اشتراط 


وأما التفريق بين العتق وغيره بمافى المتق من الفضل الذى يتشوفه الشارع : 


فضعيف . فإن بعض أنواع التبرعات أقضل منه ٠‏ فإن صلة ذى الرحم اللحناج 


أفضل منه » كا نص عليه أحمد . فز البى صلىالله عليه وس أعنة 


)١(‏ كذا بالأسلين » وليحرر 
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جارية لما ققال النبى صل الله عليه وسل : دلو تركتيها لأخوالك لكان خيرا لك» 
وهذا لوكان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالمتق . 
وما أعم فى هذا خلاف » إن أعم الاختلاف فى وجوب الوصية لم . إن فيه عن 
أحمد روايقين : إحداها : تجب . كقول طائفة من السلف والخلف . والثائية : 
لا تجمب . كقول الفقهاه الثلاثة وغيرهم ٠‏ ولو وصى لفيرهم دوتهم : فبل تسري 
نلك الوصية على أقار به دون اللوصى له أو يسطى ثلئها للموصى له وثلثاها لأقار به » 
"كا تقسم القركة بين الورثة والمومى له ؟ على روايتين عن أحمد . وإ نكان المشهور 
عند | كثر أحابه : هو القول بتفوذ الوصية . فإذاكان بمض الدبرعات أفضل من 
العتق لم يصح تمليله باختصاصه عز يد الفضيلة ٠‏ 

وأيضا فقد يكون الشروط على الشترى أفضل ؟ لركان عليه وبن له من 
زكاة أوكفارة » أو نذرء أو دين لآذى» فأشترط عليه وفاء دينه من ذلك لبي » 
أو اشترط المشترى على البائع وفاء الدبن الذى عليه من المْن و>وذلك . فبذا 
أوكد من اشتراط المقق . 

وأما السراية فإما كانت لتكيل الحرربة . وقد شرع مثل ذلك فى الأموال » 
وهو حق الشفمة . فإنها شرعت لتسكيل الماك للمشترى ‏ لما فى الشركة من 
الضرار . ونحن نقول : سرع ذلك فى جميع المشاركات فيمكن الشر بك من 
المقاسمة .. فإن أمكن قسمة المين » وإلا قسمنا ثمنها إذا طلب أحدهما ذلك . 
فتتكيل المتق نوع من ذلك » إذ الشركة تزول بالقسمة تارة» و بالشكيل أأخرى , 

وأصل ذلك : أن الملك هونالقدرة الشرعية على التضرف » عنزلة القدرة 
الحسية » فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا» كا يثبت ذلك 
حسا . ولهذا جاء الملك فى الشرع أنواءا »كا أن القدرة تتنوع ألواما: . فالملك 
التام بملك فيه التصرف فى الرقبة بالبيع والهبة » ويورث عنه . ويلك التصمرف 
فى منافعه بالإعارة والإجارة والاتتفاع وغير ذلك ء ثم قد يملك الأمة "١‏ 
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أو الحرمات عليسه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع ؛ و يملك المعاوضة عليه 
بالتزويج » بأن يزوج الجوسية اللجومى مثلا » وقد يلك أم الولد ولا يمك بيعها 
ولا هبتها » ولا تورث عنه عند ججاهير الملدين . ويملك وطأها واستخدامها 


باتفاقهم . وكذلك تملك المماوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أ كثرم » 


اكأنى حنيفة والشافى وأحمد 

ويلك المرهون ويجب عليه مؤوتته » ولا يملك من التصرف مايزيل حق, 
المرتون لا ببيع ولا هبة . وفى المتق خلاف مشهور . 

والعبد النذور عتقه . والحدى » والال الذى قد نذر الصدقة بعينه وتحو ذلك 
جما استحق صرفه إلى القر بة : قد اختلف فيه الفقهاء من أصحاينا وغيرهم عل 
بيزال ملكه غنه بذلك أم لا؟ وكلا القولين خارج عن قياس املك المطلق . 
فن قال : لم يزل ملسكه عنه ‏ كا قد يقوله أ كثر أحابنا- فهو ملك لا يماك 
صرفه إلا إلى الجهة الممينة بالاعتاق » أو السك ٠‏ أو الصدقة . وهو نظير العبد 
المشترى بشرط العتق » أو الصدقة . أو الصلة » أو الفدية المثتراة بشرط الإهداء 
إلى الخرم . ومن قال : زال ملكه عنه » فإنه يقول : هو الذى علك عتقه 
وإهداءه والصدقة به . وهو أيضا خلاف قياس زوال للك فى غير هذا الموضم . 

وكذلك اختلاف الفقهاء فى الوقف على ممين : هل يصير الموقوف ملكا 
اله أو ينتقل إلى الموقوف عليه » أو يكون باقيا على ملك الواقف ؟ على ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 

وعلى كل تقدير : فاللك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك فى البيع أو 
الهبة . وكذلك ملك الموهوب له؛حيث يموز للواهب الرجوع »كالب إذا وهب 
لابنه عند فقهاء الحديث ء كالشافتى وأحد : نوع مخالف اخيره » حيث سلط غير 
امالك على انتزاعه منه وفسخ عقده . 


ونظيره : سائر الأملاك فى عقد يجوز لأحد التعاقدين فسخه «كالمبيع بشرط 
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ننه . فهنا في المعاوضة 7 يلك العاقد 
انتزاعه ء وملك الأب لا بلك انْترّاعه » وجنس اللك مجيعهما وكذك ميك 
الان فى مذهب أحمد وغيرء من فقهاء الحديث الذى اتبموا فيه ممني الكتاب. 
وصري السنة . 

وطوائف من السلف يقولون : هو مباح للأب مملوك للاإن » بحيث يكون 
للأبكالباحات التى تملك بالاستيلاء ؛ وملك الابن ثابت عليه » حيث يتصرف 
فيه تصرظ مطلقا 


فإذا كان الماك يتنوع أنواط » وفيه من الاطلاق والتة 


أصفه : لم جنع أن يكون بوت ذلك مفوضا إلى الإنسان » يه 


مصلحة له ء ويمتنع من إ:. مالا مصلحة له فيه والشارع لايحظر على الإاسان 
إلا مافيه فساد راجح أويحض . فإ فيه أقاد » أوكان فساده مغمورا 


بالصلحة لم محظره أبداً . 


قصل 
القاعدة الرابعة : أن الشرط المتقدم على المقد بمنزلة . للقارن لله فى ظاهر 
مذهب فقباء الحديث أحمد وغيره؛ ومذهب أهل المدينة ملك وغيره : وهو قول 
فى مذهب الشافعى . نص غليه فى صداق السر والملانية ؛ ونقلوه إلى شرط التسايل 
التقدم وغيره . وإن كان الشهور من مذهيه ومذهب أبى حنيفة : أن التقدم 
لوعد المطاق عنده, ؛ يستحب الوقاء بهه وهو قول فى مذهبٍ 

5 


يختاره فى بعض المواضع طائفة م نأ صحابه ..كاختيار بعضهم : أن 


التحليل المشروط قبل الءقد لا يؤثر إلا أن ينويه الزوج وقت المقدء وقول طائفة 
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كثيرة بما نقلوه عن أمد ‏ من أن الشرط امتقدم على المقد فى الصداق لايؤثر» 
تسميته فى العقد . ومن أحاب أحمد طائفة _كالقاضى أبى يعلى - 
يفرقون بين الشرط المتقدم الرافم لمقصود المقد » والمقيد له . فإ نكان رافما ‏ 
كالمواطأة على كون المقد تلجئة أو تحليلا ‏ أبطله . وإنكان مقيدا له 
كاشتراط كون المهر. أقل من المسمى - لم يؤر فيه » لسكن المثشهور فى تصوص 
أحد وأصوله وماعليه قذماء أصحابه »كقول أهل المدينة : أن الشرط المتقدم 
كالشرط المقارن . فإِذا اتفقا على ثىء وعقد العقد بمد ذلك . قهو مصروف إلى 
المعروف بينهما ما اتفقا عليه .كا ينصرف الدره والدينار فى المقود إلى الممروف 

يينهما ء وكا أن جميم المقود و إما تنصرف إلى مايتعارفه المتماقدان , 

قصل 
الفاعدة الحامسة فى الأعان والنذور 

قال الله تعالى ( + +١:‏ ؟ يا أيها النى لم تحرم ما أحل الله لك ؟ تبتغى 
مرضات أزواجك ء والله غفور رح . قد فرض الله لكم محلة أعاتكم , والله 
مولام . وهو الملم الحسكيم ) وقال تعالى ( ؟: وج : 50 ولا تجملوا الله 


عرضة لأبماتكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . الله سميع عليم ) وقال 


تعالى : ( ؟ : مع مم5 لا بيؤاخذكم الله الغو فى أيماتكم ولسكن يؤاخذع 


بما كسبت قلوبكم . والله عفور حلي . للذين يؤلون من نسائهم تر بص أر بعة 
أشهر » فإن قاءوا فإن الله غفور رحب . و إن عزموا الطلاق فإن الله ميم علبي ) . 
وقال تعالى : ( ه : هه يا أيها الذين آمُنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
السكم ولا تعتدوا . إن الله لايحب الممتدين . وكلوا مما رزقسكم الله حلالا طيباً 
وانقوا الله الذى أتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله اللفوق أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم عا عَنَدتم الأعان: فسكفارته إطمام عشرة مساكين من أوسط 
عاتطسمون أهليكم أوكسوتهم أو محر بر رقبة . فن لم يمد فصيام ثلاثة أام . ذلك 
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كقار اتكم إذا حلفم واحفظوا أعاتكم ء كذلك يبين الله لكم آياته 
لملكم تشكرون  )‏ 

وفيها قواعد عظيمة . لكن تحتاج إلى تقديم مقدمات نافمة جداً فى هذا 
لباب وغيره ‏ 

القدمة الأو| ن البين تشعمل على جملعين : ججلة مقسم بها » وجملة مقسم 
عليها . ومسائل الأبمان : إما فى حكم الحلوف به ء وإما فى حكم الحلوف عليه ٠‏ 

فأما الحلوف به : فلامان التى يحلف بها المسامون مماقد يازم بها حكم ستة 
أنواع : ليس لهاسابع . 

أحدها : المي بالله وما فى ممناهاء مما فيه التزام كفر على تقدير الحنث م 
كقوله : هو يهودى أو نصراتى إن فمل كذاء على مافيه من الخلاف بين 
النقهاء , 

الثانى : اليين بالنذر الذى يسمى نذر اللجاج والغضب . كقوله : عل المج 
لا أفملكذاء أو إن فعلتكذا فملى الحج ء أومالى صدقة إن فملت كذا 
ونحو ذلك . 

الثالث : المين بالطلاق ٠‏ 

الرابع : البين بالعتاق . 

الحاسى : الهين بالحرام . كقوله : الحل عل حرام لا أفمل كذا - 

السادس : الظبار .كقوله : أنت عل كظهر أى إن فملتكذا . 

فهذا جوع ما يحلف به المسلمون ممافيه حكم ‏ 

فأما الحلف بالخلوقات ‏ كالحلف بالكعبة ء أو قبر الثشي » أو بنعمة السلطان 
أو بالسيف ء أو محياة أحد من الخلوقين ‏ فا أعل بين العلماء خلافا أن هلم 
البين مكروهة منعى عنها ء وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة . وهل 
الحلف بها حرم » أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 


70 عفن هاواتهاءة/وءه.عبتطعنه :دملا 


عمد 


أسحهما : أنه حرم . هذا قال أصمابنا _كالقاضى ألى يعلى وغيره ‏ إنه إذا قال : 
أيمان المامين تلزمنى إن فملت كذا : ازمه المين لَه والنذر والطلاق والمتاق 
والظهار . ولم يذكر الحرام . لأن يمين الحرام وار عند أحمد وأسحابه . فلا كان 
موجبها واحدا عندم دخل الحرام فى الظهار ‏ ول يدخلوا النذر فى الوين بالل . 
وإن جاز أن يكفريمينه بالنذرء لأن موجب الحاف بالنذر المسبى بنذر اللجاج 
والغضب ‏ عند الحنث : هو التخيير بين التسكفير و بين فمل المنذور . وموجب 
ادبن بالل هو التكفير فقط . فلما اختلف موجمما جملوها ينين 

نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد ‏ وهوأن الحلف بالنذر : موجبه 
السكفارة فقط ‏ دخلت المين بالنذر فى المين الله 


وأبا اختلافهم واختلاف غيرم من الملماء فى أن مثل هذا الكلام هل يتمقد 


به البين أو لاينعقد ؟ فسأذكرء إن شاء الله تعالى . وإنما غرضى هنا حصر الأبمان 
التى يحلف بها الامون . 

وأما أعان البيعة » فقالوا : أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى . 
وكانت السنة : أن الناس يبايعون الخلفاء كا بايع الصحابة النبي صلى الله 
غليه وسل ؛ يعقدون البيعة ؟ا يعقدون عقد البيع والتكاح وتنحوها : إما أن يذكروا 
الشروط التى يبايعون علبها ء نم يقولون : بايعناك على ذلك »كا بايمت الأنصار 
النبى صل الله عليه وسل ليلة المقبة . ثدا أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق 
كان من جماته : أن حل الناس على بيعتهم لميد للك بن مروان بالطللاق 
والمتاق والمين بالله وصدقة امال . فهذء الأبمان الآريمة هى كانت أيمان البيعة 
القديمة المبتدعة . ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من اعلنفاء والملوك وغيرهم 
أعانا كثيرة أكثرمن ذلك . وقد تختاف فيها عاداتهم . ومن أحدث ذلك فمليه 
إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر 

ااقدمة الثانية : أن تمرج اليين عن هانين الصيغتين . فالأول كقوله : 


2170 0ع هلواتماء ةاوهه.عبؤطعهوال:دجاطا 


عع 


والله لا أفضل كذا » أو الطلاق يلزمنى لا أفمل كذ » أو الحل على حرام لا أضل 
كذا ء أو على الحج لا أقمل كذا . والثاى كقوله : إث فملتكذا نأنا 
رك اذ :مرا » أولترى» من الإسلن » أو إن فلت كذا أمران طلواء 
أو إن فملتكذا فملى الحج» أوفا لى صدقة . وهذا عقد الفقباء لمسائل 
الأيمان بق الطلاق بالشروط» فيد كرون فيه الف 
بصيغة الجزاء » كإن و إذا ه ومتى وما أشبه ذلك . وإن دخل فيه صيغة الد 

نا وتيما . والباب الثالى : باب جامع الأعان مما يشترك فيه الفِين بالله 
والطلاق والمتاق وغير ذلك هدكو فيه الملف بصيفة القسم , وإن دخات 


صيذة ! '. 7 خا وتيما. 


ومتاثل أحد البابين مختاطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما فى الممنى كثيراً 
أو غالبا . واذلك كان طائفة من الفقهاء كأبى الخطاب وغيره لما ذكروا فى 
كتاب الطلاق باب تعايق الطلاق بالشروط أردفوه بباب جامع الأيمان . وطائفة 
أخرى كا مرق والقاضى أبى يعلى وغيرها ‏ إنما ذكروا باب جامم الأثمان فى 
كتاب الأيمان » لأنه به أمْسّ . ونظير هذا باب حد القذف منهم من يذكره 
يؤخره إلى كتاب الحدودا» 


عند ناب اللمان , لاتضال أحدها بالآخر . ومنهم من 


لأنه ‏ أحس 


وإذا تبين أن لليمين صيغتين : صيغة القسم ‏ وصيغة الجزاء . فالقسدم فى 


صيفة القسم مؤخر فى صيفة الجزاء . والؤخر فى صيغة الجزاء مقدم فى صيفة القسم 


والشرط المنثى فى صينة الجزاء مثبت فى صيغة القسم . إذا قال ؛ الطلاق. 

لا أفمل كذا . ققد حلف «الطلاق أن لا بغمل . فالطلاق مقدم والفسل 
مؤخر مننى . ولوحلف بصينة الجزاء لقال . إن قات كذا فامرأتى طالق . 
فكان تقدم الفمل مثبقاً وتأخر الطلاق منفياً .ا أنه فى القسم قدم الحسكم 
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وأخر الفمل . وبهذه القاعدة تنحل مسائل كثيرة من مسائل الأمان . 

فأما صيغة الجزاء : فعى جملة فملية فى الأصل » فإن أدوات الشرط لا يتصل 
بها فى الأصل إلا الفمل . وأما صيغة القسم : فتكون فملية . كقوله : أحاف 
بالل أو تالله » أو والله وتحو ذلك ؛ وتسكون اسمية : لعمر الله لأفملن » 
والحل عل حرام لأفعلن . 

ثم هذا المقسيم ليس من خصائص الأعان التى بين العبد و بين الله ».بل غير 
ذلك من العقود النى تسكون بين الأدميين» تارة تكون بصيغة التعليق الذى هو 
الشرط والجزاء » كقوله فى الجعالة : من رد عبدى الآبى فلكذا - وقوله فى 
السبق : من سبق فله كذا . وتارة بصيغة الجزم والتحقيق : إما صيغة خب ركقوله: 


بعت » وزوجت . وإما صيغة طلب . كقول 
المقدمة الثالثة ‏ و 

التى أسمى صيفة الشرط وصي نواع . لآن الحالف إما 

أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط » أو وجود الجزاء ققط ء أو وجودهما 


و إما أن لا يقصد وجود واخد منهما » بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط » أو 


عدم الجزاء فقط » أو عدمهما . فالأول : ١‏ الخلم والسكتابة 


ونذر التبرر والجعالة وتموها . فإن الرجل إذا قال لامرأته : إن أعطيقينى ألفاً فأنت 
طااق ؛ أو نقد خامتك » أو قال لمبده : ت ألفا فأنت حر . أوقال : إن 
رددت عبدى الأبق فلك ألف د شف الله مريضى أو سل الى 
الغائب فعلى عتق كذا أو الصدقة بكذا : فالمملق قد لا يكون مقصودء إلا أخذ 
المال ورد العبد وسلامة النفس والمال . وإتما التَم الجزاء على سبيل الموض » 
كالبائع الذى إِنما مقصوده أخذ المْن والتزم أداء المبيع على سبيل الموضن ‏ 
فهذا الشرب هو شبيه بالماوضة فى البيم وا 
جعل الطلاق عقو بة لهاء مثل أن يقوا إذا ضربت أمى فاك طالق . أإن 


م ٠6‏ القواعد النورانية 
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اخرجت من الدارنقأنت طاتى .. خإنه فى اتخلع حوضها بالتطليق عن للال » لأنها 
يد الطللاق . وبعنا عوضها عن «بنضيتها بالطلاق . 

وأما الثمانى : فثل أن يقول لامرأته : إذا ظهرت فأنت ظالق » 'أو يقول 
ذا مت فأنتعرء'أوإذا جاء رأس الحول فأنت حر » أو'فال صدقة 

ونمو ذلك من التعليق الذى هو توقيت خض . فهذا الضرب هو مزل النجز فى 
أ نكل واحد منهما قصد الطلاق :والغقاق..و إنما أخره إلى الوقت الممين » بمئزلة 
تأجيسل الددين » و بمنزلة من يؤخر التطليق من وقت إلى وقت لغرض له فى 
القأخير » لا لعوض ولا ملت على طلب أو خبر . وهذا قال الفقهاء من أسحابنا 
وغيرم : .إذا اف أته لا يحلف بالطلاق ‏ مثل أن يقول : والله لا أحلف 
بطلاقك » أو إن حلفت بطلاقك فمبدى حر ء أو فأنت طالق » وأنه إذا قال : 
.إن دخلت أو إن لم تدخلي وتحو ذلك مماافيه ممنى المض أو المنع : فهو حالف . 
ولوكان:تعليقا محضا » كقوله : إذا طلمت الشمس فأنت طالق » أو أنث طالق 
إن ظلمت الشمس .. فاختلفوا فيه» قال أسسساب الشافعى : ليس بحالف . وقال 


أصحاب أبى حنيفة:والقاضى فى الجامع ؛ هو حالف ٠‏ 
وأما الثالث ‏ وهو أن يكون مقصوده وجودها جميما فثل الذى فل آذته 
المرأة حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها . فيقول: إن أبرأتينى من صدافك 


أومن نفقتك فأنتطااق . وهو يريدكلا منهما. 

وأما لاع : وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط» لتكنه إذا وجد م يكرم 
الجزاء » بل ينه » ألا يمبه ولا يكرهه . فثل أن يقول لامرأته : إن زنبت 
فأ متطالق ٠‏ أو إن ضر بت أمى فأنتطالقء وتو ذلاك من التعليق الذى يقصد 
فيه عدم الشرط ٠‏ ويقصد وجود الجزاء عند وجوده » محيك إذا زنت أو إذا 
ضربت أمه يجب أن يفارقها » لأنها لاتصلح له . فبذا فيه ممنى البين وفيه 
منى التوقيت . فانه منمها عن الفمل وقصد إيقاع الطلاق عندهء كا قصد 
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إيقاعه عند أخذ الموض متها » أو عع ملهرها .أو عند طلوع الملال . 

وأما اطلمس .وهو أن يكون مقصود. .عدم الجزاه وتعلته .بالشبرط الفلا 
يرجد » وليس :له خرض فى عدم :الشمرط ‏ فهذا قليليكن يقول:: إن أصبت حاثة 
ريمية أعطيتك كذا . 

وأما السادس ‏ وهو أن يكون مقصودها عدم الشرط والجزاء. و إنما تعلق 
اللزاء بالشرط لبقم وجودها - نهو مثل نذر اللجاج والغضي,» ومثل الحلف 
بالطلاق والمتاق على حض أو متع أو تصديق أو تسكذيب » مثل أن يقإل له.: 
تصدق على فارن. أو أصلح بين فلان وفلان ؛ أو حج فى هذء السئة » فيقول.: 
.إن تصدقت عليه ثليه صيام كذا » أو فامرأته طالق » أو فعبيده أجرار » 
أو يتول ”إن 1 أهل كذا وكذا فيل نر كفاء أل امراى طق أو عبد 
حر» أو يحاف على غيره ممن يقصد منعه .كمبده ونسيبه وصديقه بن يحضه على 
طاءته » فيقول له : إن فملت أو إن ل تفمل فل كذا » أو فامرأتى طالق » 
أو فمبيدى أحرار ونمو ذلك . 

فهذا نذر اللجاج والغضب وما أشببه من الحلف بالطلاق والمتاق : يخالف 
فى امعنى نذر التبرر والتقرب وما أشبهه من املع والكتابة » فإن الذى يقول : إن 
سان الله أو سل مالى من كذا » أو إن أعطانى الله كذا » فهلى أن أتصدق أو 
أصوم أو أخج : قصده حصول الشرط الذى هو الغنيمة أو السلامة ؛ وقصد أن 
إيشكر الله على ذلك يما نذره ٠‏ وكذلك الخالع وللكاتب قصده حصول الموض 
و بذل الطلاق والعتاق عوضاً عن ذلك - 

وأما النذر فى اللجاج والغضب : فك إذا قيل له : افمل كذا فامتنم من 
فمله » ثم قال : إن فملته فل الحج أو ار 0" 
الشرط » ثم إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فمله هذه الأمور الثقيلة عليه ليكون 
لزومها له إذَا فمل مائسا له من الفمل ء وكذلك إذا قال : إن فملته قامرألى 
طالق » أو فعبيدى أحرار » إعا مقصودء الامتناع » والعزم بتقدير الفمل ماهو 
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شديد عليه من قراق أهله ودهاب ماله » ليس غرض هذا أن يتقرب إلى الله 
بتق أو صدقة ولا أن يفارق امرأته . ولمذا سمى الملاء هذا نذر اللجاج والنضب 
مأخوذا من قول النى صل الله عليه وس فيا أخرجاء فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة « ولله لأن يج أحدي بيمينه فى أهل 21 ل عند لله من أن يسعلى 
السكفارة التى فرض الله عنيه'"؟ » 
نذا النذر صورة نذر التبرر فى الافظ . ومعناه شديد البا 
أت الشسهة التى ستذكرها فى هذا الباب إن شاء الله تعالى على طائفة 
فقه الصحابة الذين نظروا إلى معانى الأتفاظ لا إلى صورهاء 
إذا تبينت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التمليق » فقد علدت أن بعضها معناه 
ممنى البين بصيفة القسم و بعضها ليس ممةاه ممى الهين بصيغة القسم » 3 
كان الشرط المقصود حضا على فمل أو منما منه » أو تصديقاً لمبرء أو تسكذيبا: 
كان الشرط مقصود العدم هو وجِزاؤه ه كنذر الاجداج والغضب والحاف بالطلاق 
على وجه الاجاج والذضب 


القاعدة الأولى : أن الحالف لله سبحاله قد بين الله حكه بالسكتاب والسنة 


: (0:ه؟؟ لا يؤاخدك الله بلاغو في أيعانكم 
ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلو يتك ولله غفور حير ) وقال :( 33 ؟ قذ فرض 
الله لك تملة أعاتم ) وقال ( ه : بده لا يؤاخذك الله باللشوفى أيمانكم . ولسكن 
يؤاخذكم عا عقدتم الأبمان فسكفارته إطمام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون 
أميم أو كوتهم أو تحر ير رقبة » قن لم جد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة 
أعانكم إذا لتم » واحنظوا أعانسكم » كذلك يبين الله الكم كيت لمتكم 
تشكرون ) 


)158:11 ( انظر شرحه فى الفتح ( 211 415 401/6 ) وفي التووى‎ )١( 


170 عفن © لداتماءةاوءه.عبذطعنهالندملاة 


كلد 


وأما السنة : فنى الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة : أن النبى صلى الله 
عليه وسلٍ قال له : « ياعبد الرحمن بن سمرة ء لا تسأل الإمارة » فإنلك إن أعطيتها 
عن مسألة وكت إلمهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا متها قات الذى هو خيزء وكفر عن 
فبين له النى صل الله عليه وس حكم الأمانة الذى هو الإمارة . وك اليد 
الذى هو اليين » وكانوا فى أول الإسلام لا مخرجلحم من اليين قبل أن تشرع 
» وهذا قالت عانشة « كان أبو بكر لايحنث فى يمين حتى أنزل الله كفارة 
اللبين » وذلك لأن المين بالله عقد بالله فيجب الوقاء به ,كا يحب فى سائر المقود 


وأشدء لأن قوله: أحلف بلله وأقسم بلله » وأولي بالله ونمو ذلك - فى ممنى 


قوله : أعقد بلله . ولهذا عُدى يحرف الإلصاق الذى يستعمل فى الر بط والمقد » 
فينعقد الحاوف عليه لله . كا تنمقد إحدى اليدين بالأخرى ف الماقدة » ولهذا 
سماه الله سبحانه « عقدا » فى قوله ( ولسكن يؤاخذك بما عقدتم الأبان ) فيذا 
كان قد عقدها بالله فإن الحنث فبها نقض امبد الله وميثاقه ‏ لولا مافرضه الله من 
الإبحلة , ولهذا سمى حلها حنثاً » والحنث : هو الاثم فى الأصل . فالحنث فبها 
سبب للإثم لولا الحكفارة الماحية . و إا التكفارة منعته أن يوجب إنها . 

ونظير الرخصة فى كفارة البين بمد عقدها : الرخصة أيضا فى تفارة الظهار» 
بعد أنكان الظهار فى الماهلية وأول الإسلام طلافا » وكذلك الإيلاكان عندم 
طلاقا » فإن هذا جار على قاعدة وجوب الوفاء يمقتضى المين ء فإن الإيلاء إذا 
أوجب. الوفاء بمقتضاه من يرك الوطاء صار الوطء محرما » وتحر يم الوطاء نحريما 
مطلقا مسهازم 'ازوال املك الذى هو الطلاق » وكذلك الظهار إذا أوجب 
القحر م » فالتحر بم مستازم ازوال اللك + فإن الزوجة لا تسكون محرمة على 
الإطلاق » ولهذا قال سبحاته وتعالى : (55 ١:‏ ء ؟ يأيها النبى ل تحرم 
ماأحل الله لك تبتنى مرضات أزواجك وان غنور رحم قد فرض الله لكم 
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تحكة أجانكم) والتحلة حدر حت الشيء أحلله تحليلا وتجلة .كا يقال : ككمته 
تسكوعا وتتكرمة . وهذا للصدر يسمى به الحلل سه الني هو السكنارة . 
قإن أزيد المصفر > فالمتى : فرض الله لنكم تمطيسل اليين وهو حليا الذى هبو 
خلاف المقه أو الحل » وهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم -كأبجه بكر 
بن عبد المز بز بهذه الآية على اليهكفير قبل الحنث .. لأن التحلة لا تكون بعد 
الحنث فإنه بالحنث تنحل الفين » ونا تكون التحلة إذا أخرجت قبل الث 
لتتحال البين . و إنما هى بعد الحنث كفارة . لأنها كفرت مافى الحنث من سبب 
الام لنقض عهد الله 

فإذا تبين أن ما اقتضته الدين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة 
بالسكفارة التى جلها بدلا من الوفاء فى جملة ما رفعه عنها من الأخبار التى نبه 
غليها بقوله تعالى ( 1١ + ٠“‏ ويضع عنهم إصرهم ) فالأفمال ثلاثة : إما طاعة » 
وإها معصية ؛ وإما مباح » فإذا حاف ليفمانه مياحا أو ليتركنه : فهنا التكفارة 
مشروعة بالإبماع . وكذلك إذاكان الحلوف عليه فمل مكروه أو ثرك مستحب » 
وهو المذكور فى قوله تعالى ( ؟ : 54 ولا تجلوا الله عرضة لأعانسكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس » الله سميع عليم )ا 

وأما إن كان الحلوف عليه ترك واجب » أو فمل محرم » فهنا لا يجوز الوفام 
به بالاتفاق » بل يحب التكفيز عند عامة العلماء . 

وأما قبل أن نشرع السكفارة : فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء 
بيمينه » ولا.كفارة له ترفع عنه مققضى المدث ؛ بل يكون عاصيا معصية لاكفارة 
فبهاء سواء وَتى أولم يف » كا لو نذر ممصية عند من لم يمل فى نذره كفارة 2 
وإن كان الحاوف عليه فمل طاعة غير واجبة . 

قصل 
فأما احالف بالنذر الذى هو نذر الاجاج والغضب مثل أن يقول : إذا 
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كذا فمل احج » أو فالى صدقة » أو فعلى صيام » بريد يذلك أن يعنع نفسه عن 
الفمل ؛ أو أن يقول : إن لم أقل كذا فملى الحج وتحوه : فذهب أهل الم من 
أهل مكة نة وابصرة والسكوفة أنه يجز يه كفارة بمين » وهو قول فقهاء 
الحدي ثكالشافهى وأحمد و إسحاق وأنى عبيد وغيره , وهذا هو إحدى الل 
عن ألى حنيفة » وهو الرواية التأخرة عنه 
ثم اختاف هؤلاء» فأ كترم قلوا + هو تخي بين الوفاء ما نذره وبين 
"كفارة مين » وهذا قول الشافى والشهور عن أحمد » ومنهم من قال : بل علية 
كا بلزمه ذلك فى الهين بالله . وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول 
بعض أحاب الشافعى . وقال مالك وأبو حنيفة فى الرواية الأخرى وطائفة : بل 
يجب الوفاء بهذا النذر 
وفد ذ كروا أن الشسافى سثل عن هذء السألة بمصر تأنتى فيه بالكفارة 
ففال له السائل : يا أي عبد الله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خيرمنى عطاء 


ابن أبى ر باح وذكروا أن عبد الرجمن بن القاسم <نث ابنه فى هذه الهين فأفتاه 
بكفارة عين بقول الليث بن سعد . وقال : إن عدت أفتيك بقول مالك وهو 
الوقام به ٠‏ وهذا يفرع أصاب مالك مسائل هذه الببين على مومات الوفاء بالنذر 
كقوله صل الله عليه وس : « من ندر أن يطيع الله فليطمه » لأنه حك جائز 
معلق بشرط » فوجب عند بوت شررط هكسائر الأحكام والأول : هو الصحيج . 
والدليل عليه - مع ما سنذكرء إن شاء الله من دلالة السكتاب والسنة ‏ ما أعتمده 
الإمام أحمد وغيره . 


قال أبو بكر الأثرم في مسائله : سألت أيا عيد الله عن رجل قال + ماله فى 
رتاج الكمبة ؟ قال : كفارة عبن واحتج محديث عابشة » قال : وسممت أبا عبد الله 
يسأل عن الرجل يحاف بالشثى إلى بيت الله أو الصدقة باللك ء أو نحو هذه 
الهين » فقال ؟ إذا حفث فكفارة إلا أنى لا أجمله على الحدث مالم يحنثاء 
قل للا يغمل» قيل لأبى عبد الله + فإذا حنث كفر ؟ قال : نم » قيل له : 
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أليس كفارة يمين ؟ قال : نعم » قال : وسمعت أباعيد الله الله يقول : فى حديث ليل 
بنت العحجاء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لما حر ؛ فأفتيت يكفارة ‏ 
فاحتج بحديث ابن عمر وابن عياس حين أفتيا فيمن حاف يعتق جا, 


أما الجارية : قمتق . قال الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن 
عبد الله بن أبى مجيح عن عطاء عن عانشة قالت : « من قال : مالى فى رتاج 
السكمبة وكل مالى فبو هدى . وكل مالى فى الما كين » فليكفر عن بمينه » . 


وقال : حدثنا عارم بن الفضّل ؛ حدثنا معقمر بن سابيان قال : قال أبى حدثنا 


بكر بن عبد الله أخبرنى أبو رافع قال : قالت مولاتى ليلى بنت العجماء : 8 كل 
مملوك لما مخرر » وكل مال لما هدى . وعى ببودية » وهي نصرانية» إن م تطلق 
اصرأنك . أو تفرق بينك و بين امرأتك » قال : فأتيت زينب بنك 
- وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيبة ذكرث ز 
معى إلبها » فقالت: فى الببت هاروت وماروت ؟ قالت : يازينب جمنى الله فدالك 
إنها قالت :كل مملوك لما يحرر » وكل مال لا هدى . وهى يهودية وهى نصرائية 
فقالك : يهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل واصرأته , فأتيت حفصة أم المؤمنين 
فأرسلت إلبها فأتتها » فقالت : يا أم المؤمنين جملنى الله فداك » إنها قالت : كل 
ملوك لها محر وكل مال لما هذى وهى يبودية وعى نصرائية فقالت : هودية 
ونصرائية ؟ خلى بين الرجل و بين امرأنه . قال : فأتيت عبد الله بن عمرء لام 
معى إلبها » فقام على الباب قل ء فقا بألى أنت و بأنى أبوك . فقال : أ. 
حجارة أنت : أم من حديد أنت ؟ أممن أى ثىء أنت! أفتنك زينب» وأفتتك 
أم الؤمنين فل تقبل فتياهما قالت : يا أبا عبد الرحمن » جعلنى الله فداءك ‏ إنها 
قالت : كل مملوك لما حر ؛ وكل مال لها هدى . وهى يهودية وهى نصرائية . 
فقال : هودية ونصرانية ؟كفرى عن يمينك » وخلى بين الرجل و بين امرأنه”"©» 
(1) دواء الدارقطنى ( عة؛ » 44 ) وعنده « أم سلبة » . وانظر أعلام 
للوتقين ( 0 : 4 ؛ 56 ) طبع فرج الكردى . 
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قال : الأثرم : حدثنا عبد الله بن رجاء حدئنا عمران عن قتادة عن زرازة بن أو 
أن امرأ ألت ابن عباس « أن امرأة جملت بردها عليها هديا إن لبسته . فقال 
ابن عباس : أفى غضب أم فى رضى ؟ قالت : فى غضب . قال : إن الله تمالى 
لا يتقرب إليه بالغضب » لتكفر عن عينها » وقال : حدثنى ابن الطباع » حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن الملاء بن اللسيب عن يعلى بن نعمان عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله مهما ه سثل عن الرجل جءل ماله فى السأكين ؟ 

عليك مالك ؛ وأتفقه على عيالك » واقض به دينك » وكفر 

الأثرم عن أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أنيأنا ابن جر يج قال ه سثل عطاء عن 
رجل قال : عل ألن بدئة ؟ قال : مين » وعن رجل قال: على ألف حجة؟ قال: 
يمين » وعن رجل قال : مالى هدى ؟ قال : يمين » وعن رجل قال : مالى فى 
المساكين؟ قال : ن » وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن 
الحسن وجابر بن زيذ فى الرجل يقول : إن لم أفمل كذا وكذا فأنا حرم حجة ؟ 
قالا.:« ليس الإحرام إلا على من نوى الج , بمين يكفرها » وقال أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق أنبأنا معدر عن ابن طاوس عن أبيه قال : بمين يكفرها . وقال حرب 
التكرمائى : حدثنا للسيب بن واضح » حدثنا بوسف بن السفر عن الأوزاعى 
عن عطاء بن أبى رباح قال : د سألت ابن عباس عن .الرجل يحلف بالمثى إلى 
بيت الله الحرام ؟ قال : إنما المي على ءن نواه » فأما من حلف فى الفضب 


فى اكلام بمنى اكلام لا ينفظه . وهذا المااف 

0 وإما مقصوده : الحض على قعل » أو الخع منه . وهذا 

معنى اليين . فإن الحالف يقصد الحض عل فمل شىء أو انع منه » ثم إذا علق 
ذلت الفمل بالله تعالى : أجّأته التكفارة » فلأن تمزيه إذا علق به وجوب 


عبادة أو تحريم ٠باح‏ بطريق الأولى . لأنه إذا علقه بلله ثم كن ره 


70 عفن ©اواتماءةاواه.ء بتع يندملا 


10-0 


حنثه : أنه قد هتك إيمانه بالله ؛ حيث لم يف بمو_ده . واذا علق به وجوب 
فمل أو تمريمه فإما يكون موجب حنثه : ترك واجب أو فمل حرم . ومعلوم أن 
الحدث الذى موجبه خلل فى التوحيد أعظم مما موجبه معصية من العاصى . فإذا 
كان الله قد شرع التكفارة لإصلاح مااقتضى الحنث فساده فى التوحيد ونحو ذلك 
وجئره فلأن بشرع لإصلاح ما اقنضى الحنث فاده فى الطاعة أولى وأحرى ٠‏ 

وأيضاً فإنا نقول : إن موجب صيغة القسم .مثل موجب صيغة 
والذر توع وكل ذر فهو يجين . فقول الفاذر الله على أن أفمل» بجازقة 
قوله : أحان بالله لأضلن » موجي هذين القولين : التزام الفمل معلا بالله . 

والدليل على هذا قول النى صلى الله عليه وس « النذر حلفة © فقوله : إن 
فملت كذا فى الحج للهء بنزلة قوله : إن فملت كذا فوالله لأحجن . 

وطرد هذا : أنه إذا حلت نيفملن برا ازمه فمله » ول يكن له أن يكفر . فإن 
حلفه ليفملنه ثذر لقم 

وكذلك طرد هذا : أنه إذا نذر ليفمان معصية أو مباحا : ففد حلف على 
فملها ٠‏ بمنزلة ما لوقل : والله لأفسطنكذا , ولوحاف ,الله ليفملن معصية أومباء) 

بمين وكذلك لو قال ؛ على لله أن أفمل كذا . 
ومن الفتقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين ٠‏ 
قصل 

فأما البين بالطلاق أو المتاق فى الاجاج والغضب: فل أن يقصد ها حضا أو 

منما , أوتصديقاً أو 7سكذيبا مثل قوله: الطلاق يلزمنى لأفمانكذا ء أو لا فملت 


كذاء أو إن فملتكذا تعبيدى أحرار ء أو إن لم أفمله فمبيدى أحرار” فن 


)١(‏ بهامش أصل الشيخ سليان بن سحان خ قال ابن القم فى أعلام الموة 
قد انفق الناس على أنه إن قال : إن فعلت كذا فأثا يهودى أو نصراى لخنث : أنه 
لاا يكفر بذاك » لأن قصد العين منع من الكفر . وبهذا وغيره : اعتج شيخ د 
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قال من الفقهاء اللتقدمين : إن نذر اللجاج والفضب يجب فيه الوقاء » فإنه يقول 
هنا: يقع الطلاق والمتاق أيضاً . وأما الجهور الذي قالوا فى نذر اللجاج والفضبة 
تجزيه السكفارة » فاختلفوا هنا » مع أنه لم يبافتى عن الصحاية فى الحلف بالطلاق. 
كلام » وإِعا بلننا السكلام فيها عن التابمين ومن بمدعم » لأن اليين به حدثة لم 
تسكن تعرف فى عضرهم . ولسكن باغنا عن الصجابة الكلام فى الحلف بالمتق .. 
كا سنذكره إن شاء الله . 
فاختلف التابدون ومن بعدهم فى بالطلاق والعتاق » فعهم من فرق 
بالنذر . وقالوا : إنه يقع الطلاق والمتاق بالحنثء ولا تجز يه 
اليين بالنذر . هذا رواية عوف عن الحسن . وه وقول الشافعى 
وأحد فى الصريح النصوص عنه , و إسحاق بن راهويه » وأفى عبيد وغيرهم . 
فروى حرب السكرمانى عن معقمر بن لهان عن عوف عن الحسن قال : 
على أن الحلف بالمتاق والطلاق . كنثر اللجاج والغضب » 
بقوله : إن فملت كذا فأنا يهودى أو نصراى . وحكاء إجماعاً لاصحابة في 
العتق . وحكاء غيره إجماعا لحم فى الحاف بالطلاق على أنه لابير . قال : لأنه قد 
صح عن على بن أنى طالب » ولا يعرف له فى الصحابة عمالف ء ذكره ابن بزيزة فى 
شرح أحكام عبد ألحق الإشبيلى . 
فاجتهد خصوم شنم الاسلام فى الرد عليه بكل تمكن . وكان خاصة ما ردوا به 


أحدها ‏ وهو عمدة القوم ‏ أنه خلا مرسوم السلطان , 
الثانى : أنه خلاف قول الأئمة الأربعة 
أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين . كقوله : إن 
أبرأتيى فأنت طالق ففملت . 
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ند 


«كل مين وإن عظيت ء ولو حلف بالحج والعمرة ؛ وإن جمل ماله ف 
امساكين » مالم يكن طلاق امرأة فى ملسكه بوم حلت ء أوعتق غلام فى ملك 
بوم حلف  :‏ فإنما هى يمين » وقال إسماعيل بن سعيد الشالّتجى : سأات أحد 
بن حنبل عن يقول لابنه : إن كلتك فامرأتى طالق وعبذى حر ؟ فقال > 
لايقوم هذا مقام اليين . و يلزمه ذلك فى الغضب والرضا . وقال سلوان بن داود ‏ 
يازمه الحنث فى الطلاق والمتاق . وبه قال أبوخيثمة . قال اسماعيل : حدثنا 
أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن عنان بن 
حاضر الجيرى « أن امرأة حلفت بالها فى سبيل الله أو فى المسا كين » وجار ينها 
حرة إن لم تفمل كذا وكذا؛ فسألت ابن عمر وابن عباس ؟ فقالا : أما الجارية 


فتمتق . وأما قولها فى المال : فإنها ترك امال » قال أبو اسحق ابراه الموزجالى 2 


الطلاق والمتق لا يحلان فى هذا محل الأان . ولو كان الجر" فيها يجزثا فى 
الأبمان لوقع على الحالف بها إذا حنث كفارة .. وهذا مالا يخدلف الناس فيه أن 
لأكفارة فبها 

قلت : أخبرأ بو إسحق بما بلغه من الم فى ذلك » فإن أ كثر مفقى الناس 
فى ذلك الزمان - من أغل المدينة وأهل المراق أصحاب أبى خنيفة ومالك 
كانوا لايفتون فى نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء » لا بالتكفارة ٠‏ وإن 
كان أ كثر التابمين مذعيهم فيها اتكفارة » حتى إن الشافى ما أفتى بمصر يجواز 
التكفارة ,كان غر يبا بين أصحابه المالسكية . وقال له السائل :يا أنا عبد الله هذا 
قونك ؟ فقال : قول من هو خير منى » قول عطاء بن أبى ر باح . فلما أفتى فقهاء 
الحديث ‏ كالشافنى واحمد و إسطق وأبى عبيد وسليان بن داو 
وعلى المدينى ونموهم فى الخلف بالنذر بالسكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق 
والمتاق لما سنذكره ‏ صار الذى يعرف قول هؤلاء » وقول أولفك لا يمل خلافا 
فى الطلاق والمتاق» و إلا فسنذكر الخلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة 
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ب 


والتابوين ومن بعدهم وقد اعتذر أحدعما ذكرناه عن الصحابة فى كفارة التق 


0-8 
أحدعما : اتفراد سليان التيعى بذلك . 
والثانى : معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس : أن العتق .يقع من غير 
تكفير . وما وجدت أحداً من الغلماء المشأهيز بلغه فى هذه المسألة من الم الأثور 
عن الصحابة ما بلغ أحد . تقال المروزي : قال أبو عبد الله : إذا قال كل مملوك 
لحر » فيعئق غليه إذا حنث ؛ لأن الطلاق والمتق ليس فبهما كفارة ٠‏ وقال : 
ليس يقول :كل مماوك لها حر فى حديث ليلق بنت المجماء حديث ألى راقم 
« أنها سألت ابن عمر وجفصة وزينب » وذحكرت المتق . فأمروها بالتكفارة » 
إلا التيمى . وأما حميد وغيره فل يذكروا العتق . قال : سألت أبا عبد الله عن 
: امرأته » وأنها سألت ابن عمر 
وحفصة م فأمروها بكفارة بين قلت فيها ثىء ؟ قال : نعم أذهب إلى أن فيه 
قال أبو عبد الله : لبس يقول فيه : دكل مملوك» إلا القيمى . قلت : 


حديث أبى راقم - قصة حلف مولاته ليفارقن 


مر عن إسماعيل عن عثّمان بن حاضر عن ابن عمر 
وابن عباس . وقال إسماعيل بن أمية وأيوب ابن موسى » وثهما مكيان : وقد فرقا بين 
الحاف بالطلاق والمتق والحلف بالنذر » لأتهما لايكفران » واتبع ما بلغه فى ذلك 
عن ابن عمر وحفصة وزينب » مع اتفراد التيمى بهذه الزيادة”'؟ وقال صالح بن 
أحمد : قال أبى : وإذاقال يتى حرة إن ل أصنم كذا وكذا قال :قال ابن 
عمر وابن عباس : تعتق . و إذا قال : كل مالى فى الماكين لم يدخل فيه جار يته . 
3 () قد ساق الحافظ ابن القيم فى اعلام للوقمين ( ع : 14 » 10 ) لحديث 
اليلى بنت العجاء عدة طرق . ثم قال : ققد تبين بسياق هذء الطرق اثتفاء الملة 
الت أعل بها حديث لإلى » وهى تفرد التيمى فيه بذذكر العتق . 
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يسرك 


هذا لايشبه هنذا ألا ترى أن عر فرق يينهما ‏ المتق والطلاق لا يكفران . 
وأسماب أَبى حنيفة يقولون : إذا قال الرجل : مالى فى المسا كين 
على المساكين . و إذا قال : ما لى على فلان صدقة . 
كذا فالى مندقة» أ يل اللي » ويم ينطاق أل شبد نعود 
بأنه هناك وجب القول وجوب 'الصلقة والحج ؛ لاوجود الصندقة والحج . 

فإذا اقنضى الشرط وجوب ذل ككانت السكفارة بدلاً عن هذا الواجب - 
كا تكون بدلاً عن غيره من الواجبات .كا كانت فى أول الإسلام بدلا عن 
الصوم الواجب » والإطمام بذلا عن الصوم عن العاجز عنه . وكا تكون بدلاعن 
الصوم الواجب فى ذمة'لليت ٠.‏ فإن الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن يخير 
بأدائه وأداء غيره 

وأما المتق والطلاق : فإن موجب اكلام وجودما ‏ فإذا وجد الشمرط 
وجد العتق والطلاق . و إذا وقمالم رتفم بمد وقوعهماء لأنهما لايقبلان الفسخ » 
عغلاف مالوقال : إن فملت كذا فلله عللَّ أن أعتق . فإنه هنا لم يعاق الممق . 
وإنماعلق وجوبه بالشرط ء فيخير بين فمل هذا الإعماق الذى أوجبه على نفسه 
وبين السكفارة التى هى بدل عنه . وهذا لوقال : إذا مت فمبدى حر عتق >وته 
من غير حاجة إلى الإعتاق . ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجهور إلا قولا 
للشافبي . وزواية عن أحمد . وفى بيمه الخلاف الشهور . ولو وصى بعتقه فقال : 
إذا مت نأعتقومكان له الرجوع فى ذاك كا" 


يم -كبيع اللدر 


ثر الوصايا . وكان بيمه هنا و إن لم 


ذكر أب عبد الله إبراهي بن تمد بن عرفة فى تار يخه :. أن للهدى لما رأى 


ما أجمع عليه رأى أهل بيته من العهسد عزم على لع عيسى » ودغاهم إلى البيعة 
لموسى : فامتنع عيسى من اقلم . وزء, مانا تخرجه من أملاكه وتطالق 
نساءه ٠.‏ فأحضر له المهدى ابن علا بن إزنحى وجماعة من الفقهاء + 
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وت 


فأفتوه بم مخرجه عن عميقه » واعتاض ما لمزم فى ينه بجا ذكرم .رول تيزل ابه إلى 
نفسه و بويع للمهدى به » ولونى الحادى بخده - 
وأما أبو ثور فقالفى :المت المعاق على وجه الهين : يحزئه كفارة مين -كتذر 


اللجاج والفضب لأجل ما تقدم من حديث لبلى بنت السجاء الت أأفتاها عبد الله 


بن مر وحفصة أم الؤمنين وزينب ر ييبة رسول الله صلل الله عليه وير بكفارة 


يمين فى تقونا « إن لم أفرق بعك و بين امرأتك .-فكل:مملوك لى حرر » وهذه 
القصة هى مما اعتمدم الفقهاء للستدلون فى مسألة نذر الأماج .والنضب ء لكك 
توقف أحمد وأبو عبيد عن التق فيها »لما ذكرته من الفرق .. وعارض أحمد ذلك 
وأما الطلاق قر يبلغ أبا ثور فيه أثر» فتوقف عنه » مع أن القياس عنده مسّاواته 
للعئق » سكن خاف أن يكون عالها للإجاع . 
والصواب : أن الملاف فى امجيع ‏ فى الطلاق وغيره كا سن ذكره» ولول 
ينقل فى الطلاق نفسه خلاف مهين لسكان فتيا من أفتى من الصحابة فى الحلف 
باب الننبيه على الحاف بالطلاق . فإنه إذا كان نذر العئق 
الذى هو قرية للا خرج مخرج اليين أجزات فيه السكفارة » فالهلف بالطلاق 
الذى ليس بقر بة : إما أن تجزىء فيه السكفارة » ولا يجب فيه ثىء على قول من 
يقول : نذر غير الطاعة لاغىء فيه . ويكون قوله « إن فملت كذا فأنت طالق» 
بمنزلة قوله « فملى أن أطلقك » كا كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله 
« فعبيدى أحرار » بمنزلة قوله « فم أن أعتقهم » 
على أنى إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحاب ةكلام فى اللف بالطلاق » 
وذاك ‏ وان أعل - لأن الخلف بالطلاق قد حدث فى زمائهم . و إتما |بتدعه 
التابمين ومن بمدمم . فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم . فأحد 
له يقع به كا تقدم . والقول الثانى : أنه لا يلزمه الوقوع . ذكر 
عبد الرازق عن ابن جر بج عن ابن طاوس عن أتمكان يقول : الملف 
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بالطلاق لبس شيع 

فقد أخبر ابن طاوس عن 0 لا بالق لق 10 
كونه بعينا يوجب التكفارة » الأ 
هذا بمينا خلاف مشهور . وهدًا قول أهل الظاهر »كداود وأبى تمد بن حزم » 
لسكن بناء على أنه لايقم طلاق 


إحداها :كون الأصل تحر م المقود 
الثاني : أنه لابباح إلا ما كان فى مءتى المتصوص 
الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج فى عموم النصوض . 
وأما الأخذ المتقدم من كون هذا كتذر اللجاج والغضب - وفرقوا بين نذر 
القبرر ونذر الغضب- فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذى يقصد وقوعه 
عند الشرط » وبين المماق الحلوف به الذى يقصد عدم وقوعه » إلا أن يصح 
0 اكون المعلق هو الوجود أو الوجوب ٠‏ وسنتكلم عليه . 


لقول يخرج على أصول أحمد ٠‏ مواشم ذكرناها . 


أصاية:» .وإ 


للالكية 
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طوالق لأفملن . نهو عنزة قوله : مالى صدقة لأفطن » وعل الحج لأفلن . 

والذى يوضح التسوية : أن الشافى إنما اعتمد فى الطلاق العلق على فدية 
الطلع فتال فى البويطى - وهو كتاب مصرى +ن أجود كتبه - 
وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق الملق بسبب : طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . ويقولون  :‏ إذا وجدت الصفة فى زمان الببنونة » وإذا لم توجد 
الصفة » ومو ذلك , 

وهذه التسمية لا وجهان ٠.‏ 

أحدما : أن هذا الللاق موصوف بصفة » ليس طلاقا جردا عن صفة . 
فإنه إذا قال : أنت طالق فى أول السنة » أو إذا طبرت : قند وصف الطلاق 
بالزمان الخاص . فإن الظرف صفة للمظروف . وحكذلك إذا قال : إن أعطيتينى 
ألا فأنت طالق . فقد وصفه :عوضه 

والثانى : أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر وتحموها حروف الصفات . 
فلما كان هذا معلقا بالمروف التى قد نسى حروف الصفات معى طلاقاً بصفة » 
كا لوقال 

والوجه الأول هو الأصل . فإن هذا يمود إليه » إذ النحاة إنما موا حروف 
الجر حروف الصفات لأن الجار والجرور يصير فى المعنى صفة لما تعاق به . 

فإذا كان الشافعى وغيره إنما اعتمدوا فى الطلاق الموصوف على طلاق 
الفدية الذكور فى القرآن» وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا كا أن النذر 
العلق بشرط مذكور فى قوله : ( به : ه/ ومنهم من عاه_د الله لن آثانا من 
فضله لنصدقن ولتكوتن من الصالحين ) . ومعلوم أن النذر العلق بشرط هو 
نذر بدقة . وقد فرقوا بين النذر للقصود شرطه » وبين النذر القصود عدم 
شرطه الذى خرج مخرج البين فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه 
كانخلم » حيث المقصود فيه العوض » والطلاق الحلوف به » الذى يقصد عدمه 


م 15 الفواعد النوراتية 
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اد 


رعشل :زهان علس عا كار والسنة ما أشبهه . ومعلوم ثبوت. 

بين الصفة اللقصودة و بين الصفة الحلوف عليها التى يقصد عدمها . كا فرق 
ينهم فى النذر سواء . والدليل على هذا القول: التكتاب والسنة والأثر والاعتبار 

أما الحكتاب : ققوله سبحانه ( 55 : 1غ ؟ يا أيها النى لم تحرم ما أحل 
الله لك ؟ تبتغى مرضاة أزواجك والله غمور رحيم . قد فرض الله لكم محل 
بمانكم وله مول وهو الم المسكي ) 

فوجه الدلالة ؛ أن الله قال : ( قد فرض الله لتكم تملة أبمانكم ) وهذا 
نص عام فىكل يمين يحلف بها للسلمون: أن الله قد فرض ل تحلتها . وقد ذكره 
سبحانه بصيفة امطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيفة الإفراد للنى على الله 
عليه وس » مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمسان شتى . فلو فرض بين 
واحدة ليس لها تحلة» لكان مخائفا للآبة . كيف ؟ وهذا عام » لا يمخص منه 
صورة واحدة » لا بنص ولا باجماع » بل هو عام موما معنويا مم مومه اللفظى , 
فإن البين معقودة فوجب منع السكلف من الفمل فترع التحلة لهذا العقد 
مناسب لها قيه من التخفيف والتوسعة » وهذا موجود فى المين بالعئق والطلاق 
أ كثر منه فى غيرهما من أان نذر اللجاج والغضب . ف 
بالطلاق ليقتلن النفس أو ليقطمن رمه » أو لبينمن الواجب عليه من أداء أمانة 
ونموها ‏ فإنه يجمل 00 
ما يجمل الله عوضة ليينه ‏ ثم إن وقى بيميندكان غليه من ضر الدئيا والآخرة 
ماقد أجمع السدون على تحريم الأعرل يه رين طق إمرأنه ف الطلاق أبنض) 


من ضر الدنيا والدين مالا خفاء به . أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة » مم 
استقامة حال الزوجين : إما كراهة تنزيه أو كراهة تحر يم » فسكيف إذا كانا 
فى غاية الاتصال و بينها من الأولاد والمشرة ما يحمل فى طلاقهما فى أمى الدين 
ضرا عظياء وكذلك ضرر الدنيا كا يشهد به الواقع , بحيث لوخي أحدها بين 
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لعي 


من ماله ووطنه و بين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق '» 
وقد قرن الله فراق الوطاء بقتل النفس . ولهذا قال أحمد ؛ فى إحدى الروايتين 
متابمة لمطاء : إنها إذا أحرمت بالحج غلف عليها زوجها بالطلاق أنها لانمج 
صارث محصرة وجاز لها التحال » لما عليها فى ذلك من الضرر الزائد على ضرر 
الإحصار بالمدو أو القريب منه 

وهذا ظاهر فيا إذا قال : إن فعلتكذا فل أن أطلقك أوأعتق عبيدى» 
فإن هذا فى أذر اللجاج والفضب بلاتفاق ء كا لوقال : وال لأطلننك » أولا 
أعتقت عبيدى » وإمما الفرق بين وجود المتق ووجوبه : هو الذى اعتمدء 
الفرقون » وستسكلم عليه إن شاء'الله 

وأيضا : فإن الله تعالى قال : ( 13 : ١‏ يا أبها النبى لم حرم ماأحل الله لك » 
تبتغى مرضاة أزواجك ؟ وله غفور رحيم ) وهى تقتضى أنه مامن تمر يم لما أحل 
الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به , وأنه لا علة تققضى ثبوت ذلك التحر يم . لأن 
قول «لاشىء» استفهام فى ممنى الننى والإنكار . والتقدير : لاسيب لتحر يمك 
ما أحل الله لك والله غفور رحيم + فلو كان الحالف بالنذر والماق والطلاق على 
أنه لا يفمل شيئاً لارخصة لك لكان هنا سبب يقتضى تحر بم الخلال » وانتفاء 
موجب المنفرة والرحمة عن هذا اتفاعل , 

وأيضا فقوله سبحانه : ( ه : لام - هم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ماأحل الله لك ولا تعتدواء إن الله لايحب المسهدين » وكلوا مما رزقكم الله 
حلالاً طيي) » وانقوا الله الذى أت به مؤمنون . لايؤاخذم الله بللذو ف أيمانكم 
ولكن يؤاغذكم بها عفد تم الأعان» فنكفارته: إطمام عشرة مساكين من أوسط 
ماتطسدون أهليم أوكدوتهم » أو تحرير رقبة » فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام م 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم » واحفظوا أعانم . كذلك يبين الله لم آياته 
املك تكرون ) والحجة فبه كا حجة فى الأولى وأقوى . فإنه قال : ( لا تحرموا 
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ا 


طيبات ما أحل الله لكر ) وهذا عام يشمل تمر يما بالأمان من الطلاق وغيرهاء 
ثم بين وجه الخرج من ذلك بقوله : (لايؤاخدكم الله باللغو فى أيمانكم ولسكن 
يؤاخذك بماعقدتم الأعان» فسكفارته) أى فكفارة تعقيدك أوعقدى الأثمان » 
وهذاعام » ثم قال ( ذلك كفارة أعانسك إذا حلفتم ) وهذا عام »كعموم قوله: 


غاء الله » فإن شاء فمل وإن شاء رك » 
00 فيه الت بالطلاق والمتاق والنذر والحلف بالله . و إنما لم يدخل مالك 
وأحمد وغيرم| الحلف بالطلاق مواققة لابن عباس ».لأن إبقاع العطلاق ليس 
محلف , و إئما الحاف المتمقد : ماتضمن تحلوفا به وححلوفاً عليه : ؛ إما بصيغة القسم » 


وإما بصيفة الجزاء ؛ أو ما كان فى ممنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله , 

وهذه الدلالة ببنة على أصول الشافى وأحمد ومن واققهم : فى مسألة نذر 
اللجاج والغضب ؛ فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذء الآية » وجملوا قوله تعالى 
(تملة أمانكم ) و( كفارة أيمانتم )عاما فى اليين بلله والبين بالنذر . ومملوم 
أن مول الثنظ لنذر اللجاج والغضب ف المج والمتق وتنحوها سواء 

أية الوين بالله قط » فإن هذا هو الفهوم من مطلق البين 

ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة ‏ فى قوله ( عقدتم الأبمان ) 
و( تحة أعانتك  )‏ منصرفاً إلى اليين المهود عندمم » وهى البين بالله وعدا 
فلا يعم الافظ إلا العروف عندهم والحلف بالطلاق وتحوه لم يكن معروفا عندهم ٠‏ 
ول وكان اللنظ عاما » قند عامنا أنه لم يدخل فيه البهين الى ليسث مشروعة . 
كالهين بالخلوقات ‏ فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق وتحوه . لأنه ليس من اليين 
الشروعة » لقوله صلى الله عليه ول 8 منكان حالنا فليحاف بلله أو فليصمت 6 

وهنا سوال من يقول + كل عبن غير مكترومة قاذ كذارة لا ول ني 
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د هييو- 


فيقال : لفظ المين يش( ل هذا كله » بدليل استممال النبى صلى الله عليه وس 
والصحابة والعلماء اسم | المين فى هذا "كله . كقوله صلى الله عليه ول غ « النذر 
حلفة » وقول الصحابة : لمن حلف بالهدى والمتق « كثر بمينك » وكذلك 
فهميه الصحابة م نكلام النى صلى الله كأ سنذكره» ولإدخال الملاء اذلك فى 
قوله صل الله عليه وسل : « من حلف فقال + إن شاء الله . فإن شاء فمل » وإن 
شاء ترك » 
ويدل على عمومه فى الآبة : أنه سبحانه قال : (لم تحرم ما أحل الله لك ؟) 
ثم قال ( قد فرض الله لك تملة أعاتم ) فاقتضى هذا : أن نفس تحر يم الحلال 
يمين ‏ كا استدل به ابن عباس وغيره . وسبب تزول الآية : إما تجريمه المسل » 
وإما تحر يمه مارية القبطية » وعلى كل تقدير : فتحر بم الحلال مين على ظاهر 
الآية . وليس يمينا بالله . ولهذا أفتى جمهور الصحابة كممر وَعثمان ٠‏ وعبد الله 
بن مسعود » وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم وغيرهم : أن تحر يم الحلال يمين 
إما كفارة كبرى كالظبار » وإما كفارة صغرىكاليين الله . وما زال 
السلف يسمون الظهار وتحوه يمي 
وأيضا فإن قوله تعالى : ( لم تحرم ما أحل الله لك ؟ ) إما 
تحرمه بلفظ الحرام » وإما لم تحرمه باليين بلله وتجوها ٠‏ وإما لم تحرمه 
أو 


مطلقاً ؟ فإن أريد الأول ء أو الثالث : ققد ثبت تحر يمه بخير الحلف الله مين 


قتعم . وإن أريد به : تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالل تحريم) 
الحلال . وعلوم أن اللبين بالله لم توجب الحرمة غية ؛ لسكن لما أوجبت 
ناع الحالف من الفمل » ققد حرمت عليه الفمل تمرعا شيرطيا لاشرعيا . 
0 5 اعه من الفمل؛ فقد حرءت عليه الفمل ؛ فيدخل فى عموم 
قره (لمتحر ماعل الك 1)- 
وحينئذ فقوله : (قد فرض الله لكك تملة أباتم ) لا بد أن يعم كل بين 
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ا 


حرمت الخلال ؛ لأن هذا حك ذلك الفمل . فلا بد أن يطابق, جميع صوره » لأن 
تحريم الحلال هو سيب قوله : ( قد فرض الله لكم تملة أيمانتم ) وسبب 
الجواب إذا كان عاءا ه كان الجواب عاما » لثلا يكون جواباً عن البعض دون 
البيض » مع قيام السبب اللقتضى للتممم ‏ وهكذا القرير فى قو : ( أيه الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ إلىقوله ‏ ذلك كفارة أيعانكم 
إذا حلنتم ) 

وأيضا : فإن الصحابة فهمت العموم . وكذلك العلماء عامتهم هلوا الآية على 
البين بالله وغيرها 

وأيضا فنقول : سانا أن البين لذ كورة فى الآبة المراد يها اليين بالله » وأن 
ماسوى البين لله لايلزم بها حك . فملوم أن الحلف بصفات الله سبحانهكالحاف 
به »كا لو قال : وغ الله أو اعمر الله » أو والقرآن ١‏ فإنه قد ثبت جواز 


الحلف هذه الصفات وتحوها عن النبى صلى الله عليه وس والصحابة ولأن الحلف 

بصفاتهكالاستعاذة ها . وإ نكانت الاستعاذة لا تتكون إلا بلله وصفاته فى مثل 

قول النبى صلى الله عليه وسل « أعوذ بوجبك » و« أعوذ بكليات الله الهامات » 
و« أعوة برضاك من سخطك » ونحو ذلك . وهذا أمى مقرر عند الملماء . 

و إذاكان كذلك ؛ فالحلف بالنذر والطلاق وتحوهماهو حلف بصفات الله . 

ل : إن فملت كذا قعلى الح . ققد حلف بإيجاب اليج عليه ؛ وإيجاب 

الحج حك من أحكام الله ؛ وهومن صفاته . وكذلك لو قال : فعلى تحرير 


رقبة . وإذا فال ؛ فامرأتى طالق » وعبدى حر ققد حلف بإزالة ملسكه الذى 
هو تمرعه عليه » والقحر بم من صفات الله »كا أن الإيجاب من صفات الله . 
وقد جمل الله ذلك من آياته فى قوله ( :51 ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) لمل 
حدوده في النكاح والطلاق واعخلم من آي 4 ذا حاف بالإيحاب 
0٠‏ نحر يم فقد عقد الهين لله »كا يمقد النذر له . فإن قوله : على الحج والصوم 
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00 


عد لله . ولسكن إذا كان حالقا به فهولم يتقصد المقد لله » بل قصد الحلف به . 
فإذا حنث ول يف به فقد ترك ما عقدء لله »كا أنه إذا فمل الحلوف به ققد 7 
ما عقده بان 99 

يوضح ذلك : أنه إذا حلف بللَه أو بغير الله مما يعقلمه بالحلف ء فإئما حلف 
به ليعقد به الحاوف عليه وير بطه ء لأنه لمظمته فى قلبه إذار بط به شيثا ل يحله م 
فإذا حل مار بطه به فقد انتقضت عظمته فى قلبه » وقطم السبب الذى يبنه و يبنه 
كا قال بعضهم : اليين العقد على نفسه لق من له حق . ولهذا إذا كانت اليين 
غموساً كانت من السكبائر الموجبة للذار »كا قال سبحانه : (© : 7 إن الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم تنا قليلا أولئك لا خلاف الهم فى الآخرة ) رقال 
صلى الله عليه وسل فى عد السكبائر فيا روى الإمام أحمد فى السند عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « خمس ليس لم نكفارة : الششرك بالله 
وقتل النفس بغير حق ؛ و ربت مؤمن » والفرار يوم الزحف» و يمين صارة يقطم 
بها «الابخير حق » 

وذلك : لأنه إذا تعمد أن يمقد بالله مالبن منعقدا به » ققد نقض الصلة 
القى بينه و بين ر به » منزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه » أو تبرأ من الله 


بمخلاف ما إذا حلف على الستقبل . فإنه عقد بلله فعلاء قاصداً لمقدء على وجه 


التعظلي لله » السكن أباح الله له 1 هذا المقد الذى عقده به » كا يبح له ترك 


بعض الواجبات لخاجة » أو يزيل عنه وجوبها . ولهذا قال اكداساد 

قال : هو يبودى أو نصرانى إن ل ينمل كذا ٠‏ خ,, : 
لأفنان , لأنه ر بط عدم الفمل بكفره الذى هو براءته من الله » فيكون قد ر بط 
الفمل بإيمانه بالله . وهذا هو حقيقة الحاف بالله . فر بط الفمل بأحكام الله - من 
الإيجاب أو التحريم ‏ أدنى حالاً من ر بطه بالله 


اأويل بعد . وال أعل . 
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مهكد 


.بوضح ذلك : أنه إذا عقد المين باللهء فهو عقد لها بإعانه بالل وهو ماف قلبه 
من إجلال الله و كرامه » الذى هو حت الله وله الأعلى فى السموات والأرض. 
كا أنه إذا سبح الله وذكره : فهو مسبح له وذاكر له يقدر مافى قلبه من معرفته 
وعبادته . ولذلك جاء التسببيح تارة لاسم الله كاف قوه ؛ ( 1207 ١‏ سبح انم 
ربك الأعلى ) 5 أن الذكر يكون تارة لاس الله كا فى قوله : (7: 0 
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) وكذلك الذكرمم التسبيح فى قوله ( 1:5 
با أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلا) لفيث عظم 
العيد ر به بتسبيح اسمه » أو الحلف يه أو الامتعاؤة به؛ فهو مسبح له بتوسط 


الل الأعلى الذى فى قلبه ؛ من معرفيه وعبادته وعظميه وتحبته , عدا وقصد 
و إجلالا و إكراما . وحك الا 

كا فال سبحانه : ( © : ؟" لا يخم الله بالغوفى أعانسم ولسكن يؤاخذكم 
ا كسبت قلويم ) وكا قال فى موضع آخر ( ه: حم ولكن يؤاخذم بما 


عقدتم الأبجان ) 

فلو اعتبر الشارع مافى لفظ القسى من انمقاده بالاعءان وارتباطه به دون قصد 
الحلف لكان موجبه أنه ا غير إمائه بزوال حقيقته . كا فى قوله 
صلى الله عليه وسل « لاينى الزانى حين بيزى وهو مؤمن عاك أنه إذا جلف على 
ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر . إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا . فلا خلاق له 
فى الآخرة » ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا كيه وله عذاب [|. 

لكن الشارع عل أن الحالف بها ليفعلن أو لايفعل ليس غرضه الاستخفاف 
5 ام الله والتعلق ب هكغرض الحالف فى اليين الفموس . فشرع له الكفارة ‏ 
لأنه حل هذه المقدة وأسقطها عن اغو الهين ٠‏ لأنه لم يسقد قلبه اعليانة 
على إمانه » فلاحاجة إلى التكفارة . 

وإذا ظهر أن موجب الليين : انمقاد الفمل بهذا الإيمان الذي هو إيمانه بالله 
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وم 


فإذا عدم الفمل كان مقتضاه غدم إمانه هذا لولا 
ات كذا وجب على كنا 1 

قل لاما شرع عن السكفارة 

يوضح ذلك : أن النى صل الله عليه وسل قال ه من حلف علة غير الإسلام 
كاذبا فبوكا قال » أخرجاه فى الصحيحين : مل المين الغموس فى قوله ه هر 
يهودى أو نصراني إن فمل كذا » كالشموس فى قوله : « والله ما فلت كذا » 
إذ هو فى كلا الأمرين قد قطم عبده من الله حيث علق الإمان بأمر ممدوم 
واكثر بأمر م وجود» غلا البين عل الستقبل 

وطره هذا المنى : أ الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو 
المتاق : وقع المعلق يه » ول ترضه الكفارة »كا كا بقع اللكفر بذلك فى أحد قولى 
العلماه . وبهذًا يحصل الجواب على قولهم : المراد به الببين المشروعة 


وأيضا فنول : ( ؟ : 54 ولا تجماوا الله عرضة لأجانسكم : أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس . والله “ميم علم ) فان السلف مجمون » أوكالجمعين على أن 
معتاها : لا تجملوا الله مائما لكإذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس ؛ بأن يحلف الرجل أن لا يفمل معروقاء مستحبا أو واجباء أو اء 


ان 
مكروها » حراما أو تحوه » فإذا قيل له : افمل ذلك ؛ ألا تفمل هذا ء قال : قد 
حافت بالله » فيجمل الله عرضة ام 

فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجملوا نفسه مانما لحم بالملف به من البر 
والتقوى ؛ فالخلف بهذه الأيمان ‏ إنكان داخلا فى عموم الملف - وجب أن 
لا يكون مانما ه وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لايكون مانما » من باب 
البنبيه بالأعلى على الأدنى . فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأبمائنا 
أن ثبر وثتق ٠‏ فنيره أولى أن نكون منتبين عن جمله عرضة لأعاننا . وإذا 


ثنت أننا منهيون عن أن تجمل شيثاً من الأشياء عرضة لأعاننا أن نبر ونتق » 
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ونصلح بين الناس > فعلوم أن ذلك إنما حو ما فى البر والتقوى والإصلاح بما بحبه 
الله ويأمر به . 
حلف الرجل بالدذر ». أو بالطلاق أو بالمتاق أن لابب ولايتق 
ولا يصلح » فهو بين أمرين : إن وقى ذلك فقد جمل هذه الأشياء عرضة لهينه 
أن يبر ويتق ويصلح بين الناس . وإن حنث فبها وقع عليه الللاق ووجب 
عليه فم( ل المنذور فقد يكون خروج أهله وماله عنه أبمد عن البر والتقرى ٠‏ «ن الأمر 
الحلوف عليه . فإن أقام على يمينه ترك البر والتقوى . وإن خرج عن أهله وماله 
ترك البر والتقوى . فصارت عرضة لبينه أن يبر ويتقى فلا يمخرج عن ذلك إلا 
بالسكفارة . وهذا للعنى هو الذى دلت عليه السئة 
ذنى الصحيحين من حديث هيام عن أبى هر برة قال: قال رسول الله سلى الله 
عليه وسل « والله لأن يلخ أحدم بيمينه فى أهله ثم له عند لله من أن يععطى 
كفارته التى افترض اله عليه © ورواء البخارى أيضا من حديث عكرمة عن 
استلج فى أهله قرو أعفم 
ما » فأخبر النبى صلى الله عليه وس أن اللجاج بليين فى أهل الحالف : أعظم 
إثما من التتكفير . واللجاج : هو القادى فى الخصومة ء ومنه قهل : رجل لجوج : 
إذا تمادى فى الخصمة ه ولهذا تسمى العلماء هذا : نذر الاجاج والفضب » فإنه بلج 
حبق يعقده » ثم يلج فى الامتفاع من الحنث ٠‏ فبين البى صلى الله عليه وس أن 
اللجاج باليين أعظم إثما من السكفارة » وهذا عام فى جميع الأيان . 


فإن النى صلى الله عليه وسل قال لعبد الرحمن بن سمرة 8 إذا حافت 


على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فاثت الذنى هو خير ء وكفر نك » 


أخرجاء فى الصحيحين . وفى رواية ي اعد ل من بمينك والث 
الذى هو خير » وروى م[ فى صحيحه عن نأل عر 0 رسول الله صلى الله 


عليه وس قال : « من حلف عل يمين فرأء نيا منها فليكفر عن 
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وليفمل الذى هو خير » وى رواية « فليأت الذى هوخير وليسكفرعن 
وهذا نسكرة فى سياق الشرط فيي مكل حلف على بين » كاثنا ماكان الحلف . 
فإذا رأى غير البين الحلوف عليها خيراً منها » وهو أن يكون الدين الحلوف عليها 
ترك خذير فيرى فعله خيراً من ترك » أويكون ضلا شر » فيرى تركه خيراً من فمله » 
قفد أمره البى صلى الله عليه وسل أن يأنى الذى هو خير ويكفر عن عينه . 

وقوه هنا « على بين » هو ولله أعم - من باب تسميسة القعول باسم 
للصدر ‏ سبى الأمى الملوف عليه يمينا كا سمى الخلوق خلقا » والمضروب ضر با 

يدا ور ذك . 

وكذلك أخرجا فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى ‏ فى قصته وقصة 
أسمايه لما جاءوا إلى النى صلى اله عليه وس يتحملونه _ققال: دولل مجلم » 
وما عندى ما أجلم عليه 6 ثم قال  :‏ إى والله - إن شاء الله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خسيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحلتتها » وفى رواية فى 
الصحيحين : « إلا كفرت عن يعينى » وأتبت الذى هو خير» 

وروى مس فى سميحه عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «إذا حاف أحدك على الهين » فرأي غيرها خبراً منهاء فليكفرهاء وليأت 
الذى هوخير » وى رواية لل أيضا « من حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً 
منها» فليكفرها» وليأت الذى هو خير» 

وقد رويت هذه السنة عن النبى صل الله عليه وسل _من غير هذه الوجوه 
امن حديث عبد الله بن عمرء وعوف بن مالك الجشى ”© 


فهذه تصوص رسول الله صلل الله عليه وسل المتواترة أنه أمى « من حلف 


على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفر يمينه ويأتى الذى هوخير » وم يفرق 


)١(‏ عوف بزمالك بن نضلة » من بوجشم . يدوى عن أنه وغيره منالصحابه 
عتلف فى صحبته . روى له مسلم وقد وثقه ابن معين . وذكره ابن حبانفى الثقات 
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بين الحلف بالله أو الذر ونحوه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما على 
خيرا منها إلا أتته» وهذا صريح فى أنه قصد تمي كل 
أحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر فى هذا الك 
فروي أبو داود فى سننه : حدثنا ممد بن المنهال ؛ حدئنا يزيد بن زريع » 
حدئنا حبيب بن المم عن تمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب «أن أخوين من 
الأنصاركان بينهما ميراث. فأل أحدها صاحيه القسمة . فقال: إن عدت تسأانى 
القسمة فكل مالى فى رتاج التكمبة فقال له عمر : إن التكمبة غنية عن 
مالك » كفر عن بمينك » وكلم أخاك » ممت رسول الله صلاللَه عليه وسل يقول 
لايعمين عليك ولا نذر فى معصية اارب ولافى قطيعة الرحم » ولا فيا لا تملك » 
فهذا أمير المؤمنين عبر بن امطاب رضى لله عنه أعى هذا الذى حلف بصيفة 
الشرط » ونفر نذر اللجاج 
المنذور , واحتج بما سممه من النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « لا يمين عليك 
ولا نذر فى معصية الرب » ولا فى قطيعة_الرحمء ولا فها لاتملك » 
قوم سنّاهذا : أن امن حلت ببايت أو عتز عل ملي أوتطمة :اكإثفالا ولاه 
عليه فى ذلك النذر » و إنما عليه السكفارة كا أفتاه عمر . ولولا أن هذا النذركان 


عنده يمينا لم يقل له « كفر عن يمينك » وإعسا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


< لاعين ولا نذر » لأن البين ما قصد بها الحض أو المنم . والنذر : ماقصد به 
التقرب » وكلاها لا يوفى به فى الممصية والقطيعة 

وفى هذا الحديث دلالة أخري ٠‏ وضى أن قول النى صلى الله عليه وسلم 
« لا عين ولا بذر فى ممصية الرب ؛ ولا في قطيعة الرحم © يعم جميع ها يسعى 


يمينا أو نذراً » سسواء كانت المين بلله » أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من 
الصدقة » أو الصيام » أو الحج » أو المدى : أوكاتت بتحريم الحلال » كالظهار 
والطلاق والمتاق 
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ومقصود النى صلى الله عليه وسلٍ : إما أن يكون نهيه عن فمل الحاوف 
عليه المصية والقطيمة فقط ء أو يكون مقصوده مع ذلك : أنه لا يازمه ما فى 
البين والنذر من الإيجاب والتحر.م . 

وهذا الثانى : هو الظاعى » لاستدلال عمر بن الخطاب به . فإنه لولا أن 
الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب به 
السائل من التكفارة » دون إخراج المسال فى كسوة التكمبة ء ولأن لفظ النبى 
صل الله عليه وسل يعم ذلك كله 

وأيضا : فيا يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعقاق فى المين والحلف فى 
كلام الله ورسوله . ماروى ابن مر قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : 
« من حلف على بمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه » . رواء أحمد والنسالى 
وابن ماجه والترمذى » وقال : حديث حسن ٠‏ ولفظ أبى داود قال : حدثنا سقيان 


أ 


عن 


« من خلف على بمين فقال إن شاء الله فقد استثنى » ورواه أيضا من طريق 


يوب عن نافع عن ابن عمر ‏ يبلغ به النبى صل الله عليه وس - قال : 


عبد الوارث عن سول الله صل الله عليه وس « من 


حلف فاستثنى فإن إن شاء ترك » غير حنث »© 


وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« من حلف فقال : إن شاء الله لم بحنث أحد والتريذي وابن ماجه 
ولفظه : «فله ثنياه » والنسانى وقال : « فقد استثنى » 

ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحاف بالدذر وبالطلاق وبالمياق فى هذا الحديث م 
وقالوا : ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة » بل كثير من أسماب أحصد يجمل الهف 
بالطلاق لاخلاف فيه فى مذهبهء وإنما الخلاف فيا إذا كان بصيفغة الجزاء » 
وإغا الذى لايدخل عند أ كثرم : هو نفس إيقاع الطلاق والمتاق . والفرق بين 
إيقاعهما والحلف بهما ظاهر . وسنذكر إن شاء الله قاعدة الاستثناء , 
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يه 


قوله : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير » 
وليكفر عن يينه » نإن كلا الأفظين سواء . وهذا واضح لمن تأمله . 

فإن قوله صل الله عليه وسل « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله 
فلاحنث عليه » لفظ المموم قيه مثله فى قوله : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يمينه » و إذا كان لفظ رسول 
الله صل الله وسل فى حكم الاستثناء هولنظه فى حَكم التكفارة : وجب أن 
يكون كل ما ينفع فيه الاسهثناء ينفع فيه التسكفير . وكل ما ينفع فيه التفسكير 


ينفع فيه الاستثناء . كا نص عليه أ-مد فى غير موضع 


ومن قال : إن الرسول قصد بقوله « من حلف على يمين » فقال إن شاء 
الله فلاحنث عليه» جميع الأيمان التى يحاف بها : من اليين بالله وبالنذر و بالعللاق 
و بالمتاقء وأما قوله « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها الخ4 إثما قصد 
به المين بلله » أو المين باه والنذر ‏ : فقوله ضعيف . فإن حضور موجب أحد 
اللفظين بقلب النى على الله عليه وس مثل حضور موجب اللفظ الآخر » إذ 
كلاهما تفظ واحعدء والحكم قيهما من وعد وهو راف اليين : إما 
بالاستثناء » و إما بالفكفير . 

وعند هذا فاع أن الأمة انقسمت فى دخول الطلاق والمتاق فى حديث 
الاستثناء على ثلاثة أقسا. 

فقوم قالوا : يدخل فى ذلك الطلاق والمتاق أنفسهماء -تى لوة| 
طالق إن شاء الله » وأنت حر إن شاء الله : دخل ذلك فى عموم الحديث . وهذا 
اقول أبى حنيفة والشاننى وغيرها . 
وقوم قالوا : لايدخل فى ذلك الطلاق والمتاق » لا إيقاعهما ولا الحدف مهما 
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9 بيغ المزاء ولا بصيغة القسم وهذا أشبر القولين فى ذهب مااك وإحدى 


الروايتين عن أد . 

والقول الثالث : أن إيقاع الطلاق والمتاق لايدخل فى ذلك » بل يدخل 
الحلف بالطلاق والمتاق . وهذه الروابة الثانية عن أحمد . ومن أصحابه من قال : 
إنكان الحلف بصيغة القسى دخل فى المديث » ونفمته للشيثة » رواية واحدة . 
وإن كان بضيغة المزاء . قفيه روايتان . 

وهذا القول الثالث هو الصواب الأثور معناه عن أحماب رسول الله صلى الله 
عليه وسل وجمهور التابمين . فإن ابن عباس وأ كثر التابمين كسيد بن المسيب 
والحسن ‏ لم يجملوا فى الطلاق استثناء » ولم يجملوه من الأيمان 

ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين : أنهم جملوا الحاف بالصدقة 
والهدى والعقاقة ونمو ذلك يميت مكفرة . وهذا معنى قول أحمد فى غير موضع : 
لا استثناء فى الطلاق والمتاق » ليسا من الأيمان . 

وقال أيضاً : الثنيا فى الطلاق لا أفول بها . وذلك أن الطلاق والمناق : 
حرفان واقعان . 

وقال أيضا : إئما يكون الاستثناء فيا تكون فيه كغارة , والطلاق والمقاق 
لا يكفران ؛ وهذا الذى قاله ظاهر . 1 

وذلك أن إيقاع الطلاق والمتاق ليسا يميناً أصلاء وإنما هو يمئزلة المنو 
عن القصاص والإبراء من الدين » وهذا لوقال : والله لا أحلف على يمين » ثم 
إنه أعتق عبيداً له أو طلق امرأته » أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عض . 
فإنه لاحنث » ما علدت أحداً خالف فى ذلك . 

فن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق فى قول النبى صلى الله عليه وس : « من 
حلف على يمين ؛ فقال إن شاء الله » لم بحنث » فقد حمل العام ما لا يمحتمله »كا 
أن من أخرج من هذا المام قوله : العللاق يازمنى لأقمان كذا أولا أفمه إن 
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غاء الله » أو إن فملته فامرأتى طالق إن شاء الله - ققد أخرج من القول العام 
ما هو داخل فيه . نإن هذا يمين بالطلاق والعجاق » وما ليسا من الأيمان » فإن 
الحاف بهما كالحاف بالصدقة والحج وتحوها . وذلك معلوم بالاضظرار عقلاً وعرفاً 
وشرعاً . ولهذا لوقال : والله لا أحلف على يمين أبداً » ثم قال : إن فملت كذا 
فامرأتى طالق : حنث . 

وقد تقدم أن أسماب رسول الله صل الله عليه سموه يمينا ٠.‏ وكذلك عامة 
المسامين بسمونه يمينا . فمتى المين موجود فيه » فإنه إذا قال : أحلف بالله لأفمان 
إن شاء الله : فإن امشيثة تمود عند الإطلاق إلى الفمل الحلوف عليه . والعنى ؛ إفى 
حالف على هذا الفمل إن شاء الله فعله» فإذا لم يفمله لم يكن قد غاءه . فلا يكون 
ملئزما له : وإلا فلو نوى عوده إلى الحاف ٠‏ يأن يتصد أنى حالف إن شاه الله 
أن أ كون حالفا : كان ممنى هذا ممنى الاستثناء فى الإنشاءات ٠‏ كالطلاق 
والمتاق . وعلى مذهب الجبور لا ينفمه ذلك . وكذلك قوله ::الطلاق يلزمني 
لأفما نكذا إن شاء الله » تمود المشيئة عند الإطلاق إلى الفمل .. فالمنى : لأفملنه 


إن شاء الله فمله» فتى لم يفمله لم يكن الله قد شاءه » فلا يكون ملنزما للطلاق 


مخلاف ما لوءَتّى: الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه ٠‏ إن هذا بمازلة ا 


أنت طالق إن شاء الله 

وقول أحمد « إنما يكون الاستثناء فيا فيه السكفارة » والطلاق والمقاق 
لا يكفران » كلام حسن بليغ» لماتقدم أن البى صل الله عليه وسل أخرج حم 
الاستثناء وحم السكفار: إجا واحداً بصيفة واحدة . فلا يفرق بين ما جمفه 
النبى صلىالله عليه وس . ولأن الاستثفاء نا يق لما عاق به الفمل . فإن الأحكام 
التى هى الطلاق والمتاق وتحوعما : لا تعلق على مثنيثة لله بمد وجود أسبابها. . 
فإمها واجبة بوجود أسبايها ‏ فإذا انسقدت أسبابها فقد شاءهاالله .. وما تعاق 


على المشيئة الحوادث التى قد يِشاوها الله وقد لا يشاؤها من أفمال العباد ونحوها . 
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كان الملف 7 تصم فيه الكفارة . وهذًا موجب سنة رسول 


وسل :كا قدمناة 


وأما من لم تحمل الحلف هما يصح ميه الاستثناء ,كأحد القولين 


مالك ؛ وإحدى الروايتين عن أمد - تمو قول مرجوح 
ونحن فى هذا المقام إغا تتكلم بتقدير تليمه . وستتكم إن شاء الله فى 
مسألة الاستثناء على حدة 


ع١‏ القواعد النورائية 
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ره 


وإذا قال أ-دد أو غيره من الملماء : إن الحلف بالطلاق والمتاق لااكفارة 
فيه » لأنه لا استثناء فيه لزم من هذا القول : أنه لا استثناء فى الحاف بهما . 
وأما من فرق من أصحاب أمد» قال : يصح فى الحلف بهما الاستثناء » ولا 
يصح فيه التكفارة ‏ فهذا الفرق ما أعلله منصوصا عليه عن أجد ؛ ولتكنهم 
معذورون فيه من قوله » حيث لم تجدوه نص في تكفير الحلف ببهما على ر 
الكوهذا القول لارْم على إحدى الروا, 
: يحوز أن يازم قوله وا يتان ازومها. ولوتنطن لكان :إما أن يلتزمها 
أولا يلتّمها » بل يرجع عن المرزؤم » أولا يرج عنه » ويعتقد أنها غير لوازم . 
والنقها بنا وغهي رّجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه : 
فإبا أن لاييكون نص على ذلك اللازمء لا بننى ولا إثبات » أو نص على نفيه 
و إذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفى ازومه أو لم ينص . فإن كان قد 
نص على نفى ذلك اللازم ‏ وحرجوا عليه خلاف المنصوص عنه فى تلك السألة» 
مثل أن ينص فى مس لدي هتين على قولين محختلفين » أو يعلل مسألة بعلة 
ينقضها فى موضع آخرء كا علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء » وعنه فى 
الاستثناء روايتان ‏ فهذا مبنى على تخريح مالم يكام بننى ولا إثباث : هل 
يسمى ذلك مذهبا له أولا يسمى ؟ 
ولأصحابنا فيه خلاف مشهور . فالأثرم والخرق وغيرعما: يجملونه مذهبا له »> 
واعخلال وصاحبه وغير يحملونه مذهيا له 
: أنه قياس قوله » فليس عمزلة الذهب المنصوص عنه » ولا هو 
أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله ٠‏ بل هوءنزلة بين النزلتين . هذا حيث أمكن 
أن لا يلتزمه 
وأيضا فا 00 مبيحا له ء أو آمراً به وملزما له ؛ إذا أوقمه 
صاحبه» وكذلك المتق . وكذاك النذر. 
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وهذه العقود من النذر وال نى وحوب أدياء على المبد + 


أو تحريم أشياء عليه . والوجوب والتحريم: إعا لمزم المبد إذا قصده» أو قصد 


عيه .+ إن لأجرى عل لنانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه ثىء بالاتفاق 
ولو تكلم بهذه السكلات مكرها لم يازمه حكها عندنا وعند الجهور »كا دلت 
عليه السنة وآثار الصحابة . لآن مقصوده إنما هو دقع السكروه عنه » لم يقصد 
حكباء ولا قصد التكلم بها ابتداء . فكذلك المالف إِذا 
فلى الحج أو ات قصده التزا 
بتداء . وإعسا قصده الح 
المسكره : 0 عل ريق 

ات "كنا : فهذا لى لازم » أو هذا على حرام اك 


تدريم » عاق ذلك به ؛ ققصده : متعهما + 


بلغنا عنهم : المواب فى الحلف بالمتق »كا تقدم 
ثم هذه البدعة قد شاغت فى الأمة , وانتشرت انتشاراً عظيا » نم لما اعنق 
6 اد فد شاغت فى الا وانتشرت انتشاراً عظيا » نم لما اعتقد 
أن الطلاق يق بها لا عالة: صار فى وقوع الطلاق بها هن الأغلال 
على الأمة ما هوغبيه بالأغلال الو 0 اسراثيل » ونك_أ عن ذلك 
أن » حتى اتخذوا آيآت الل هزوا 


وذلك : أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لهم من قعلهاء إما شمرعا. 


خسة أنواع من اللفاسد والميل فى 
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الضرر فى الدين والدنيا مابزيد على كثير من أغلال اليهود . وقد قيل : 


ثلاثا حت تكعم زوجا غيره 

الطلاقء لا فيه من المفسدة . فإذا حلقوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو المننوغة» 
وم محتاجون إلى فمل تلك الأمور أو تركهاء مع عدم الأهل » فقد قدحت 
الافتكار لم أر بمة أنواع من اليل » أخذت عن السكوفيين وغيرم 

الميلة الأولى فى الحاوف عليه : فيتؤول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف مايدل 
عليه الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذى وضمه بعض المتكلمين 
فى الفقه » وسموه باب الماياة ؛ وسموه ياب اليل فى الأعان . وأ كثره 
بالاضطرار من الدين أنه لايسوغ فى الدين » ولا يجوز حمل كلام الخالف عليه 
ولهذاكان الأئمة _كأجد وغيره_يشددون التكير على من يحتال فى هذه الأيمان. 

ا-لياة الثانية ؛ إذا تعذر الاحتيال فى الكلام الحلوف عليه : احقالوا للفمل 
الحلوف عليه بأن يأمروه بمخالمة امرأته ليفمل الحلوف عليه فى زمن اليبدونة » 
وهذه الميلة أحدث من التى قبلها . وأظنها حدثت فى حدود المائة الثالثة . فإن 
عامة المول إنها نشأت عن بعض أهل التكوفة » وحيلة الخلع: لاتمشىعلى أصلهم 
لأنهم ب | فمل الحلوف عليه في المدة وقع عليه به الطلاق » لأن المنتدة 

0 قبا الطلاق عند » فيحتاج الحتال بهذه الميلة إلى أل يقر بس 
حتى تنقضى العدة » ثم يفعل الحلوف عليه . وهذا فيه ضرر عليه من جبة طول 

فصار يفتى بها بعض أحهاب الشافعى» ورثما ركبوا معها أحد قوايه اللوافق 

لأشهرالروايتين عن أحمد : من أن الملع فسخ + بس بطلاق » فيصير اعفالع كلا 
أراد الحنث خام زوجته وفمل اللوف عليه » ثم تزوجها . فإنا أن يفتوه بنتقص 
عدد الطلاق » أو يفتوه بعدمه 


وهذا !لام الذى هو خلم ١‏ يتكاح الحلل سواء . فإن ذلك 
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عن صفة عقد النكاح , اعله اشته( 


الطلاق فى التكام الفاسد لا يقم . و 


ما ينظرون إليه ققط عند 
وقوع الطلاق خاصة » وهو نوع من ا 
الله ».و إنما أوجبه الحلف بالططلاق ء والض 
الحيلة الرابعة : السريجية فى إفاد الحلوف به أيض ٠‏ سكن لوجود ماتع » 
لا لفوات شرط . فإن أبا العياس بن صر 3 وطائفة بعده : اعتقدوا أنه إذا قال 


لامرأته : إذا وقع عليك طلاق أو طاقتك فأنت طالق قبله ثلاما : أنه لايقم بعد 


ذلك عليها طلاق أبداء لأنه إذا وقع النجز لزم وقوع امعلق » فإذاوقع الما امتنع 
وقوع المنجز» فيفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع . وأما عامة قنهاء الإسلام من 
جميع الطوائف فأتكروا ذاك » بل رأوه من الزلات التى يمل بالاضطرا كونب 
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ليست من دين الإسلام ٠‏ حيث قدعلم بالضرورة من دين مد رسول الله صل الله 
عليه وسل : أن الطلاق أمر مشروع كل تكاح » وأنه مامن تكاح إلا ويمكن 
فيه الطلاق 

فنا الغلط : أنهم اعتقدوا حمة هذا الكلام » فقالوا : إذا وقع النجز . 
وقع الماق . وهذا التكلام ليس يصحيح . فإيه مستازم وقوع طلقة مسبوقة 
بثلاث ؛ ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث متنع فى الشريمة ء والتكلام لش على 


ذلك باطل ؛ وإذا كان باطلالم يلزم من وقوع المنجز وقوع الممنق : لأنه إئما يلزم 


إذا كان التليق صميما ‏ 

ثم اختلفوا : هل بقع من المعاق نمام الثللاث » أم يطل التعليق ولا يقع إلا 
المنجز ؟ على قولين فى مذهب الشافنى وأ-مد وغيرههما 

ونا أدرى : هل استحدث ابن سريح هذه المسألة للاحتيال على رفم 
العللاق ‏ أم قالها طرداً لقياس اعتقد صحته » واحتال بهاامَنْ بعده ؟ لتكنى رأيت 


مصتفا لبعض المتأخر ين بعد ا ة الحامسة صنفه فى هذه اللسألة » ومقصوده بها 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق . وهدًا صاغوها يقوهم : إذا وقع عليك طلا 

نت طالق قبله ثلاثاء لأنه لوقال : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا : لم تتفمه هذه 
الصيغة فى ألحيلة » و إن كان كلاهما فى الدور سواء ٠‏ وذلك لأن الرجل إذا قال 
لامرأته : إذا طلفتك فمبدى حر أو فانت طالقى : لم يحنث إلا بتطليق يتْجزه بعد 
هذه الوين » أو يعلقه بمدها على شرط فيوجد . ذإ نكل واحد من النجز والعلق 
الذى وجد شرطه تطليق . أما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه الهين بشرط 
ووجد الشرط بمد هذه الهين : لم يكن بحرد وجود الشمرط ووقوع الطلاق به 
تطليةا : لأن التطليق لابد أن يصدر عن المطلق » ووجود الطلاق بصفة يفملها 
غيره ليس قملا منه . فأما إذا قال : إذا وقع علييك طلاق. فهذا يعم المنجز والملق 
بعد هذا بشرط » والواقع بعد هذا بشرط تقدم تعليقه . 
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فصوروا المأله بصورة قوله: إذا وقع عليك طلاقى » حتى إذا حلف الرجل 

بالطلاق لا يفعل شيثا » قالوا له : قل | وقم عليك طلاقى فأتت طالق قبله 

ثلاثاء فيقول ذلك , فيقولون له : انه[ 0 فإيه لابقع عليك 

أنه ليبس من الث 

القى بعث الله بها مدا صلى الله عليه وس : إما َه فى الغالب ما أحو جكثيراً 

هن الناس إليه من الخلف بالطلاق » وإلا فلولا ذلك لم يدخل فيه أحد . لأن 
العاقل لايكاد يقصد د باب الطلاق عليه إلا ناورا . 

الميلة الحامشة إذا وقع انطلاق وا يمكن الاحتيال» لافى الحلوف عليه قولا 

ولا فعلاء ولا فى الحلوف به إبطلا ولا احتالوا لإعادة التكاح بتكاح لحلل 


الذى دات السنة وإجماع الصحابة ‏ مع دلالة القرآن وشواهد الأصول ‏ على 


تحريعه وقساده . ثم قد تولد من تكاح الحلل من الفساد مالا يملمه إلا الك 


نبهنا على بعضه فى كتاب « بيان الدليل على إبطال التحليل » وأغلب ما يموج 
الناس إلى تكاح اللهال : هو الماف بالطلاق ء و إلا فالطلاق الثلاث لايقدم عليه 
س إلى تكاح اغلل :هو و! إيقدم علي 
عليه عنده من الندم وال 
ما يثرتب على من اضطر إلى وقوعه لهاجته 2-5 
فهذه المفاسد الخسة التى هى الاحتيسال على نقض الأيمان » وإخراجها عن, 
مغهومها ومقصودها , ثم الاحتيال بالخلم و إعادة التكاح , ثم الاحتيال بالبحث 
وومها ومقصودها » ثم للع و اح ثم الاححتيا 
عن فساد التكااح , ثم إلا نع وقوع الطلاقء ثم الاحتيال بتكا الملل 
فى هذه الأمور من المكر والمداع والاستهزاء بآنات الله ء واللعب الذى ينفر 
المقلاء عن دين الله » ويوجب طمن التكفار فيه »كا رأيته فى بعض كتب 
النصارى وغيرم . ويتبين لكل مؤمن حيح الفطرة أن دين الإسلام عمزه عن 
هذه المزعيلات به حيل البهود وغذار يق الرهبان» وأن أ كثر ما أوقم 
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ثثرة إنسكار الفقباء عليها » واستخراجهم لها : هو حلفه 

الناس بالطلاق » واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لا حالة » حتى لقد فرع 

غيثاً كثيراً مبناه على هذا الأدل وكثير 

عباهؤلاء وتحوم » كا كان الشيخ أبو جمد القدمى, 

جل بنى داراً حسئة على حجارة مغصوبة ٠‏ فإذا نوزع ف 

استحقاق تلك الحجارة التى هى الأ. نحقها غيره : انهدم بناؤه ؟ فإن 
ك الفروع الحسنة إن لم تسكن على أصول محكة و إلا لم يكن لها منفمة 

فإذا كان الحلف بالطلاق ازوم الطلاق عند الحنث قد أوجب هذه 

المناسد المظيمة التى قد غيرت بعض أمور الإسلام عند من فمل ذلك » وصار فى 
هؤلاء شبه بأ الاب ةلسل دسل ول معأ 

المللاق عند الحلف به ْ نة رسوله »ولا انيه أغاب 

ول الله صلى الله عليه وسل » ب 


التابمون للم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ ولاال 


اقوم أئمة علماء تمودين عند الأمة » وهم وله الحد فوق مايظن بهم * 
لسكن لم نؤمى عند التنازع إلا بالرد إلى الله و إلى رسوله وقد خالفهم فيه من ليس 


عر بل نتلي 1 فوقهم . فإنا قد ذكرنا عن أعيان الصحابة ‏ كمبد الله 


بن عمر الجمع على إمامته وققبه ودينه » وأخته حفصة أم الؤمنين» وز ينب ر بيجة 
رسول الله صلل الله عليه وسل ء وهى من أمثل فقيهات الصحابة ‏ : الاقتاء 
بالكفارة فى الحاف بالق والطلاق ما هو أولى منه . وذ كنآ عن طاوس » وهو 
من أفاضل أفاضل علاء التابمين علا وققها وديننا : أنه لم يكن يرى اليين 
بالظلاق موقعة له . 

فإذا كان ازوم الطلاق عند الحدث فى البين به مقتضيا هذه الفاسد » وحاله فى 
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و 


الشريمة هذه الحال :كان هذا دليلا على أن ما أفضى إلى هذا الفساد لم بشرعه 


الله ولارسولة , كا نهنا عليه فى همان الحدائق أن يزرعها ويستثيرها و بيع 
الفضر وتحوها 
وذلك : أن المالف بالطلاق إذا حلف ليقطمن رحمه ء أو ليمقن أباه » أو 


ليتنان عدوه 0 اباو د 1 
ثر الام والفواحش : فهو بين ثلالة أدور : 
اما أن بنع و بع »لما فيه من ضر الد, 
مع أن يأ من نين : | فد حلف بالطلاق » كان ذلاك 
سببا لزإخفيف الأس عليه و إقامة عذر 
وإما أن يحجال يبع تلك لذ كورة ء كا استخرجه قوم من اللفتين 
فى ذلك من الاستهزاء بآيات الله ومخادعته والمكر السبىء بدينه والكيد 4 ه 
وضعف المقل والدين » والاعتداء لحدود الله » والاننهاك لحارمه والإلحاد فى 
آنائه : مالا خفاء به » و إن كان من إخواننا النقباه من قد يستجيز بعص ذلك » 
ففد دخل من الغاط فى ذلك وإن كان مغفوراً لصاحبه الجتبد التق لله 
مافساده ظاهر لمن تأمل حقيقة الدين 
وإما أن لا يحوال ولا يفمل الحلوف عليه ٠»‏ بل يطاق امرأته كا يفمله من 
إذا اعتقد وقوع الطلاق . قفى ذلك موث الفساد فى الدين والدنيا : 
مالا يأذنبه الله ولا رسوله . 
أما فساد الدين : فإن الطلاق منهى عنه » مع استقامة حال الزوجين ياتفاق 
العلداء » حتى قال البى صلى الله عليه وسلر إن الختلمات والننزعات هن 
النافقات 4 وقال : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لخرام عليها 
رائمة الجنة » . 
وقد اختلف العلماء : هل هو محر أو مكروه ؟ وقيه روايتان عن أحجد» وقد 
نحسنوا جواب أحمد لما سثل عمن حلف بالطلاق ليطأن امرأته وهى حائض ؟ 
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وت 


قال : يطلقهاولا يطأهاء قد أباح الله الطلاق وحرم وطء ١‏ 

وهذا الاستحسان يتوجه على أصلين : أما على قوله : إن الطلاق ليس بحرام 
و إغا يكون تحر يمه دون تحر بم الوطاء و إلا فإذا كا نكلاهيا حراما لم مخرج من 
وام إلا إلى حرام 

وأما ضرر الدنيا ؛ فأبين من أن بوصف .. فإن ازوم الطلاق الحاوف به ف 
كثير من الأوقات يوجب من الضرر مالم تأت به الشريمة فى مثل هذا قط : 
أن للرأة الصالحة تسكون فى حدبة زوجها الرجل الصالح سنين كك ثيرة » وهى متاعه 
التى قال فيها النى صلى الله عليه وس : « الدنيا متاع ) وخير متاعها للرأة الؤمنة » 
إنافات إن لمسيك , إن أمرتها أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك فى 
نفسها ومالك”'2 » وهى التى أمن بها النى على الله عليه ول فى قوله : لما ساله 
للهاجرون « أى امال خير قنتخذه ؟ قال : أفضله : لسان ذا اك رلبيكا كينا 


وامرأة صابخة 'تمين أحدك على إيمانه » ر الغرمذى من حديث سالم بن أبى الجعد 


عن ثوبان . ٠.‏ و بينعها من المودة والرحمة ماامتن الله به فى كتابه بقوله ( +" : "١‏ 
5 بن أنقسك أزواجاً التسكنوا إليها وجمل بدك مودة 
ررعة) ونه ]1 الفراق أشد عليهما م: ن الموت أحيانا؛ وأشد من ذهاب الال » 
وأشد من فراق الأوطان » خصوصا إنكان بقلبكل واحد مهما حب وعلاقة 
من صاحبه » أوكان بينهما أطفسال يضيمون بالفراق ويفسد حالم » ثم .يفضى 
ذلك إلى القطيعة بين أقاربهما » ووقوع الشر لما زالت نعمة المصاهرة التى امتن اله 
بها فى قوله : ( 0؟ : 4ه مله نسيا وصهرا ) ومعلوم أن هذا من الحرج الداخل 
فى عموم قوله تعالى ( ؟؟ : ه/ وما جمل عليكم فى الدين من حرج ) ومن العسر 
النفي يقوله : (؟ : 14 بريد الله بكم اليسرء ولا بريد بكم المسسر) 
وأيضا : فلو كان الحلوف عليه بالعالاق فمل بر وإحسان من صدقة وعتاقة » 
تعلم عل » وصلة رحم » وجهاد فى سبيل الله » وإصلاح بين الناس » وتحو ذا 


(1) زواء مسم عن عبد الله بن مرو بن العاص رغى الله عنهما . 
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ووب 


سمن الأعمال الصالحة التى يحبها الله ويرضاها : فإنه لا عليه من الذ. 
الطلاق لا يفمل ذلك ء بل ولا يؤمر به شرعا . لأنه قد يكون اتفساد النائىء من 
الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذء الأعمال » وهى المفسدة التى أزالها الله 
بقوله (؟ : 4ه ولا تحملوا الله عرضة لجان ) وأزلها البى صلى الله عليه 
وسل بقوله : « لأن يك 
التى فرض الله » ٠‏ 

«إن قبل : فهو الذى أوقع نفسه فى أحد هذه المضرات الثلاث ٠‏ فا كان 


عد بيمينه فى أهله آثم عند الله من أن يأفي السكفارة 


ينبغى له أن يحاف 


شمر يعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة 
إلا بشرر عظم فإن الله لم بحسل علينا إصرا كا حمله على الذين من قبلنا . قبب 


أن هذا قد أنى كبيرة من السكباثر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من تلك اللكبيرة » 
فسكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبق أر ذلك الذنب عليه » لا يمد منه 
مخرجا؟ وهذا مخلاف الذى ينشىء الطلاق» لا بالحلف عليه . فإنه لا يفمل ذلك 
إلا وهو مر يد لاطلاق : إما لسكراهته للمرأة » أو غضبه عليبا ونمو ذلك . وقد 
جمل الله الطلاق ثلاثا . فإذا كان إنما يتكلم بالطلاق باختياره . ووالى ثلاث 
مرات متفرقات .كان وقوع الضرر فى مثل هذا نادراً » مخلاف الأول . فإن 
مقصوده لم يكن الطلاقء و إتماكان أن يفمل الحلوف عليه » أو لا يفمله . ثم قد 
يأمره الشرع» أو تنشطره الحاجة إلى فمله أو تركه » فيلزمه الطلاق بغير اختياره له 
لاني 

وأيضا: فإن الذى بعث الله به مدا صل الله عليه وسل فى باب الأيمان + 
تخفيغها بالكفارة » لا تثقيلها بالإيجاب أو التحريم ‏ فإنهمكانوا فى الجاهلية برون 
الظهار طلاقا » واستمروا على ذلك فى أول الإسلام حتى ظاهر أوس بن الصامت 
رضى الله عنه من فمرأته . 

وأيضا : فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب ء فإنه ليس يينهما من الفرق إلا 
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يه - 


ما ذكرناء . وسنبين إن شاء الله عدم تأثيره . والقيان بالفارق أصح ما 
الاعتبار باتفاق الملماء الممتيرين 

وذلك : أن الرجل إذا قال : إن أ كلت أو شر ب 
أو فل أن أطلق امرأنى ء أو فملى الحج » أو فأنا محرم بالحج » أو فالى صدقة » 
أو فى صدقة ‏ : فإنه تجزله كفارة بمين عند الجهور كا قدمناه . بدلالة السكتاب 


تمل أن أعق عبدناء 


والسنة وإجماع الصحابة . فكذلك إذا قال : إن أ كلت هذا أو شر بت هذا 
فمل الطلاق ء أو فالطلاق لى لازم » أو فامرأتى طالق » أو 
قال : على الطلاق لا أفملكذا » أو الطلاق يلزنت لا أفمل كذا» فهو عئزلة 
قوله : على المج لا أفمل كذا » والحج لى لازم لا أفمل كذا . وكلاهما 


مبيدى أحرار ٠‏ وإن 


محدثهان ليسا مأثورتين عن ااعربء ولامعروفتين عند الصحابة 
صاغوا من هذه المماتى أبمانا » ور بطوا إحدى الجلتين بالأخرى » كالأيمان التي 
كان المسادون من الصحابة يحافون بهاء وكانت العرب تحاف بها . لافرق بين هذا 


وهذا ء إلا أن قوله : إن فملت كذا فالى صدقة : يقتضى وجوب الصدقة عند 


الفمل » وقوله : فامرأتى طالق : يقتضى وجود الطلاق . فالسكلام يقتضى وقوع 
الطلاق بنفس الشرط ؛ و إن لم محدث بمد هذا طلاقا . ولا يقتضى وقوع الصدقة 
حتى يحدث صدقة 

وجواب هذا الفرق الذى اعتمذه الفقهاء الفرقون من وجهين 

أحدها : منع الوصف الفارق فى بعض الأصول القيس غليها . وى بعض 
صور الفروع امقيس عليها 

والثانى : بيان عدم التأثير 


أما الأول : فإنه إذا قا( إن فلت كذا فالى صدقة » أو فأنا محرم » أو 


فبميرى هدى : فالمعلق بالصفة وجود الصدقة والإحرام والهدى ء لا وجوبها » 
كا أن العلق فى قوله : فمبدى حر ء وامرأتى طالق : وجود الطلاق والمتق » 
لا وجوببهما . وهذا اختلف الفقباء مرت أصحابنا وغيريم » فما إذا قال : هذا 
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مت 


عدى » وهذا صدقة لله : هل يخرج عن ملسكه أو لا يمخرج ؟ فن قال : يخرج 
عن ملسكه » فهو كخروج زوجه وعبده عن ملكه , | كت ما فى الباب : أن 
الصدقة والهدى يتملكهما الناس » مخلاف الزوجة والميد . وهذا لا تأثير له . 
وكذلك لوقال : على الطلاق لأفمان كذاء أو الطلاق يلزمنى لأفلن كذا : فهو 
كتوله : على الحج لأفمان كذا . فهلا جُمل الحلوف به هنا وجوب الطلاق 
لا وجوده ؟ كأنه قال : إن فملت كذا فعلى أن أطلق 
فبعض صور الحاف بالطلاق يكون الحلوف به صيغة وجوب »كا أن بعض 
صور اخاف بالنذريكون الحاوف به صيغة وجود 
وأما الجواب الثاتى : فنقول : هب أن العلق بالفمل هنا وجود الطلاق 
والعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء : ليس موجب 


٠ 


الشرط ثبوت هذا الوجوب ؛ وذاك الوجود عند وجود الشمرط ؟ 

فإذاكان عند الشرط لا يثبت ذلك الوجوب » بل يجز به كفارة يمين » 
فكذلك عند الشرط لايثبت هذا الوجود » بل يز يه كفارة بمين » كا لوقال : 
هو يبودى أو نصراى أو كائر إن فم ل كذا » فإن الملق هنا وجود الكفر عند 
الشرط » ثم إذا وجد الشرط لم يوجد السكثر بالاتفساق ٠‏ بل يلزمهكفارة يمين 
ولابلزمه شىء . ولو قال ابتداء : هو يهودى أو ثصرائى أوكافر : زمه الكفر» 
نزلة قوله ابتداء : عبدى حر وامرأتى طالق ء وهذه البدنة هدى ٠‏ وعلى صوم 
يوم اميس . ولو علق السكفر بشرط يقصد وجوده كقوله : إذا أهل الهلال قند 
برت درن دين الإسلام . لسكان الواجب أن يحكم بكفره » سكن لا يتأخر 
الكفرء لأن توقيته دليل على فسا عقيدته . 

فإن قبل فى الحلف بالنذر : إغا عليه الكفارة فقط. 
فى الحاف بالمتق » وكذلك فى الحلف بالطلاق » كا لوقال : فم 


أن أطلق امراى . 
ومن قال : إنه إذا قال : « فملَ أن أطلق امرأنى » لا يازمه شىء » فقياس 
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قوله فى الطلاق : لايا 
: إنه مخير بين الوفاء به والتكفير» فكذلك هنا مخي, 


ثىء . ولهذا توقف طاوس 


التكفير ٠‏ فإن وطىء امرأاته كان 


ق وبيت 
الظلهار يكون مخيرا بين التكنير و بين 7 
زله الوطء حتى يكفر » لآن الذا 


ب الكفارة على الفور | 


ة ولم يطاقباء أو لا > 


بين قرا 
يفوت الطلاق قبل الحكم فى ذلك ا لوقال : فثلث مالى صدقة أو هدى. 
ونح ذلك ؟ 


أنه مخير بنهم! على القرا. 


والأقس فى ذلك مالم يوجدرمبةانا يذل 


على الرضى بأحدهما»كسائر أنواع |. 

قصل 

موجب نذر اللجاج والغضب على الشهور 

ما الشكفير » وإما فمل العلق . ولا ريب أن موجب الافظ فى مثل 

إن فمات كذا فل صلاة ركمتين » أوصدقة ألف ء أو فلي المج » أوصوم 

هو الوجوب عند الفمل . فهو مخير بين هذا الوجوب وبين وجوب 

الكفارة يستازم الوجوب الما : ثبت وجوب السكفارة . فاللازم له أحد 
الوجو بين » كل منهما ثابت بتقدير عدم الآخر »كا فى الواجب الخير . 


وكذلك إذا قال : إذا فملت كذا فل 


قوله : 


هذا المبد » أو تطليق هذء 
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الرأة» أو عل أن تصدق أو أهدى » فإن ذلك يوجب استحقاق المبد للإعتاقه 
وألال للتصدق ء والبدنة للبدى 

ولوأ ذلك فقال : هذا الال صدقة ء وهذء البدنة هدى » وعل عتق 
هذا العبد : فول يرج عن ملسكه بذاك » أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف » 
: هذا وقف . 


وهو يشبه قوا 


وأما إذا قال : هذا المبد حرء وهذه الرأة طااق ‏ فهو إسقاط عنزلة قوله : 


فلان من كذا ه ومن دم فلان » أو من قذفى . فإن إسقاط و 


2 


والمال والعرض من باب إسقاط حق الماك علك البضم وملا الهين 


فإذا قال : إن فمات فمللَ الطلاق ء أو فملى ال 


» أو فامرأتى طالق » 
فمبيدى أحرار » وقلنا : إن موجيه أحد الأمرين يكون مخيرا بين وقوع 
ذلك » و بين وجوب الكفارة » كا لو قال : فهذا المال صدقة » أو ا 

ونظير ذلك مالوقال : إذا طلمت الشمس فعبيدى أحرار» ونسائى طوااق 
وقلدا : الهخبير إليه ‏ فإنه إذا اختار أحدهاكان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأم رين 
من الوقوع » أوجوب التسكفير » وأمثال ذلك . 

وأيضا ؛ إذا ار وتحته | كثر من أريع » أو أختان» فاختار إحداها : فهذه 
المواضع الثي تسكون فبها الفرقة أحد اللازمين : إما فرقة معين » أو نوع الفرقة » 
لامعاج إلى إنشاء طلاق » لسكن لايتمهن الطلاق إلا بما يوجب تعيينه »كا فى 
النظائر لذ كورة . 
ثم إذا اختار الطلاق : فول 
على نظير ذلك . 
فلو قال فى جنس مسائل نذر الاجاج والفضب : اخترت التكنير أو اخترت 
فسل النذور : فبل يتعين بالقول » أو لايتعمين إلا بالفمل ؟. 

إن كان التخيير بين الوجو بين تمين بالقول » كا فى الهخيير بين انا 
و بين الطلاق والعتق » وإنكان بين الفملين لم يتمين إلا بالقمل ء كالتخيير 


هن حين الاختيار » أو من حين الحدث 
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لفمل. وله سبحانه وتعالى أعلم 


ممد وعلى آله وححبه وسل 


فى آخر جادى الأولى سنة 114 م 


ونفمني الله وإخوانى بها . ووفقنى 


بعم نفم للسلمين بها فى هذا الوقتالذى ثم فيه 


شبور سنة +1 من هجرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ 
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